






















حي | ليا لها 
ا أ ءءء ه| + 5 
مكايا : هيه | 5 
ا ما ايسا 58 
ام ١‏ 2 
ل الداد 
لد 1 1 ا اد اه 
0 من الكتاب المسمى بالامل اجامع في إيضماح الدرر اللنظلومة 56 
اه + 
ا . ' خي اح 
ب تاليف الالم البحريرالعلامة الشهير الشيخ سيدى 26 
592 فاج ظ وز 9 
بادا ب 4 م ١‏ 5 اراب 
1 1 4 رو ازا ا 
2 بالجامع الاعظم جامع الزيئونةم 2 
لالط " ١‏ 
ا لست 5 
حرا اجارة المشايخ النظا 0 
50 ' كا ل 0 
2 الحمد لله حق تحمده والصلاة والسلام على سيد نا ومولانا محمد ثيه وعنده وءاله وصحه من كه 

10 :4 
2 بعده وبعد فقد عرض العالم الفاضل الز كي الشيخ السيد حسن الميناوني المدرس منالطبقة 28 
الج 0 ١‏ : 1 ساح 

----1 - 3 . الت . كاحي 
2 الاولى في فن القراءات بالجامع الاعظم جامعالزيتونة عمره الله كتابه المسمى بالاصلالجامع ا 
ا"ردانيا' : ٠.‏ .. هاء ى اام 0 - 0 7 أ 
00 لايضاح الدرر المنظومة قي ملك جمع الجوامع فاذا هو واضح العئارة كثير النعل صحيح الحل 5 
0 مفيد في بابه فقررت النظارة العلمية في جلستها المنعقدة في يوم التاريخ اجابة طلب «ؤلفه نثره ع3 


كك 
ملب" 





0 #0 لمة 3 4 ٠.‏ . 5 
واجازت طعه والله يشكر سعي مؤلقه في جربعه وعنايته والسلام و كب في6؟ ذي الححة الحرام 


منة ١41‏ وفي ١‏ جوان مئة ١558‏ 


0 يا 
1 


رك 








لك 
يجي حس عه لاحياحه احا يماح م علاياع لحياس ماحاي بسحي وح صامياي باشحياض بخاسابابباسخاصيض ١‏ 
5 
لما 
تماد" 
لمحا 9 














2 ل همد الطاهم أد.. عات أن صالح الماله 2 
1 صح أحمد بيرم هر ابن عاثور جمد رضوان لح الالعي 39 
سا1 
ع مطعة النقضهة تيح بان سعد., عدد  )]9‏ توذ ا 
ل 0 : م وك واس 0 
+ ناج ناج ناج داج شان اجن لد هاج تداج" هاج نانح تداج ان لج لاد راج داج تداج كاج داه جه 

اد تاج فاك 52 اك تلك اك ات 2ك ا 
































































































































































































































































































































| لاخيه كي لا يكون دولة بين 


ن اجل كذا فنحو كى وادن نحو قوله م ناجل ذلك كتمنا على بنى اسرائيل اي 


مالك العلة النص التطعى بان لا حمل 


لاغنياء منكم اي وجب تخميس الميء كي لا يكون الخ ادا لاذقناك ضمف الحياة 











وصيف ا 
١‏ |اء. 


| 
ٍْ 


| كذا قللسبب كنا قه 


| لآن النص اصل الاجماع والابما 


: الحاجبت لتقدميه علية 


ا 


ع من حملة النس اك ني من 
من اجل قل قابيل ْ 


غير العلية مل لعلة | 


هيك التعارضص ولعدم طرق النسخ اليووعكس 


| علية الثىء حتى ما حصلا ٠‏ وهي منحصرة بالامتقراء فيالتص والامتنباط والاجماع والاول منها الاجماع كالاجماع'أ 
ْ الغضب للفكر وقدم على 


اليغناوي فقدم النص وثنى باللايماء وثاث بالاجباع ْ٠‏ 


3-42 ا 
أنكبى لما ضلعم أب أ 
سد 5-8 سو ا 


ا أ أيه |١006‏ 3 خم ألم كم ادم 
1 على أن عله قى حديتث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهوعضان مدو شن 


ا 


ا 
1" 0 عأ لأ ع 
| الطرق الدالة دأى علية الى 


00 
دان كذا قا 


ْ بجامع التوصل الى المطلوب قفيه استعارة تصربحية وعرفالم'لك ناطم التعود يقوله ٠‏ ومسلك العلة ما دل على . 


قال المحقق البنا ني سميت مسال كلاما توصل الى المعنى المطلوب امتعار المسالك الحسية للمعنوية 


لناء فالقاء 


إلاجماع الثاني النص الصريح مثل لعلة كذافلسيب : 
© مذك ان هو 


من اجل فنحو أحى وإذ 


اي هذا مبعدث 


قِْ ثلام الما رع3 لراوي اأعقية تغيدره 


واد وما معبى فالحروف ( 


ن والظاهر كاللاء ظاهرة 


32-- 





وصلى الله علبى سيدنا نهد 
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وا عا 
رةه 


آله 
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ا 
ما 


:5 
تجح | م 
م2 





اممجتححيد 1 1 
لوي 
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دح جب 1 
-_آ- تت ج جب و7 تت لل 
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المناة اي ان ركنت اليهم وضف الحياة وضعف الماة عذاببماوفي عطف المصنف بالفاء هنا وفيما بعد اثارة الى ان ما بعد 


| دون ما قبله في الرئمة وافاد الناظم ما ذكر بقوله ٠‏ الاول الاجماع فالنص العلى ٠‏ مثل لعلة كذا ثم يلى ٠‏ لسبب وبعد 
ٍ من اجل فكنىء ٠.‏ ومعبا ادن ٠‏ وافاده ناظم السعود أنضا بعوله . والاجماع فالنمسى الصريح مثل ٠‏ لعله فسسب فبتلو 1 


ا 0006 ٠ ٠‏ 3 . 1 : 1 
من اجل دا فنحو ذي ادن ٠‏ وبلىي النصى الصر بم 5 العليةالظاهر قيبا بان يبحمل غير العلة احتمالا مرجوحا كاللام 


ظاهرة نحو كتاب انزلئه اليك لتخرج الناس من الظطلمات الى المور كمهمدذره بحو ان كان دا مال وشين اي لان كان فالناء 


نحو فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات احلت لبماي منعناهم منها لظلمهم فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه ؛ 
| مع الحكم نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايدييماومع الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي رمته ناقته 


فاندق عنقه لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رامه فانه ببعث يوم القيمة ملبيا فالراوي الفقيه اي المجتبد فغيزه وتكون في كلام 
الّاوي فقيها او غيره في الحكم ققط كقول عمران ابن حصينسهى رسول الله ضلى الله عليه وثلم فسحد رواه ابو داوود وَغْيْره 
وقول سعد الدين التفتااني :انبا: فيذنك!لوصف قتطلانالراوي يحكي ما كان في الوجود اي حسا. والكاين فيه:انما خوالمحكوم 
به وهو وصف لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي بترتبعليه الحكم وهو العلة كما يي الوصف الاول الذي تكون فيه 
الفاء في كلام الشارع بل اراد به مطلق الحكم نعم انما لممكنالمذكورات «ن الصريح لمجيئها لغير التعليل في بعض الاحيان 
كما سلف.في .بحث:الحروف ومن الظاهر ايضا: غير الصزيخان المكسورة المثددة نحو رب لا تذر عل الارضمنالكا فرين 
ديارا انك ان تذرهم الاية واذ نحو ضربت العبد اذ اماء٠ايلاماءته‏ وكذا ها مضى في مبندث الحروفف مما يرد للتعليل غير 
للذ ثورات .هنا وهو يبد وت وعلى وف ومن فلتراجم هتالدوانما فصل ما ذكر:عما قبله لانه لم يذكره الاموليون واقتفى 
اثره التباظم فقال ٠‏ او الظاهر اي .. كاللام فالاضمارفانيا فالقا ٠‏ من شارع هن فتيه يلفى ٠‏ زاو فغيره ومننه 


فافتفي , ان واذ وما مضنى في الاحرف ٠.وكما‏ قال ناظمالسعود ٠فما ٠‏ ظبر لام ننت بما علما ٠‏ فالقاء للشارع 


فالفقيه ٠‏ فغيره بتبع بالثبيه ٠‏ قال في الشرح ببناء يتب للمفمولاي يتبع ما ذكر بما يشبه في كونه الظاهر منه الدلالة علىالعلّة 
ثان.المكسورة. المشددة (.الثالث الابساء وهو اقتران الوص انافوظ قيل او الستششط بخكم ولو .ستنبطا لو لم يكن للتعليل 
هو او' نظيره كان بعيدا كعكه بسماع وصف وكذكره فيالحكم وصفا لو لم يكن علة لم يند ) إي الثالث من مسالك 


١ '.مواضعم|” «الاقترانالواقع: فيحكم الشارع بعد سمااع وصف كما ف حددث الاعرابي وافدت اهدي قي:رمغان قال اعتىٌ‎ ١ 








| العلة الايماء. وهو اقتران الوصف الملفوظ به حقيقة او حكما بانكان مقدرا بحكم.إي او اقتران نظير الوضف بنظير الحكم | 
| ومواء كان الحكم منصويا اوامستنبطا او .كان الوصف ملفوظا به إو مستنبطا قيل أو المتتبطفالاقمام اربعة ان يكون الومف | 
والحكم منصوصين او مستنبطين او الوصف مستنبطا والحكممنصوما او عكسه فلو لم يكن ذلك الوضف او نظيره لتعليل 

|| .الحكم به او.تعليل نظير الحكم بنظير الوصف كان ذلكالاقتران بغيدا من الشارع:لا“بليق بنصاحته وانيا نه بالالفاظ في | 
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رصة الخ رواه ابن ماجة واصله 5 الصحيحين فالاقتران الذي تضمنه أمره باالاعتاق عند ذ كر الوقاع يدل على ان الاعتاق علة 


نلو قاع والا علا السؤال عن الجواب فكانه قال واقمت فاعتقتال الناظم ٠‏ الثالث الابماء اقتران الوصف ٠‏ اللفظا لا 
مستنبط مع خلف ٠‏ بالحكم ايا كان لو لم يكن ٠‏ معللا كان بعيد المثرن ٠‏ كحكمه بعد سماع وصف ٠‏ وتكلم شارح 
الود على ذا الثالث الذي هو الايماء قائلا الابماء المتفق على كونه ابماء هو اقتران الوصف لملفوظ بالحكم الممفوظ و كون 


الومف والحكم ملنوظا بكل منبما لا ينائي كون كل منهمااو احدهما مقدرا اي كما مر ءانفا لان المراد بالملفوظ خلاف ؛ 


المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق بة بالفعزلان المقدر كالمذكورمئال تقديرهما قوله تعالى ولا تقربوهنحتىيطبرنفاذاطبر نفلا 
م نع من قربا نبن ومثال تقديرالحكم فقتط قوله تعا لى الا أنيعقوناو تعقو الذي نيذه عمدة التكا ح اي قلا شي* لبن فلذا قال 


32 نظيه مفيذا ما افاده المصنف ٠‏ والثال ث الابماء ع اقتراء نالوصت ٠‏ بالحكم ملفوظين دون خلف ٠‏ وذلك الوصف أو , 
النظير ٠‏ فانه لغيرها يضير ٠‏ كما اذا سمع وصفا فحكم ٠‏ ومنالايماء ذكر الشارع مع الحكم وصفا لولم يكن علة له لم يقد ' 


ذأكره كقوله ملى الل عله ويلم لا بحكم احد بين انين وهوغضبان قتقيده ان من الحكم بسالة النضب الشوش للفكر ' 


يدل على انه علة له والا لحلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيدفلدا قال الناظم عاطفا على ما هو من الايباء او ذكره 
في الحكم وصفا منفي ٠‏ مناده لو لم يكن تعليلا ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ وذّثره في الحكم وصفا قد الم ٠‏ إن لم 


يكن علته لم يفد ٠‏ ( وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذ كراحدهما او بشرط او غايةاو امتثناء او امتدراكو كترتيب ' 


الحكم على الوصضف وكمنعه مما قد ينوت المطلوب ولا يشترطمناسة المومى اليه عند الاكثر ) اي ومن الابماء تفريق الشارع 


بين حكمين بصفة أي بجنسها مع ذكر الحكمين او ذكر احدهما فط مثال الاول حديث الصحيحين انه على الله عليه وملم أ 
جعل للفرس سهمين وللرجل اي ماحبه مهما فنفريقه يبن هذينالحكمين بها تين الصفتين وهما الفرومية والرجولية لو لم يكن | 
نعلية كل منهماأ لكان بعيدا ومثال الما في حدرث الترمننيانقا تل لا يرث اي بخلاف غيره العلوم ارثه فالتفريق بينعدم | 


الارث المذ كور وبين الارث المعلوم بصفة القتل المذ كور مععدمالارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا وكذا تفريقه بينحكمين 
بشرط او غاءة او استثناء او امتدراك فلذا قال الناظم عاطفاعلى ما هو من الابماء ٠‏ وبين حكمين اتى تنصلا ٠‏ يوهف 
او شرط او بامتثناء ٠‏ او غاية او نحو مالكنا ٠‏ اي مما يفيدالامتدراك قال شارح السمعود والمراد بالوصف هنا الوصف 


ا الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا امتثناء ٠‏ ولاغاية ولا امتدراك بدليل مقابلته بها اي وهو ما افاده في نظمه ١‏ 
بنوله ٠‏ واتضح ٠‏ تفريق حكمين يومف المصطلح ٠‏ او غايةشرط او امتثناء ٠‏ فمثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب ١‏ 


واعضة بالفضة والمر بالمر والشعير بالشير والتمر بالتمروالملم بالملح مثلا بمثل سواء بسواء بدا بيد فاذا اختلفغت هذه 
الاجناس فيعوا كيف شكتم وموضع التمثيل منه قوله فاذااختلفت هذه الاجناس الت فالتفريق بين منع البيع في هد 


يم ا ل 2 2 2 س2 


| الاشياء متفاضلا وين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكنلعلية الاختلاف لاجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا | 
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تقربوهنحتى يطهرين اي هاذا طبرن فلا منع من قربا نبن كما صرح به في قوله عقبه فاذا تطهرن فاتوهن فالتفريق بين اللتع 
م نقربا نهن في الحيض وبين جوازه في الطبر لو لم يكن لعليةالطهر للجواز لكان بعيدا ومثال الامتثناء قوله تعالى فنصف ما ظ 
| فرضتم الا ان يعفون اي الزوجات عن ذلك النصف فلا شىءلين قتفريقه بن شوتالنصف لبن وبين| تنفائهعند عفوهن عنهلولم 
| يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا ومثال الامتدراك قولهتعائى لا يواخذكم الله باللغو في ايما نكم ولكن يواخذكم بما 
| عقدتم الايمان فالتفريق بين عدم المؤاخذة بالابمان وبينالمؤاخنة بها عند تعقيدها لو لم يكنلعلية التعقيد للمؤاخنة لكان 








مه 


| بعيدا ومن الايماء ترتيب الحكم على الوصف نحو اكرم العشماءفترتيب الاكرام على العثم لو لم يكن لعلية العام له لكان 
| بعيدا فلذا قال ناظم السعودء امتفد ٠‏ ترتيبه الحكم عليه٠اي‏ امتفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف ايماء ومن 
ٍْ الايماء منم الشارع المكلف من فمل قد يفوت ذلك الفمل فعلا ءاخر مطاوبا منه نحو قوله تعالى قاسعوا الى ذ كر الله وذروا | 
| البيع فاته يفيم منه ان منع البيم وقت نداء الجبعة انما هولاجل ان البيع يفوت الجمعة فلو لم يكن لمظنة تفوبتبا لكان أ 
| المنع بعيدا واثار اليه ناظم المععود عاطفا له على ما هو منإلابماء يقوله ٠‏ ومنعه مما يفيت ٠‏ واشار الناظم الى ذا 
| والني قبله بقوله ٠‏ و كونه قد رتب الحكم على ٠‏ وصف ومنمفوت قد حظلا ٠‏ واقاد الجلال المحلي ان الوصف والحكم اذا 
كانا منصوصين وان كان في بعضبا تقدير كما هنا مما هومتفقعلى انه ايماء وعكس هذا القسم ليس بايماء قطعا وفي الومف 
المفوظ والحكم المستنبط وعكنه بان يكون الوصف مستشطا والحكم ملفوظا وفيه أكثر العلل لان الاكثر في الشرعيات 
| ذكر الاحكام دون علبا فيستنبط المجتهدون تلك العلل خلاف مختلف الترجيح فقيل انهما ايماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ 
| وتدمان عند التعارض على المستشط بلا ايماء وقيل ليسا ايماءوالامح ان الاول وهو ان الوصف: ملفوظا والحكم مستنبطنا 
| ايماء لاستلزام الوصف للحكم بخلاف الشا ني وهو ان يكونالوصف مستنبطا والحكم ملفوظا فالراجح كونه ليس ايماء 
| وان كان هو الاكثتر وجودا في الشرع لجواز كون الحكم اعممن الوصف مثا الاول قوله تعالى واحل الله البيع فحله الذي 
هو الوصف الللفوظ به في الاية مستلزم لصحته الذي هو الحكمالمستنبط منبا والثاني كتعليل حكم الربويات بالطعم او غيره 
الني هو الوصف المستنبط ومثال الوصف المتصوص تقديرا!لذيهو نظير للوصفالمنصوص لنظاحديث الصحيحينانامراةقا لت 
يا رسول الله ان امي مانت وعليها مبوم نذرا فاصوم عنبها فقالارايت لو كان على امك دين ققضيته ١كان‏ يؤدي ذلك عنها 
فالت نعم قال فصومى عن امك اي فانه يؤدى عنها مالته عندين الله على الميت وجواز قضائه عنه قذكر لبا دين ا«لادمي | 
غليه وقررها على جواز قضّائه عنه وهما نظيران فلو لميكنجوازالقضاء فيهما لعلية الدين له لكان اقتران الجواز بالدين في النظير. 
بعيدا فالوصف الملفوظ به في المثال دين اءلادمي والحكم جوازادائه عنه والوصف النظير دين الله تعالى والحكم الذي قارته. 
جواز ادائه عن اءلادمي كديته ولا يشترط في الايماء ظبورالناسبة في الوصف المومى اليه للحكم عند الاكثر. بناء على ان 
الغلة بمعنى المعرف وفيل يشترط بناء على انها بمعنى الباغثواشار الناظم الى عدم الاششراط بقوله ٠‏ وليس شرطا ان 
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ينابي الذي ٠‏ أومي الحكم اليه في القول الثذي . ( الرابع السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف ف الاصل وابطال ما لا 


يسلح فيتعين الباقي ويكني قول الستدل بحثت فلم اجدوالاصل عدم ما سواها والمجتبد يرجع الى ظنه فان كا نالحصر 





ا 
ا 
أٌ 


والابطال قطعيا قتطعي والا فظني ) اي الرابع من مسالك العلةالسبر والتقسيم وهما لقب لشيء واحد وهو حصر الاوصاف ' 


الموجودة في الاصل الواحد المقيس عليه وايطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقى لبا كان يحصر المدل اوصاف البر في | 


فياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره وبطل ما عدا الطعم بطريق الابطال فيتعين انطعم للعلية قال ثارح السعود 
وبكون الابطال بطريق من طرق ابطال العلية كعدم الاطراداو عدم الانمكاس كان يحصر اوصاف البر في قياس الذرة 
عليه في كل من الاقنيات مع الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من اوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مم 
الادخار بعدم الاطراد وهو وجودها .مع انفاء الحكم الذي هوربوية الفضل فيتعين الاقتيات والادخار للعلية لربا الفضل اه 


فلذا قال في نفلمه » والسير والتقسيم قسم, رابع ٠ان‏ يحصر الاوصاف فيه جامع ٠‏ ويسطل الذي لبا لا يصلح ٠‏ فما بشي ظ 


ففي الياقي اتحصر ٠‏ قال المحقق الساني اعلم ان حصرالاوصاف في الال وابطال ما لا نصلح يستلزمان الاختباروهو 
اليو والاختبار :يستلزم التقسيم فؤضوح التسميةبمجموعالاسمين يتفرع على استلزام الحصروالابطا ل السبر وامتلزامالسبر. التقسيماه 
ويكمي. قول: المستدليالمناظرة في حصر الاوصاف التي بكر هابحثت فلم اجد غيرها راو الاصل عدم ما سواها لعدالته مع اهلية 


النظر قال الشيخ الشرييني لان القياس اليقيقي لا يكون الامن محتهد ومن شروطه المدالة واذا كان دذلك غلب الظن ) 
وهو كاف اه قال ناظم السعود او انعتاد ما سواها الاصل ٠‏ فال الجلال المحلى فيندفم عنه يدلك منع الحصر اه فلذا قال ١‏ 


اتاظم ٠‏ ويكتفى فيه بقول من نظر ٠‏ بحنت والام ل العدم فلم اجد ٠‏ كما قال-ناظم السعود.. معترض الحصر 


في دفعه برد ٠‏ بحثت ثم بعد بحثي الم اجد ٠‏ والحتهد ايالناطر لنفسه يزجع في حصر الاوصاف إلى ظنه فياخل به ولا | 


يكابر ننسهرفان كان كل من الحصر والابطال قطعيا لقطعبةاندليل بان قطع العقل ان لا علة .الا .كنا فبذا السلك قطمي 
والا؛ بان كان كل منبما طنيا او احدهما قطميا والاخر ظنيا فظني فلذا قال الناظم ٠‏ وظله يكفيه اعني المجتهد ٠‏ والحصر 
والابطال خيث عينا ٠‏ قطعا فقطعي والاظنا ٠‏ وكما قال ناظمالسعود ٠‏ وليس للحصر في ظن حظل. ٠‏ وهو قطمي اذا 
مأ ديا ٠‏ للقطع والظني سواه وعيا ٠‏ ( وهو حجة للناظر والمناظرعند. الاكثر وثالئها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم ورابعها 
للباظر دون المناظر فان ابدى العترض وصفا زائدا لم يكلفبيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله 


لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلانالذيابقاه بلا بطلان وثالث الاقوال حجة لبما ان اجمع على انه من 








ا 
!| 
1 


وقد يتقان على ابطال ما عدا وصفين فيكفى المستدل الترديدبينهما )اي والظني حجة للناظر لنفه والمناظر غيره عند الا كثر ّْ 


١ 

















إئ 





١‏ والتقسيم اللى هو مدهب الاكثر ولختاره القاضى منا قال الذبيري منأ وهو الاطبر لوجوب العمل بالظن لان الحكم اله 
يخنو عن علة ظاهرة غالا فلذا قال في نظسه٠‏ وححة الظنى راي الاكثر ٠‏ في حق ناظر وي المناظر ٠‏ وهو ما مدر بة 


لأمنف اولا وشمرع على أخسر الطنى أنه ادا أبدى ال معتر ض و صف رائدا على اوصاف المتدل مثلا أن درك على حص 





| بابدائه كاف في الاعتراض على المستدل دفم بطلان الحصربابطال التعليل به فلذا قاى الناظم ٠‏ فان بوصف زائد 


| على اننبام الامر في ابطاله ذلك انوضف المبدى والمراد با تبيامهعدم تبيين المستدل عدم صلاحيته للعلية فان بينه لم ينقطموثيت 


| بطل به علية الوصف فال في نظلمه ٠‏ وقطع ذي السبر اذامتحتم ٠‏ والافر في ابطاله منهدم ٠‏ قالواو في فوله والامر للحال | 
الترديد بينهما من غيراحتياح الى ضضم ما عداهما اليبما فيالترديدلا تفاقهها على ابطاله فيقول العلة اما هذا او ذاك لا جائز ان 
| طرى الابطال ببان ان الوصفطرد ولو ذلكالحكم كالذ كورةوالانوثة في العتق ومنها ان لا تظبر مناسة المحنوف ويكفى 


| حيث أنه من جنس ما علم من الشارع الغاؤه ولو فيذلكالحكمالدي علل بذلك الوصف كمسا يكون في جميع الاحكام 








| أبطال لما طرذا يرى ٠‏ قال ني الشرح منها اي من 


المناظر غيره لان ظنه لا يقوم حجة على خصمه واثار الناظوانى هذه الاقوال بتوله - وهو لدى الاكثر للناظر ٠‏ مع 
اخصوم ححة والناظر ٠‏ ثالنها لناظطر والرابع ٠‏ أن ليس في تعليله منازع ٠‏ وقال شارح السمعود إن الاحتحاح بالسبر 
























المتدل اوصاف اتحمر 2 االخمرة والسلان والاسكار الارواءها مثلا لم كلف سان صلاحيته للتعليل لان بطلان الخصر 


زائدا على سر المستدل وي اي حصل بابدائه غرض المعترض وهو ثبوت الا .اض على المستدل ولا يكاف ا معتر ض حيائد 
بيان صلاحية ما ابداه للتعليل لان بطلان الحصر بابداته كافي الاعتراض فعلى المستدل دفعه بابطال التعليل به وهو معنئ 
ما تليه قِ قوله ٠‏ أن سد وصمًا رائدا معثر و . وفي بددون البيان الغردض . ولا ينقطع المستدل بمحرد ابداء المعتر ض 
الوصف حتى يعجز ع نابطاله اد غاية ابدائه منع لمقدمةمنالدليلفلدا قال اتنساظم والمستدل لانقطاع خزله ٠‏ حتى اذا يعجر 


سبره لان غاية ما في ابدائه منع مقدمة من الدليل والمستدل لاينفطع بالمنم على الاصح ولكن يلزمه دفع منع المقدمة بدليل 
واذا مبون وقد يتفق المتناظر لان على ابطال ما.عد! وصفين مناوصاف الاصل ويختلفان في ايبما العلة فيكفي المستدل حينئذ | 
تكون.ذاك لكذا قيتعين ان تكون هذا فلذا قال الناظمء٠‏ وحيث ابطلا موى وصفين ٠‏ فليكفه الترديد بِينَ ٠‏ ( ومن أ 
فول المستدل بحثت فلم اجد موهم مناسة فان ادعى المعترضنن المستيقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه اتتقال 


ولكن يرجح مبره بمواققة التعدية ) اي ومن طرق ابطال عليةانومف الذي زاده العترضى ببان ان الوصف طرد اي ملغى 


طرق الأبظالظبور كون الوصف طردا ويقال طردي بالياء المتدد 


7 يبب 


اي من 























جنس ما علم من الشارع انغاؤه ويعلم الفاؤه باستقراء مواردالشريعة مواء كان الطرد ني جميع الاحكام ذالطول والقصر 
فامما لم يعتبرا في التصاص ولا في الكفارة ولا في الارثهال او كان الطرد في الحم المتتازع هيه كا لذ كورة والانوثة في | 
| العتق فلا يعلل بهما شيء من احكامه وان اعتيرا في الشبادةوالقضاء والاماءة والارث وولاية عقد انك اح اه فلذا قال ١‏ 


| النساظم ٠‏ من طرق الابطال ان يبينا ٠‏ للخصم ان الوصفطرد لو هنا ٠‏ اي ولو هنا كما يكون في جميع الاحكام كما 
1 فرر ومن طرق الابطال ان لا تظبر مناسة الوصف المحذوف الذي يحذفه المستدل عند عدم ظبور المناسة فيه قال شارح 
المنتعود من طرق الابطال بعد حصر الاوصاف ان لا تظبرمناسة الوصف الاخزل اي المحذوف وهو الوصف الذي يريد 
| المستدل امقاطه اي مناسبته للحكم بعد البحث عنبها لاتتفاءمثيت العلية بخلافه في الايماء فلا يشترط فيه ظبور المناسبة عند 
الأكثر وانما انترط هنا لانه لما تعددت فيه الاوصاف احتيجالى يبان صلاحية بعضها للعلية بظبور امناسبة فيه اه فلذا قال في 


ضيه ٠‏ وسطل ٠‏ غير مناسب له المنخزل ٠‏ بضم طاء سطلوالمنخزل فاعله وغير مناسب بكسر السين حل حال من المنخزل | 


| والضمير المجرور باللام للحكم ويكفي في عدم ظبور مناسبةالوصف المحذوف عن الاعتبار قول المستدل بحثت فلم اجد فيه 
ما يوفع في الوهم اي الذهن مناسبة وكفى ذلك لعدالته معاهلية النظر فتعين علة الباقي للانحصار فيه واثار الناظم 
عاطفا على ما هو من طرق الابطال قائلاء وانه لم تظبرالمناسة٠‏ فيه ويكفى لم اجد مناسة ٠‏ من بعد بحث ٠‏ قال شارح 


| المتعود ويحصل الابطال بعد شوت الحصر بكون الوصفملغى وان كان مناسيا للىك كم المتتازع فيه ويكون الالغاء | 
| بامتقلال المستقى بالحكم دونه في صورة مجمع علييا حكاءالفبري كاستقلال الطعم في «لء كف ٠‏ ن القمح بالحكم الذي 


هو حرمة ربا الفضل دون الكيل وغيره فان ذلك لا يكالوليس فيه اقتيات في الغالب فلذا قال في نظه ٠‏ كناك 
بالالغا وان قد ناسبا ٠‏ وقال ان الابطال يحصل بعد تسوت الحصر بتعدي وصف المستدل الذي اجتماه اي اختاره للتعليل 
والتقصير وقصور غيره من اوصاف المحل لان تعدية الحكمءحله اكثر فائدة من قصوره عليه قال في الننظلم عاطنا على 
ما يحصل به الابطال وبتعدي وصنفه الذي اجتمىنان ادعى المعترض ان الوصف المتشقى لم تظهر مناسسته 
فليس للستدل بيان المناسة لانه اثتقال من طريقهو السبر الى طريق هو المناسبة والاتقال يؤدي الى 


الاتنثار اللحنور في الجدل نعم يرجح سبره على سبر المعترضاتنافي لعلية المستبقى كغيره بمواققة مبره للتعدية للحكم 
حث بكون امسق .“مدنا اذ تعددة 1 محل4افيد من قصوره عليه يكثير المحال اي المواضم فلذا قالالناظم٠‏ أ 
يث ١‏ , 1 1 يك هن تصوره علية ببحم ي الواضح 


فان الخصم ادعى ٠‏ ان كذاك وصفه الذي رعى ٠‏ فما له بيا نهللاتتقال ٠‏ بل رجح السبر بتكثير المحال ٠‏ ( الخامس المناسبة 


والاخالة ويسمى استخراحبا تحر دج المناط وهو تعبين العلة بأبداءمناسة مع الافتران والسلامة عن الموادح كالاسكار وتحمفق ْ 
الامتقلال بعدم ما سواه بالسبر ) اي الخامس من مسالك العلةالمناسية والاخالة واللناسة هي ملائية الوصف المعين للحكم 
ونسمى بالاخالة وامتنباطها من النص يسمى تخريجا قال الجلال المحلي سميت منامبة الويف بالاخالة لان بها يخال | 














| فييظن ان الومف علة له كر ناظلم الممود انه من الاك بلا امتحالة ببيث قال ٠‏ ثم النامية والاخاله + من 


١ 
إٍ‎ 
ٍ 
ِ 


91 لحا ميك :اها ته تق ين حساك يان تدسيم تعسبب. ب تاهب بوي سد مل به ...سب دسج سسب نه تدوز سه سه ببسو نوه جب به عه جسن تسج وب سام فو ا اذ" 
ميسسبيب بصب 


امالك بلااستحالة ٠‏ ويسمى امتخراح الوصف المناسب تخريجلمناط لان استخراج الوصف المذ كور ابداء وصف تعلق بدالحكم | 
| ظنا قال الناظم ٠‏ الخامبى الاخالة المناسة ٠‏ ومم تخريج لمناط كامبه ٠ ٠‏ قال شارح البعود وتخريج الناطامن اعغلم | 
مسائل الشريعة دليلا .وتفسيما وتفصلا وانكره ه اللاهرنةوغيرهم فلناقال في سه ٠‏ ثم بتخريج الملاط يشتبر 0 


| وتخريج المناط تعبين العلة بابداءمناسبة بين الوصف المهين والحكم مع الاقتران بينبما والسلامة‎ ٠ تخريبا وبعضيم. لا يشبر‎ ١ 
للمعين عن .القوادح في الملية كتعيين الاسكار في حديث مسلم ذل مسكر حرام فهو لازالته العقل المطلوب حفظه منأمب أ‎ | 


' 


في المحصول .وهذا قول من يعلل احكام الله بالممالح والاولفول من ياباه والنفع اللذة والضرر الالم اه وقال ابو زيد / 





الترخص في الاصل لكنها لما لم تنضبط لاختلاقبا بحب الاشخاص والاحوال والازمان نيط الترتخص بمقلتها فلذا قال ١‏ 


للحرمة وقد اقترن بها وسلم عن القوادح فلذا قالالناظممعرفالهنعيين العلة بابدا ٠‏ مناسب مع اقتران قصدا ٠‏ كما قال ناظم | 
- السعود .مغيد الضمير على ذا المسلك ٠‏ وهو ان يعين المختبد٠‏ للملة تذكر ما سيرد ٠‏ من التناسب الذي معه اتضح ٠‏ تقارب | 


اجد غيره قال ناظم المعود ٠وواجب‏ تحقيق الامتقلال ٠‏ بنغي غيره من الاحوال» ( والمناسبالملابم لافعا ل العقلاءعادة ا 
وقيل.ما يجلب نفعا او يدفم ضررا وقال ابو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل أ 
عقلا من تريب الحكم علي ما يصلح كونسه متصودا للشارعمن حصول مصلحة او دفع مفسدة.وان كا ن حْميا إو غير منضصط 
اعتبر ملازمه .وهو المظنة ) اي والمناسب الماخوذ من المناسة كما تقدم الملائم لافعال العقلاء عادة كما يقال هذه الولو 
مناسبة لبذه اللؤْلوَة بمعنى ان جمعبا معها في سلك موافق لعادةالعقلاءفي فعل مثله :فمناسة الوصف لاحكم المترتب عليه موافقة 
لعادة العقلاء في ضمهم النيء الى ما يلائمه فلذا قال الناظم٠‏ تحتق استقلاله ينفي ما ٠‏ مواه بالسبر وما قد لايما ٠‏ للعرف 
عل العقلاء للتناسب ٠:‏ وقيل المناسب هو ما يجلب للانساننمعا او يدفع عنه ضررا فلذا قال ناظم السعود ٠‏ ثمامناسب 
الني تضمنا ٠‏ ترتب الحكم عليه ما اعتنى ٠‏ به الذني شرعمن ابعاد ٠‏ منسدة وجلب ذي مداد ٠‏ قال الجلال المحلي قال | 


ْ 
إ 
أ 
ا ا والامن ميا قد فدح ٠‏ وتجفق استقلال الوصفب لاسب شي العلية الثات يعدم ما سوآم بالسر لا بول المستدل بحت إقلم ٠‏ 
ٍ 


الدبوسي نسبة الى دبوس قرية من قرى ممرقند الحنفي المناسبهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل | 
به واثار اليه النساظم بقوله ٠‏ وقيل ما تلقاه بالقبول ٠‏ حينعرضته على العقول ٠‏ وقيل ان المناسب وصفظا هر منضبط يحصل | 
عقلا من ترتيبالحكم عليه وه الحكمة التي تصلح كو نبا مقصودامن درتيب اللمكم عليه وهي الحكمة التي يصلح كونها مقصودا ١‏ 
للنارع في شرعية ذلك الحكّم من حصول مصلحة او دفع مفسدةفلنا قال الناظم ٠‏ وقبل وصف ظاهر له انضاط ٠+‏ يحصل 1 
عقلا اذ به الحكم يناط ٠‏ الح ان يكون شرع قصده ٠‏ منجلب املاح ودفع مفسدة. ٠‏ فان كان الوصف خفيا او غير آ 1 
:منضط اعتبر ملازمه اي ما يوجد الحكم بوجوده وهو الظنآله فيكون حينئذ هو | العلة كالفر مظنة المثقة المرتب عليبا )' 


























16 


| الناظم ٠‏ فان يكن لم تنضط او ما ظبر ٠‏ ملازم وهوالمظنة اعتبر ٠‏ ( وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او الأ 
| ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون محتملا مواء كحد المر او نيه ارجح كنكاح الاينة للتوالد ) اي وقد تحصل الحكمة ‏ 

| المقصودة من شرع المحكوم به حصولا متيقنا كالحكمة المقصودةمن ترتب حل البيع على وصفه فيحصل المقصود من شرعه وهو 
| املك قينا وكذا التصاص يحصل المقصود من شرعه وهوالا نزجار عن القتل ظنا فان الممتنعين عنه اكثر من المتقدمين 
| عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا نبوتهونفيه مواء 'كحد الحمر قال الجلال المحليي فان حصول المقصود 
| من شرعه وهو الانزجار عن شربها والتفاؤه متساويانيتساويالممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظبر للمناظر لا بالنسة 
| الى ما في نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه قال بعضهم انه لامثال له على التحقيق ثم حكم الناظر.بالتساوي فيما يظبر له 
| تقريبي لا حقيقئ وقد يكون اتتفاء القصود ارجح من حصوله ذنكاح الايسة بالنسبة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فان || 
|| انتفاءه في تكاحها ارجح من حصوله واثار الناظم الى ماذكر بقوله ٠‏ وقسم الحصول. للمقصود من ٠‏ ما شرع الحكم له. 
علما وظن ٠‏ كالبيع والقصاص أو محتملا ٠‏ على الوا كحدخمر مثلا ٠‏ او نفيه ارجح مثل ان نكح ٠‏ ءايسة قصد ولادة ٠‏ 
| وكما قال ناظم البعود ٠‏ ويحصل المقصود بشرع الحكم ٠‏ شكا وظنا وكذا بالجزم. وقد يكون النفي فيه ارجحا ٠‏ كثايس 
| لقص نسل تكحا ٠‏ ( والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع نحواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا ققالت المنفية يعتبر 
| والاصح لا يعتبر نواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقيبالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اثتراها بائعبا في المجلس) 
]| اي والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع اي بالمقصود المتساويالحصول والاثتفاء والمقصود المرجوالحصول نظرا الى انحصولهما | 
| في الجملة قال الشيخ الشرييني سماهما اي المصنف علة وان كا نت العلة هي المناسب نظرا لان المقصود بالتعليل هو ذلك 
| المقصود قاله الناصر اللقاني اه وقوله كجواز القصر الخ قالالحفق البناني هو تنظير لا تمثيل لان الحكمة هنا متتفية 
بخلافها فيما قبله من الثالث والرابع فا نبا اما مستوية الحصولوالا تنفاء او راجحة الاتتفاء اة قال الجلال المحلي وقيل لا | 
| يجوز التعليل ببما اي بالثالث والرابع لان الثالث مشكوكالحصول والرابع مرجوحه اما الاول والثاني اي وهما حصول 
المفصود من شرع الحكم يقينا او ظنا فيجوز التعليل بها قطعاواعاد الناظم الضمير على الثالث والرابع بقوله- والاصح٠‏ 
جواز تعليل بكل منبما ٠‏ مثل جواز الفصر اذ تنعما ٠‏ وعناهما بالطرفين ناظم المعود في قوله ٠‏ في الطرفين في الاصح 
عللوا ٠‏ فقصر مترف عليه ينقل ٠‏ فان كان المقصود من شرع الحكم فائنا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية يعتبر اي يقدر | 
وجود الحكمة في ذلك البعض فيثبت الحكم وما يترتب علي هوالاصح لا يعتبر للقطع با نتفائه وسواءعقي الاعتبار وعدمهالحكم 
الذي لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفيةفا نهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فاتت يولد 
يلحقه فالمقصود اي الحكمة مق التزوح وهو حصول النطفة فيالرحمليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة | 
| للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين وقد فرض الحنفية حصول «وقدروه لوجود مظنته وهي التزوج حيث يشت اللحوقوالشا فعيةلم | 


3١ 


يعتبروه وقالوا لا عبرة بمغانته مع القطع با تتفائه فلا لحوقوقالشيخ: ا خليل في المختصر عاطفا على ما لا لحوق به او || 

ادعته مغريبة على مشرقي او الحكم الذي فيه تسد كوجوباستبراء الجارية التى باعبا مالكبا ثم اثتراها من المثتري في 
| مجلس البيع فان المقصود من امتبراء الجارية المثتراة منالرجل وهو معرفة براءة رحمبا منه المسوقة بالجهل بها فائت قطعا في 
هده الصورة لانتفاء الجبل فيها قطما وقد اعتبر الحنفية في المعرفة المسوقة بالجبق تقديرا وفرضا حتى بشت فيها الامتيراء 
ا وعيرهم لم يعتبرها وقال بالاستبراء فيبا تعبدا كما في المثتراقمن امراة لان الامتبراء فيه نوع تعبد بخلاف مسالة لحوق 
| النسب فان الحكم فيها وهو التدوح له تعبد فيه وافاد الناظمما تعرض له المصنف بقوله ٠‏ وان نفت قطعا فقيل يعتبر ٠‏ 
| وعندنا الاصح ما له اثر ٠‏ فيه تعبد كالاستبراء وقد ٠‏ باع وفيمجلس بيع استرد ٠‏ او لا مثاله لحوى النسب ٠‏ لمشرقي زوجته 
| مغرب ٠‏ ( والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري تحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فال مال والعرض ويلحق 
به مكمله كحد قليل المكر والحاجي كالبيع فالاجارة وقديكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البييع 
| والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الثبادةوالمعارض كالكتابة ) اي والمناسب اي الحكمة من حيث شرع 
| الحكم له اقسام ضروري فحاجي فتحسيني وعطفهما بالفاء لان كل منبما دون ما قله في الرتئة والضروري وهو ما تصل 
الحاجة اليه الى حد الضسرورة "فحفظ الدين المشروع له قن لالكفار فالحكم قتل الكفار والعلة الكفر والحكمة حفظ الدين 

وحفظ النفس المشروع له وجوب القصا ص وعفظ العمل المشروعله حد السكر وحفظ النسب المشروع له حد الزنى وحفظ المال 
ٍْ المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق وحفظ العرض المشروع له جد القذف وعطفه بالواو اثارة الى انه في رئة المال 
فبله وعطف كل واحد من الاربعة قبل العرض بالفاءلافادة انفوون ما قبلهفي الرتبة واثار الناظم الى ما اثار اليه المصنف 
بقوله ٠‏ ثم المناسب ثلانا فسا ٠‏ ما بالضرورة لديم وسما. ٠ونمد‏ الحماجي فالتحسيني ٠‏ فلي الضرورة كحفظ الدين ٠‏ 
فالنفس فالعتل فالانساب همال ٠‏ والعرض ٠‏ وتعرض لماذكر ناظم البعود ايا مع تين نين ان معنى المنامب هو 
الحكمقحيث قال ٠‏ ثم المنأسب عنيت الحكمة ٠‏ منه ضروريوجا تنمه ٠‏ ويينيما مأ ينتمي للحاجي ٠‏ وقدم القويقالرواح٠‏ 
دين ونفس ثم عقل نسب ٠‏ مال الى ضرورة تتتسب *ورتين ولتعطفن مساوياءعرضا على المال تكن موافيا٠‏ فحضظبا 
حتم على الانسان ٠‏ في كل شرعة من الاديان٠‏ واثار الىموجوب حفظها ميدي ابراهيم اللقا ني في جوهرة التوحيد حيث / 
قال ٠‏ وحفظا دين ثم نفس مال نسبء ومثلبا عقل وعرض قدوجب ٠‏ ويلحق بالضروري فيكون في رئئته مكمله كحكمة 
| حد قليل المسكر فان قليله يدعو الى كثيره الخفوت لمفظ العقلفبولغ في حفظه بالمنع من قليل والحد عليه كالكثير فلذا قال 
١‏ الناظم ٠‏ والمحلق ما به كمال ٠‏ كحد نزر مسكر ٠‏ وكماقال ناظم المتعودد ٠‏ والحق به ما كان ذا تكميل ٠‏ كالمد 
فيما يسكر القليل ٠‏ ثم قال ان قليل ما يسكر جه مسا لايسكثر هو بنفسه مباح عند > جميع السبل اي الملل المتقدمة وهو 
| حرام في شريعته ملى الله عليه وسلم النامخة لجميع الشرائعفلذا قال في نظسه ٠‏ وهو حلال في شرائع الرسل٠غيرالني‏ 


سوسم 
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نسخ شرعه السبل ٠‏ وقال بعده مغيدا الضمير على الخمر ١اباحبا‏ في اول الاملام ٠‏ را ليست من الاحتكام “قال والبيت ؛ 
جؤاب عن اعتراضص النووي على الاصوليين في قولبمانالكليا تالست مما عم اتات الشرع اليه قطعا ذ في كل شريعة فان 
| الجر كانت حلالا في اول الاسلام والجواب هو ان اباحتها فياول الاسلام كان متعقلا من البراءة الاصلية وهي ليست بحكم ! 
شرعني على الصحيح كتناولهم لغيرها مما لم يرد فيه نص بتحريمه ونحو هذا لابي امحاق الثاطبئ اه واما الحاجي وهو ْ 

ظ ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة فكحكنة البيع فحكمة الاجارة والحكمة في البيع ملك الذات والحكم الجواز 
والعلة الحاجة الى المعاوفة وفي الاجارة ملك المنفعة والعلةالاحتياج والحكم الجواز قال ناظم السعود ٠‏ فالبيم | 
| فالاجارة الحاجي ٠‏ وقد يكون الحاجي ف الامل ضروريا فيبعض الصور كالاجارة لتربية الطفل فان ملك المنفعة فيها وهتي | 
| تربيته يفوت حفظ نفس “طفل بفواته لو لم نشرع الاججارةومكمل الحاجي كحكمة خيار البيع المشروع للتروي كمل به | 
| اللك ليسلم عن الغين قال ناظم السعود ٠‏ خيار يسعلاحق جلي ٠‏ وعن هذا الفسم الحاجي عبر الناظم بائنا نيقي 
| قوله ٠‏ والثا في ٠‏ بيع فابحار وقد يدا ني ٠‏ اولبا وكالخحارمكمله ٠‏ واما التحسيني وهو ما استحسن عادة من غير احتيااج 
ْ ليه فهو قسمان غير معارض القواعد كحكمة ملب العبد اهليةالشبادة فانه غير محتاج اليه اذ لو اثبتت له الاهلية ما ضر | 
| لكنه مستحدن في الغادة لنقص الرقيق عنهذا المنصبالشريف ليحصل المتصود الذي هو الجري على ما عبد من محامنالعادة ' 
وسمى التحسيني تنمة قال شارح السع ود انالحكمة المسماة تنمة هي ما كان فيه حث على مكارم الاخلاق واتباع احسن 
المنافج ويسمى تحسينا سمي به لانه مستحسن عنادة وسميتتثننة لانبا ثتمة للمصالح ثم افاد ان التحسين قسمان قسم 
موافق اصول المذهب اي قواعده وقسومخالف لبا الاول تسل بالعبد شريف المناصب كاهلية الشهادة والقضاء والامامة وولاية 
النكاح لتقصه عن الوصف المناسب نشريف الحرية فلذا قال فينظمه ٠‏ وما بتمم لدى الحذاق٠حث‏ على مكارمالاخلاق٠‏ 
منه موافق اصول المذهب ٠‏ كسلب الاعبد شريف المنصب ٠‏ ثم قال ان من التحسيني غير مخالف القواعد كالمقصود من ؛ 
تحريم ببع النجاسات لعدم طهارتها والمقصود هو الجري على ماعبد من محامن العادة ومكارم الاخلاق لان بيعه يستلزم جواز ' 
آكيله او وزنه وذلك غير لاثق ومنه ايضا وجوب الانفاق علىالاقارب الفقراء لاجل قرابتهم فيحمل الجري على مكارم 
الاخلاق ومحاسن العادة فلذا قال في نظسه عاطفا علىم لبف البيت قبله ٠‏ وحرمة الفذر والانفاق ٠‏ على الاقارب ذوي 
الاملاق ٠‏ واما التحسيني المعارض القواعد وهو دم الثاني منهفكا لكتابة فانها غير محتاجاليها اذ لو منعتما ضر لكنهبا 
مستحمنة في العادة للتوصل بها الى فك الرقبة من الرق وهيخارمة لقاعدة امتناعببع الشخص بعض ما له ببعض عاخر اذ ما | 
بحضله المكاتب في قوة ملك السيد له بان بعحز نفسه وكذلكخولف القواعد في السلم والمسافاأة وبيع الغايب والمغارمة ظ 
والجعالة ونحوها مما قبه غرر وجبل كالقراض وكذلكحولفتفي اأكل الصيد لقاء الفضلات فيه وعدم تسبيل الموت على ١‏ ؤ 
الحيوانات قال ناظم المعود ٠‏ وما يعارص كتابة ملم ٠ونحو‏ واكل ما صيد يوم ٠‏ هوله وما بالجر معطوف على ماقبله ' 
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الشباده ٠‏ يليه ما عارض" كالكتابه ٠‏ ( ثم المناسب ان اعتبربنص او اجساع عين الوصف بي عين الحكم فالمؤثر وان لم 
| يعتبر بهما بل بترتيب الحاكم على وفقه ولو باعتبار جنسه فيجنسه فالملايم ) اي ثم الوصف المناسب المعلل به من حيث 
| اعتباره وجودا او عدما اقسام لانه ان اعتبر فيه عين الوصف فيعين الحكم فا.نه يسمى بالمؤثر لظبور تاثيره اي مناسيته يسبب 
| ما اعتبر به من نص أو أجماع مثال الاعتبار بالنص: تعليل نقضن الوضوء بسس الذكر فانه مستفاد من حديث الترمذي 
وغيره من مس ذ كره فليتوضا ومثال الاعتبار بالاجماع تعليلولابة المال. على الصغير بالصغر فانه مجمع عليه والمراد بالعين في 


كلام الصنف النوع لا الشخص فلذا قال ناظم المعودءمن المنامب موءثر ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر ٠‏ في | 


النوع للحكم ٠‏ فنوعه مبتدا خبره اعتبر بالبناء للمفمول وذكرالن اظم ما ذكره المصنف ققال ٠‏ ثم المنامب اذا يعتبر» 


في عين حكم عين وصف يظهر ٠‏ بنص أو اجماع المؤثر ٠‏ وامااذا لم يعتبر في الوصف الملامب عين الوصف في حين الحكم | 


بالنص والاجماع بل اعتبر الوصف بسبب ترتيب الحكم علىوفنه ان ثبت الحكم معه في المحل ولو كان الاعتبار المنبيب 
عن الترتيب المذكور متسببا عن اعتبار جنس الوصف فيجنس الحكم بنص او اجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه او 


بالتر تيب والحال انه قد اعتر من الشارع العين في الجنس تعليل ولابة التكاح بالصغر حدث البتت معه وان اختلف في انبا له او 





الشارع قد اعتبر الجنس في الغين تعليل جواز الجمع في الجضرحالة المطر على القول به بالحرج والحال ان الشارع قد اعتبر 
جنسه في الجواز في السفر بالاجماع ومثال الثالث اي اعتبارالعين في العين والممال ان الشارع قد اعتبر الجنس في الجنس 


تطيل القصاص في التتل بمثقل بالقتل العمد العدوانوالخال ان الشارع قد اعتبر جنس القتل العمد العدوان فيجنس 


القصاص قال المحقق البنا ني لانه جنس جامع للعصاص فيالفقل بمحعدد وللقتصيماص 3 الفقل بمثفل حرث أ 
الثالث وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحككم ان يقال يجب القصاص في القتل بالمتقل قياسا علىالقتل بالمحدد بجامع | 
كونبما جناية عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص وهو جنسيجمع القصاص في النفس وفي الاطراف وغيرهما من القوى 


وق المال وقد اعتر جنس الجناية في جنس القصاص بالنصوالاجماع اه وافاد في نظ ه ان ذا الملائم انلم يعتبرالشرع 
| فيه نوع الوصف في نوع الحكم باحد الامرين اللذين هما النص والاجماع بل اعتير عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم 
على وفنه اي وفق الوصف الذي ثبت معه حسما تقدم ينقسهالى ثلاثة اقسام واقواها ما يذ كره القاسم اولا فاولها اعتبار 
النوع في الجنس ويليه عكسه وينيه ما علم من اعتنار النوع فيالنوع والهال ان الشارع اعتبر جنسه ي جنسه كما مر +انفاحدث 











العكس كذلك اي بنص او اجماع وهذه النلاثة تسمىبالملائم لملائمتها الحكم مثال انول اي اعتياد العين في العين: 


لنكارة اولبماوقد اعتبر.في جنس الولاية حيث اعتبر في ولايةالمال بالنص .وهثال الثا ني اي اعتبار العين في العين والحال ان 


| اللدخول للكاف وعبر الناظم عن ذا القسم التحسيني بالثالثحيث قال ٠‏ والثالث المعروف لا يله ٠‏ كلب عبد منصب 





|] 
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قال معيد الضمير على الشارع والاشارة على النصنوالاجماع٠ ٠‏ وان لم يعتبر ٠‏ بذين بل ترتب الحكم ظبر ٠‏ على وفاقه فذا || 
لملادم ٠‏ اقواها ما ذكر تبل القاسم ٠‏ من اعتبار التوع في الجس ومن ٠‏ عكس ومن نوع بثاخر زكن ٠‏ والناظم ١‏ 
كمل الاقسام الثلاثة بالمبالغة فقال ٠‏ او لا بان كان به المعتبر ء تر نيب حكمه على الوفق ولوء لاجنس في الجنس ملائما راواء 
. قوله اولا اي اولا يقع اعتبار عين الحكمفي عين الوصف بالنص والاجماع بان كان انير بالشرع ترتيب الخ وافاد في 
البتعود ان الحكم له اجناس منها عال ومنها متوسط ومنبهاسافل فاخص اجتامها اي اث بها كونه مثلا تحريم اتخمر او 
يجاب الصلاة كالعصر مثلا ويلي ذلك كونه مطلق ايجاباو تحريم او ندب مثلا وبلي ذلك كونه طلبا او تخييرا 
والطلب يساوي التخيير في الوضع اي في رتبة واحدة ويلي ذلك كلونه حكما فاجناس الحكم اعمبا وابعدها "كته حكما قكوته 
كما هو اعلى الاجئاس وثنذلك اجناس الوصف اعمبا وابعدها كونه وصفا تناط به الاحكام وصاحب العرف الاصولي 
|| جعل كون الوصف منامبا اخص واقرب من مطلق الوصفوكون الوصف مصلحة أو ضدها من المثقة والمفسدة بعد كونه 
مناسبا اي اخص واقرب فيلي ذلك مصلحة او مفسدة محلها ممأعلم من الضروريات والحاجيات والتتمات فلذا قال في نطمه٠‏ 
. اخص حكم منع مثل الحمر ٠‏ أو الوجوب لضاهي العصر ٠‏ فمطلق الحكمين بعده الطلب٠وهو‏ بالتخيير في الوضعامطحب» 
فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصمه ذو العرف ٠‏ مصلحة وضده' بعد فما ٠‏ ون محلها من اللذ علما ٠‏ ققدم 
| الاخص ٠‏ قوله ققدم الاخص اي انه يجب تقديم الاخص من الاوصاف والاحكام فيقدم الجنسالسافل علىالمتومط والمتوسط 
| على البعيد لان ما كان لاشتراك فيه بالسافل فيو اغلب علىالظن مما كان بلمتوسط وما كان بالمتوسط فهو اغلب علىاللن 
مما كان بالجنس البعيد ولذلك قدمت البنوة في الميراث على الاخوة والاخوة على العمومة ( وان لم يعتبر فان دل الدليل 
على الغائه فلا يعلل به والا فهو المرس ل وقد قبلهما لكمطلقا و كادامام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر مطلا 








|| وقوم في العبادات ) اي وان لم يعتبر المناسب بنص ولا اجماعولا بيترتب كما تقدم بان لم يوجد دليل على اعتباره اعم من 
ان يوجد ما يدل على الغائه ام لا فان دل الدليل على الغائه فلايطلل به كما في مواقمة ذلك فان حاله الذي هو الوصف | 
| المناسب يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الاعتاقاذ يسبل عليه بذل المال فينبوة الفرج وقد اقتى يحبى بن يحبى | 
المغربي الا ندلسي صاحب الامام مالك رضي الله عنبما الملكعبد الرحمان الاموي الملقب بالمرتضى جامع في نهار رمضان | 
| بصوم شبرين متتابعين نظرا الى ان حاله يناسب التكفير ابتداءلكن الشارع الغاه بايجابهالاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ' 
ملك وغيره ولما قال يحيى مأ قال للملك سكت بقية الفقباءاجلالا له فلما خرجوا من عند الملك قالوا له لو لم لم تفته 

يذهب مالك قال لو فتحنا هذا الباب لسبل عليه ان يطا كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على امعب الامور ليلا يمود أ 
١‏ ويسمى هذا القسم بالغريب وانما سمي به لالغاء العلي القريب سبحا نه اعتباره فلم يعتبره في ذلك الحكم بنص ولا اجماع ولا | 
| بترتيب الحكم على وقنه حسبما مر غير مرة فلذا قال ناظمالسعود ٠‏ والغريب ٠‏ الغى اعتباره العلي الفريب ٠‏ قال في ظ 
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التترح ووصف الغريب بالمناسبة من جبة كونه ملائما لافعالالعنلاء عادة وقد تنفي عنه المناسبة. من جبة الغاء الشارع له فلا , 
ننه عليك الطرق اه واما اذا لم يدل الدليل على الغائه اي كما لم يدل على اعتباره فهو المر سل لارماله اي اطلاقه عما 
يدل على اعتباره او الغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلةوبالامتصلاح وقد قبله الامام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى ١‏ 
جوز ضرب امتهم بالسرقة ليقر كما قال العلامة ابن عاصمي تحفة الحكام ٠‏ وان يكن مطالبا من يتهم ٠‏ فمالك بالضرب . 
وانمجن حكم ٠‏ قال شارح السعود وانما جوزه الالكيةلعمل الصحابة به فان من المقطوع به انهم كا نوا يتعلقونبالمصالح . 
في وجوه الراي ما لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة وردهالاكثر وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لانه قديكون 
| بريئا وترك الضرب لمذنب اهون من ضرب بريه وقالالقرافيان جميع المذاهب موجود فيبا العمل بالمصالح المرسلة لانهم اذا | 
جمعوا او فرقوا بين مسالتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلكالمعنى الذي جمعوا او فرهوا بل يكتفون بمطلقالمناستوهذءهى ا 
المصلحة المرملة فبي حينئذ في جميع المذاهب ثم ان الثافميةيدعون انبم ابعد الناس عنها وهم قد اخذوا باوفر نصيب منها ١‏ 
وقد ذكر امام الحرمين منهم امورا من المصالح المرسلة فلو قيلان الثافعية هم اهل المصالح المرملة دون غيرهم لكان صوايا | 
وافاد ان من امثلة المصالح المرسلة نقظ اللصحف وشكله وكتابتهلاجل حفظه في الاولين من التصحيف وفي النالث من الذهاب : 
بالنسيان ومن امثلته تولية ابي بكر لعمر بن اللخطاب رضي اللهعنبما لكونه احق بالخلافة ممن مواه فتوليته هو الحكم وكونه ] 
اح هو الوصف ومنباهدم وقف أو غيره اذا كا نمجاورالمسجدعند ضيق المسجد لاجل تومعته ومنها عمل السكة للمسلمين فعله 











عمر رضي اله تعالى عنه لتسبل على الناس المقاملة ومنها تجديدعنمان رضي الله عنه النداء اي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس 
ومنها اتخاذ عمر للسجن لمعاقبة اهل الجرائمومنها تدوينالدواويناول من دونها في الاملام عمر بن اللخطاب رضي اله عنه فلذا 
قال في نظسه ٠‏ والوصف حيث الاعتبار يجيل ٠‏ فبوالامتصلاح قل والمرسل ٠‏ ثقبله لعمل الصحابه ٠‏ كالنقطا 
للمصحف والكتابة ٠‏ تولية الصديق للفاروق ٠‏ وهدمجار مسجدناضيق ٠‏ وعمل الكة تجديد الندا ٠‏ والسجن تدوينالدواوين 
بدا ٠‏ وقول المصنف وكاد امام الحرمين الث اي وقرب اماءالحرمين ان يوافق الامام مالكا على قبول المرسل مع مناداته 
عليه بالنكير قال المحقق البناني موافقة امام الحرمين للاماءرضي اله عنه من حيث ان كلا اعتبر المصالح المرملة وهي ما لم 
بعلم من الشارع اعتباره ولا الغاؤه وانكاره على الامام هوعدم تقيبد المصالح المذكورة بكونها مشببة لما علماعتباره شرعا 
الني قيد به امام الحرمين اه ورد المرسل الاكثر من العلماءمطلنًا لعدم ما يدل على اعتياره ورده قوم في العيادات لانه 
لا نظر فيبا للمصلحة بخلاف غيرها كالبييع والحد وتعرضالناظم لا افاده المصنف بقوله ٠‏ او ثبت الالغاء فلا يعلل ٠‏ 
به وان لم يثبتا فالمرسل ٠‏ ومالك يقبل هذا مطلقا ٠‏ وابنالجويني كاد ان يوافتا ٠‏ مع المنادات عليه بالنكير ٠‏ ومطلتا 
قد رده الجم الغفير ٠‏ وءاخرون في العمادات ٠‏ ( وليس منهمصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على اعتيارها 

فبي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاص لالقولبه فال والظن القريب من القطع كالقطع ) اي وليس من 


# ل حيصا 

















فس 










مرسل مصلحة ضرودية كنيه قطعية لانها مما دل الدليل العامعلى اعتبارها فبي حو قطما والدليل هو ان حفظ الكلفي نظر أ 
الشرع اهم من حفظ البعض واشترط اللجة الغزالي هذه الامورالثلاثة في المصلحة المرملة للقطع بالعمل بالمرسل لا لاصل القول ا 
به فجعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطم بقبولبا وهذامقابل لقوله وليس منه الخ قال الغزالي والظن القريب من 
١‏ الفطع كالقطع فيها قال الجلال المحلي مثالبا ايالصلحة المقطوعةاو المظنونة ظنا قريبا من القطع رمي الكفار المتترمين باسرى ' 
|| السلمين في الحرب المؤدي الى قتل الترس معبم اذا قطم او ظنظنا قريبا من القطع بانهم ان لم يرموا امتاصلوا السلمين اي 
الحاضري الواقعة بالتتل الترس وغيره وبا نهم ان رموا ملمغير الترس فيجوز رميهم خفظ باقي الامة اي ما عدا الترس | 
|| من الحاضرين بخلاف رمي اهلقلعة تترموا بسلمين فان فتحهائيس ضروريا ورمي يعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة 
]| الباقين فان نجاتهم ليس كليا اي متعلقا بكل الامة ورم اتسين في الحرب اذا لم يقبطع او يظن غلنا فربا من القطع. 
بامتيصا لهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذة الصور الثلاثة وانافرع في الثا نية لان القرعة لا اصل لبا في الشرع في ذلك ايني | 
| رمي بعض في البحر وترك بعض واثار الناظم الى ماذ ثره المصنف بقوله ٠‏ وما ٠‏ دل على أعتباره قد وسما ٠‏ | 
|| فيس منه وهوحق قطما ٠‏ وذاك ما للاضطرار يرعى ٠‏ مصلحة دلية قطعية ٠‏ وشرطبا قطما رعاه الحجة ٠‏ للقطع يالقول به أ 
| لا اصله ٠‏ قال وظنه القوي كمثله ٠‏ ( مسالة المناسبة تنخرم بمفسدة تلم راجحة او مساوية خلافا للامام ) اي المناسبة تبطل 
بسندة تلزم الحكم سواء كانت راجحة على مصلحته او مساويةلها خلافا للامام الرازي في قوله سقائها مع موافقته على اتفاء | 
الحكم فتخلف الحكم عنده لوجود الما نم وعلى الاول لانتفاءالمتتضى قال المحقق البنااني نقلا عن شيخ الاملام مشال ذلك | 
سافر سلك الطريق اللعيد لا لغرض غير التصر فانه لا يقصرلان المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة وهى العدول | 
عن القريب الذي لا.قصر فيه لا لغرض غير القصر حتى كا نهحصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية اه نم افاد ان الملاف ١‏ 
نمطي لموافقة الامام غيره على انتفاء الحكم في ذلك وانماالحلاف في علة الاثتفاء ما هي فالامام يقول هي وجود المانع | 
وغيره يقول هي انتفاء المقتضي والاتفاق على انها غير معمولبها وزاد الناظم على المصنف ذكر ان ذا الحاف لنظي حيث 
قال ٠‏ مسالة تنخرم المناسبة ٠‏ اذا ترى مفسدة مصاحبه٠‏ راجحةاو استوت وقيل لا ٠‏ وخلفه لفظي اذ لا عملا ٠‏ واما اذا كان ) 
الند مرجوحا فان المنامية لا تنخرم كما قال ناظم السعود ٠اخرج‏ منامبا بمفسد زم ٠‏ للحكم وهو غير مرجوح علم ٠‏ قوله | 
هو غير مرجوح الواو للح.ال ٠‏ ( السادض الثبه منزلة ببنالناسب والطرد وقال القاضي هو المناسب بالتبع ولا يصار اليه 
| مه امكان قياس العلة اجماعافان تعذرت ققال الثاقمي ححةوقال الصيرفي والشيرازي مردود ) إي السادس من سالك 
]| إلعلة ما يسمى بالشه والشه لاما يسمى به نفس الما كيسمىبه الوصف المثتمل عليه ذلك المسلك وهو الذي عرقه المنف أ 
| بفوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد ايذو منزلة بين منزلشهما فاده يشمه الطرد من حيث انه غير مناسب بالذات ويشهالنايب أ 
بالذات من حيث التفاث الشرع اليه في الجملة كالذكورةوالانوثة في القضاء والشبادة قال المصنف وقد تكاثر النثاجر أ 
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في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريفا عبحيحا فيبا وقال الناضي ابو بكر الباقلاني هو المتاسب بالتبع كالطبارة لاشتراط | 
النية فا نبا من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكنها تناسبامنحدث انها عبادة والعيادة مناسة لاشتراط النية بخلاف المناسب أ 
باننات كالامكار لحرمة الحمر مثلا وافاد الناظم تعريقهوذكر ان كل قوم له جانب في تعريفه زيادة على المنف 
َال ٠‏ الثبه السادس وهو مرتبه ٠‏ تجعل بين الطرد والنامبة٠‏ وقال قاضييم هو المناسب ٠‏ يتبع وكل قوم له جانب ٠‏ وقال 
شارح السعود ان الثبه المراد به الومف هو الوصف المتلزمالوصف المناسب للحكم بالنات فان لم يناسب بنذاته ولا 
اسلزام المناسب فهو الوصف الطردي الملغى اجماعا ثم قال قولنااي في النظلم والشبه المستلزم المناسبا ٠‏ هو بمعنى قول 
القاضي هو المناسب بالتبع ثم مثل للمناسب بالتبع يوجوبالنيةني التيمم بكونه طبارة فقياس عليه الوضوء بجامع انه طبارة 
كان ااطبارة من حيث هي لا نناسب اثتراط النية والا اشترطتتي الطبارة من النجس لعن تناه من حيث انها عمادة وقرية 
والعبادة مناسبة لاشتراط النية لتّوله تعالى وما امروا الا ليعبدواالله الابة وافاد ذا المثال المناسب بقوله في نظمه ٠‏ مثل الوضوء . 
يستلزم التقريا ٠‏ ثم قال قال القراني في التنقيح الرابعالشة قال التاضي ابو بكر هو الوصف الدي لا بناسب لذاته ويستلزم 
الناسب لذاته وقد شبد الشرع بتاثير جنسه القرب في جنسالحكم القريب اه يعني ولا كتفي بالجنس البعيد في ذلك 
كتولنا في الحل مائع لا تبنى التنطرة على جنسه فلا تزال بهالنجامة كالدهن فتولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسيا 
في ذاته غير انه مستلزم للمناسب قال القراقي في شرح التنقيحئن المادة ان القنطرة لا تبنى على الاشياء القليلة نل على 
الكنيرة كالانبار فالقلة منامبة لعدم مشروعية المتصف بها منأمائعات للطبارة العامة فان الشرع العام يقتضي ان نكون 
اشباهه عامة الوجود اما تكليف الكل بما لا يحده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليبس 
ب.نأسب وهو مستازم للمناسب وقد شهد الشرع بناثئير جنسالقلة والتعذر في عدم مشروعية الطبارة بدليل ان الماء اذا قل 
واثتدت اليه الحاجة فا نه يسقط الامر به ويتوجه التيمم اه واثارالى ما ذكر من اعتبار الجنس القرمب وعدم الاأكتفاء بالجنس 
البعيد بقّوله في نظمه ٠‏ مع اعتبار جنسه الفريب ٠‏ في مثلهلححم لا الغريب-+ وافاد ان صلاحية الشبه بلا يترتب عليه من 
الاحكام لا يدركبا العفل لو قدرعدم ورود الشرع فلنا فالني طمبة ٠‏ ملاحه لم يدر دون الشرع ٠‏ ولا يعار الى 
قياس الثبه مع امكان قياس العلة المشتمل على المناسببالذات!جماعا فلذ! قال ناظم المعود ٠‏ وحينما امكن قيس العلة. 
فت ركه بالاثفاق اثبت ٠‏ فان تعذرت العلة يتعذر اللاسب بالذاتبان لم يوجدءغير قياس الشبه قتال الشافمي رضي الله عنه هو 
حجة نظرا لشببه بالمناسب فلذا قال النباظم ٠‏ فان قيامرعلة تعذرا ٠‏ الاي حجة له يرى . وقال ابو بكر الصيرفي 
وابو اسحاق الشيرازي مردود نظرا لشببة بالطرق كما لو امك قياس غيره فلنا قال النساظ ٠‏ والصيرفوابواسحا قا ٠ردا‏ كما 
نو امكنت وفاقا ٠‏ وقال شارح السعود ان قياس العلة اذا لميوجد قتد تردد لقاضي ابو بكر الباقلاني منا في قبول قياس 
انشبه فتبله مرة كالشافمي نظرا الى شبيه بالمنساسب نم امتقرعلى رده كبعض الشاضضية نظرا الى شببه بالماره قلنا قال في 
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لوو 101110 و يوسي روهسم لم0 - 


ْ ايم 17 ني تيوه تردد ٠‏ دد. أي الا.يمكن.فياس المة بان تمنبد ففي قبوله م ردج( واملام قياس غلة الاشاه في المكم 
ْ واليفة ثما.الصوري وقال الامام المعتير. حصولالمشايهة لعلةالحكماو مستلزما ) اي واعلى الشمه اي الاقيسة الممنية عليه قياس" 
| غلة الاشامفي الحكم والصفة وهو الحاق: فرع مردد بين. اصلينياجدهما الغالب شببه به في اللي بوالصفة علوزثبهه بالابخر فيهما . 
: ..مثاله الحاق. العبد بلمالي في. ايجاب القيمة ابقتله بالغة ما بلغت لان شبه بالمال في الجكم والصنة أكثر بن شببه بالحر. يسا 
فلذا قال تباظم الود : غلبة الاشتياه هو الإجود ٠‏ ثماهاد في الشرح إن قياس غلبة الاشياه ثلاثة إبواع نوع يكون ' 
في كم والصفة ما كبا «تقدم.من قياس العيد على امال ويليدي: الفوة غلبة_الإبثباء في الحكم_ققط:وفائدة الزيادة في القسوة. 
ٌ الترجبح بها ند التعارض قال ولم اطفر له.يشال. ويلي الفسمين لهذ كإورين ع نلية,الاشباه في الصفة ققط كالماق الاقيوات بالبر 
والشعير في الربا ,فلنيا قال بي نظمسيسه ٠‏ في الحكم واليئة ثم الحكم ٠‏ نمفة فط لدى ذي العلم. ٠‏ ثم قال انه اشياعيل بن , 
٠‏ علية بضم العين وفتح اللام وتشديد إلياء قائل بجواز الع ل يفياس الشه الصوري لاجل الثبه فيد الم ورة التي يظن "دونه " 
: .علة للحكم قال والصوري ما .كان لشه فيه بالخلقة بالكس قياس الميل على البغال والحميز في عدم. وجوب الزكاة وفي : 
حزمة الأكل للثبه الصوري بيثهما: وكقياس الفني على البيض لنولد الحيوان الطاهر من كل بمنهما في طيبارته فنا قال في . 
نظه ٠‏ وابن علية يرى للصوري ٠‏ كقيس الميل على الحمير ٠‏ وافاذ الناظم ما ذكره اممنف بقولدء اعلاه قيس 
غالب الاشباه في ٠‏ حكم ووصف نم صوري يفي ٠‏ وقال الامام الرازي المعتبر في قياس الثبه ليكون صحنيحا حصول الما بهة بين ٠‏ 
الشثين لعلة الحكم او مستلزهها قال الال المحلي وعبارتهفيما بن كونه علة الحكم او مستلزما لبا سواء كان ذلك في 
الصورة ام في الحكم قال المحقق البنا ني فتكون الصورة اواخكم هو العلة والمثابية فيا وبمد ان تكلم الناظ, على 
مذهب الامام زاد على المصنف انه يحكى عن:الامام الثافميلا يعتما. الثتبه السوري حيث قال ٠‏ وفخرنا حصولبافيما 
يرى ٠‏ علة او مستلزما لبا انظرا ».قلت ولا يعتمد الموري عنالامامالشافمي محكي ( السابع الدوران وهو انيوجدالحكم 
عند وجود وصف وينعدم عند عدمه ,قيل لآ شد وقبل قطعي والختار وفاقا للاكثر طني ولا يلزم الستدل 
نيان نفي مأ هو اولى منه)اي السايع من مسالك العلةالدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف ونعدم عند 
عدمه فيكون كليا طردا وعكسا فلذا قال الناظم ٠‏ الدورانحيث وصف وجدا ٠‏ يوجد حكم ولفقد قدا ء كما قال: 
ناظم العود ايضا معرفا له ٠‏ ان يوجد الحكم لدىوجود ١‏ وصف وينتفي لدى الفقود ٠‏ قيل لا يقيد الدورانالعلية لا قطعا 
ولا ظنا لجواز ان يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحةالمسكر المخصوصة فانها دائرة معه وجودا وعدما كان يصير خلا 
وليس علة وقيل هو قطعي في افادة العلية والمختار وفاقا للاكثر انه ظلني لا لمي لفيام :الاجتمال فلذا قال الناظم حا كيا 
الاقوال الثلاثة ٠‏ والأكثرون انه ظلن مفيد ٠‏ وقيل بل قطماوقيل لا يفيد ٠‏ وذكر ارح المعود ان الوصف في الدورآة 
1 الم كور لأبد أن يكون ظاهر التتامب مع الحكم او محتملاللتتاسب والا تكن المناسبة ظاهرة ولا محتملة فالوصف بنعزل 
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أعن لتصد -فلايعئل بهروانه عند الا كثرين من امالكية وغيرهم مند اي بيجة*ظنية لي كما تمن +انفا. قال“ القرافي لان اقتران 
انوجوذ بالوجود والعدم بالعدم يغلب .على الظن ان المدار علةانداير.بل:قد يحصل. القُطغ به اه ثثم قال ان الدوران كما يوجد 
: ف#بمورة.واحدة يوجد في صورتين الاول كالخمر فان رائحت«المخصوصة موجودة مع الامكار وجودا وعدما فانهسا تعدم في 
.العصير قل الاسكار ثم لما زال بصيرورته خلا زالت منه ومثالالناني.وهودون الاول الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه 
. نقد والتقد احد المجرين والنقدية. يدور معها الوجوب وج وداب المسكوك وعدما في نحو الثياب والعبيد والدواب اه فلذا قال 


في نمه .٠‏ والوصف ذَوْ تنإسب او احتمل ٠‏ له والا فمن الفصد اعتزل. ٠.‏ .وهو عَندٍ الاكثرين مند ٠‏ في' صورة او صورتين 
يوجد ٠‏ ثم افاد ان الدوران الوجوذي والعدمي اصل كير فيامور الاخرة وفي النافعات عاجلا من امور الدنيا والضائزة 
عاجلا منها تجلى جزم الاطاء بالادوية المسبلة والغائصة وجميعما يعطو نه بسب وجود تلك. الاثاز عيدك وجود تلك العقاقير 


. وعدمبًا عند عدمها فلذا قال في نظمه ٠‏ اصل كبير في أمورالاخره ٠‏ والنافعات عاجلا والضائرء ٠‏ لي الدوران الوجودي | 
:وان كان متعديا الى الفرع ضِرب قد ما نع العلتين او الى فرعءاخر طلب الترجيخ ) اي ولا يلزم المستدل بالدوران بيبانا نتفاء 


مأ هو اولى: منه بل يضح الامتدلال به مع امكان الامتدلالسا هو .اولى مئة يخلاف ما تقدمفي الشه من أنه للا يصح 


وه نادعى وصفا اعلى منه تعليه ابداؤه اطبق عليه ذلكالجدليونوقال القاضى ابو بكر يلزمه ذلك قال الغزالى وهو بعيد في حق 
المناظر متجه في حق المجتبد دان عليه تمام النظر لتحلله القتوى فبذا قول ثالث وقد اشرت الى القولين من زيادتي اه اي من 


أبدى المعترض وصفا ءاخر اي غير المداز ترجح جا نب المستدلبالتعدية لوصفه على جا نب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا 


فلا قال الناظم وامعترضض ٠‏ ان .مد وصفا غير ذاك ينتبض +جا نب مستدله بالتعديه ٠‏ مثاله ان يقول:المستدل ان علة الربا. في 


. الذهب التقدية فيقول المعتزض بل العلة“الذهبية فكل من العلةالتى ابداها المستدل والتى ابداها المعترض يدور معبا الحكم 


وجودا وعدما لكن التى ابداها المعترض قاصرة على مح [الحكم وهو الاصل فلا تعدي لبا 'وعلة الستدل متعدية فتترجح 
بانتعدية على علة امعترضص وان كان وصف المعترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه مع اتحاد مقتضي وصفييما ضر ابداؤه 
عند مانم العلين دون مجوزهما مثاله ان يقول الممتدل يحرم ألربا. في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك فيقول. 
المغرض بل العلة في التفاح الوزن ويقاس عليه الجوز في ذلك فحكل من علتي: المتنل والمترض متعتدية الى الفرع 
التنازع فيه وهو الموز مثلا فيطلب حينفذ الترجيح-لغلته علىعلة المعترض فان عجز انطع فال المحقق البنا ني فقول اللصنف 
ضر ابداؤه ليس المراد به انه ينتقطع المستدل بمجرد ابداءالمعترض وعفا متعديا الى الفرع المتنازع فيه بلالمراد انه يحتاج 
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المستدل حيتئذ الى ترجيح وضفه حينئذ وانما ينقطع بالعجزعن الترجيح اه وان كان منعديا البى فرع ءاخر طلب الترجيح 
من خارج لتعادل الوصفين حيتئذ مثاله ان يقؤل المستدل يحرمالزبا في البر لعلة الاقتنات والادخار ويقاس عليه الشعير مشلا 
هنول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلكالتفاح فكل من علتي المتدل والعترض متعدية لفرع 
غير الفرح المتعدية اليه علة الاخر فيئول الاختلاف بينبما الىالاختلاف في حكم الفرع كالشعير والتفاح في الال المذ كور 
فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح وصفه على وصف المغترضواثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله فان تكن لفرعه 
معدية ٠‏ يضر عند ما نع لعلتين ٠‏ او ءاخر فليطلبالترجيح بين"( الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف والاكثر على رده قال 
علماؤنا قياس المعنى منامب والشبه تقريب والطرد تحكموهيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام و كثير 
وقبل تكنى المقارنة في صورة وقال الكرخى يفيد المناظر دونالناظر ) اي الثامن من مسالك العلة الطرد وهذا في الجملة فلا 
يناي ما ميا ني من ان الأكثر على رده وهو مقارنة الحكم للوصف من غير منامبة لا بالذات ؤلا بالتبع فلذا قالفيه ناظم 
المعود ٠‏ ولم يكن تناسب بالذات ٠‏ وتبع فيه لدىالثقات ٠‏ بتحريك تبع وجره عظفا على بالذات والضمير فيه 
للومف كقول بعضبم في الخل في الامتدلال على انه غير مطبرمائع لم يعبد بناء القنطرة على جنمه فلا تزال به التجامة 
دالدهن اي بخلاف الماء فان بناء القنطرة على جنسه معبودةفنزال به النخامة فالمذكور من بناء القنطرة وعدمه لا مناسة 
فيه للحكم اصلا وهو ازالة النجامة وان كسان مطردا والاكثرمن العلماء الاصوليين وغيرهم على رده لانتفاء المناسبة عنه 
فلنا قال النسياظم حين عرفه ٠‏ تقارن الحكم لوصف طرد ٠والاكثرون‏ انه يرد ٠‏ وقال ثارح البعود معرفا له ان 
الطرد هو مقارئة الحكم للوصف بان يوجد الحكم مع الوصفي جميع صور حصوله غير صورة النزاع فان في حصوله معهافيها 
النزاع وذ كر ان الاقتران بين الحكم والومف ي حالة اتتفاءالوصف منحظل اي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف 
والا كان دورانا وجوديا وعدميا فلذا قال في نظمه ٠‏ وجودحكم حيئما الوصف حصل ٠‏ و«الاقتران في اتتفاء الويف 
انحظل ٠‏ ثم افاد انه رد التقل عن الصحابة رضي الله نمالىعتهم التعليل بالوصف الطردي فان المنقول عنهمالعمل بالمناسب 
دون غيره ورد ايضا بانه لا يعتبر في الشرع الا المصالح ودرءالمفاسد فما لم يعلم فيه واحد منهما وجب ان لا يعتبر وكونه 
لا ملل به مذهب اكثر الاصوليين نم قال ومن رء! جوازالتعليلبا لوصف الطردي قد اجاب الما نع له بالاصل اي بان الاصل في 
هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الافكانلان الاقتران في جميع الصور مع اتتفاء ما يصلح للعلبية غيره 
بالسير والتقسيم يغلب على الظن عليته والعمل بالظن واجبفانطرد من المسلك على هذا القول فلا ينافي.عدة منها رده عند 
الآكثر فلذا قال في نظمه ٠‏ ورده النقل عن الصحابه ٠ومن‏ رءا بالاصل قد اجابه ٠‏ مفعول رء! محنوف اي ومن رء| 
جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب الما نع له بالاصلوقولانصنف قال علماؤنا الخ إي قال علماؤنا القياس الذي ينظر 

فيه للمعنى وهو المثتمل على الوصف المناسب بالنات مناسبلاثتماله على الوصف المناسب وقياس الشه تقريب لانه قرب 
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الفرع من الامل وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ثبوت الحكمني المرع لعدم الاعتداد به وقيل ان قارن الحكم الوصف في 

جميع الصور ما عدا صورة النزاع افاد العلية فيفيد الحكم فيصورة النزاع وعليه الامام الرازي و كثير من العلماء فلذا قال 
الناظم ٠‏ وقيل ان فارنه هما عدا ٠‏ فرع النزاع فليفدهاابدا ٠‏ وقيل تكفي المقارنة لافادة العلية في صورة واحدة غير 
صورة النزاع وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر اي الدافعم عنمذهب امامه دون الناظر لنفسه اذ الاول في مقام الدفعوالثا ني 
في مقام الاثبات فلذا قال الناظم وقيل في فرد وقيل لميفد ٠‏ الا مناظرا خلاف المجتبد ٠‏ وتعرض في السعود الى 
تعريف العكس المسمى بالدوران العدمي يانه الذي ينتفىالحكم عنه عند اننفاء الوصف ولا يوجد عند وجوده ققد ينتفي 
الحكم عند وجود الوصف قال كما لو علل المالكية علة رباالعضل في الطعام بالطعم فان الحكم الذي هو الربا منتف مع 
وجود الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا وافاد انه لي سبمسلك للعلة حيث قال في نظه ٠‏ والعكس هو الدوران 
العدمي ٠‏ ليس بمسلك لتلك فاعلم ٠‏ ان يتتفي الحكم متىالوصف اتنفى ٠‏ وما لدى الوجود اثره اقتفى ٠‏ ( التامع تنقيح 
المناط وهو ان يدل ظاهر على التعليل يوصف فيحذف خصوصععن الاعتبار بالاجتباد ويناط بالاعم او تكون اوصاف فيحذف 
بعضها ويناط بالباقي ) اي التامع م نمسالك العلة تنقيح المناطاي تبذيب علة الحكم بتصفيته وازالة ما لا يصلح عما يصلح 
ظ والمناط من الاناطة وهي تعليق الشيء على الشيء والصاقه بهوسمي به لان العلة ربط بها الحكم وعلق عليها والتنقيج ماخوذ 
ظ «ن تنقيح النخل وهو ازالة ما يستغنى عنه وابقاء ما يحتااليه وكلام منقح اي لا حشو فيه وتعريفه هو ان يدل نص 
ظاهر على التعليل بوهف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد فلذا قال الناظم ٠‏ التاسع التنقيح للمناط 
ان ٠‏ يدل ظاهرا على التعليل عن٠‏ وصف فيلغى ذا عن اعتبار خصوصه بالاجتباد الجاري ٠‏ وذ كر شارح المعسود انتتقيح 
المناط هو ان يدل ظاهر من القرءان او الحديث على التعليل يوصف فيحذف المجتبد خصوصه عن اعتبار الشارع له وبنيط 
الحكم بالمعنى الاعم و كذا اذا كان المدلول عليه له لوصاففا نديحذى بعضها ويناط الحكم باليامي فلذا قال قي نظمه ٠‏ وهو 
ان يجيء على التعليل ٠‏ بالوصف ظاهر من التنزيل ٠‏ اوالحديث فالخصوص يطرد ٠‏ عن اعتبار الشارع الجتبد ٠‏ ثم 
قال ٠‏ من المناط ان تجي: اوصاف٠‏ معضها ياتي له انحذاف٠عن‏ اعتباره وما قد بقيا ٠‏ ترتب الحكم عليه اقتفيا ٠‏ مثاله في 
الفرءان قوله تعالى فعليين نصف ما على المحصنات منالعذاب ققد الغوا خصوصص الاناث في تشطير الحدود واناطوه 
بازرق ومثال الثا ي حديث جاء اعرابي الى النبيء صلى الله عليهوسلم بضرب صدره ويتتف تعره يقولهلكت واهلكت واقمت 
اهلي في رمضان فالغى مالك وابو حنيفة خصوص الاهل واناط انكفارة بالافطار عمدا لما فيه من اتتباك حرمة رمضان هلذا قال 
الناظم ٠‏ ثم يناط بالاعم او يرى ٠‏ عدة اوصاف فيلنى ما عرى ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم ان تنقيح المناط العلم 
بالعلة فيه ثائع وانبا معه شيء واحد حيث قبال ٠‏ ثت تنقيح المناط سابع ٠‏ والغلم بالعلة منه شائع ٠‏ وهي مع المناط 
نيء واحد ٠‏ ليس لها عليه معنى زائد ٠‏ ( اما تحقيق المناطفاثات العلة في عاحاد مورها كتحقيق ان النباش مارق 


+ .متكا 























' ونحريجه مر ) اي اما تحقيق المناط اي العلة هبو اثبات العلةالمتفق.عليها في الفرع في احدى. صورها قال المحقق البنا ني 
والمراد اثبات الحكم في صورة .خفيت فيبا الملة ولو عبر.اياللمنف بذلك لوفى بالمراد اه وذلك كتحقيق ان النباش 
| الذي ينبش القبور وياحذ الاكفان مارق فانه وجد فيه العلقوهو اخذ المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافا لابي حنيفة قال 
ناظم البعود ٠‏ تحقيق علة عليها اثتلفا ٠‏ في الفرع تحقيقمناط الفا ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم ٠‏ وحيثما التعمين فيها 
اتفتا ٠‏ عليه تحقيق امناط اطلقا ٠‏ قال شارح السعسود د لكن تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الاحكام 
: فلاخلاف في.وجوب العمل به بين الامة واليه تضطر كل شريعةقال ابو اسحاق الشاطبي لا بد من الاجتباد فيه في كل زمن 
ولا ينتطع اذ لا يسكن التكليف الا به اه قال وانما ذكرته هناجريا على عادة اهل الجدل في قراهم بين الثلاثة تقيح انام 
. وتخريج المناط وتحتيق المناط قال ولم اذكر تخريج المناط هنالتقدمه اه فلذا قال الناظم حيث انه قدمة ايضا » اثياته 
..العلة في بعض الصور ٠‏ تحقيقه وما هو التخريج مر ٠‏ اي فيمبحث المناسبة قال المحفق البنا ني هو أي تخريج المناط كما 
. تقدم استنباط الوصف المناسب من النص وعرفه العلامة ابنعاصم بانه ما تعين فيه العلة من غير مذكور بخلاف تحقيق 
المماط فا نه ما تعين فيه العلة.من بعد ما هو.مذ كور حيث قال٠ ٠‏ فصل وتتقيح لمناط ان يرى ٠ ٠‏ تعيبنها من بعد ما قد ذكراء وان 
يكن تعيينها في موضصع * من غير مذ كور فتخريج دعي ٠‏ العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالمد في السراية وهو 
والدوران والطرد قرجع الى ضرب شه اذ تحصل الظن فيالجملة ولا تعين جبة المصلحة) أي العاشر من: مسالك العلة الغاء 
الفارق بان يبين عدم تاثيره فيشت الحكم لاجل وصف اثتر كا فيه لكونه مؤثرا كالرقية في المثال الاتي وهو الالغاء الكائن في 
الحاق الامة بالعبد في السراية الشابتة بحديث الصحيحين مناعتق شركا له اي نصيبا له في عبد فكان له مال يبلسغ ثمن 
عبد بي قيمة باقة قوم عله قبمة عدل فاععلى شر كا+محصصهم عتق عليه العبد والا ني بان لم يكن له مال املا لو له مال 
. لا يفي بقيمة باقي العبد فقد عتق عليه ما عتق فالفارق يبن الامة والعبد الانوثة ولا تاثير لها في منع السراية فثبت تالسراية 
فيبا للوصف الذي ثاركت فيه العسد وهو الرقية فلنا قالالناظم ٠‏ عاشرها الغاء قارق لما ٠‏ يلحق في سراية العبد 
الاما ٠‏ وذكر شارح البعودد ان الغاء الفارق قسم من تنقيح المناط قال وان جمله السبكي العاشر من مسالك العلة 
: ويسمى حينئذ تنقيح-الناط والغاء الفارق وهو نببين عدم تائيرالفارق المنطوق به في الحكم .؛ مشت الحكم لما اشتركا فيه لانه 


اذا لم يفارق الفرع الاصل الآ فيما لا يؤثر ينغي اشتراكبما في المؤثر فيلزم من ثبوت المكم في الاصل ثبوته في الفرع ومن | 


تتقيح المناط ما كان بغير الفارق بل بدليل ءاخر فلذا قال في نه ٠‏ فمنه ما كان بالغا الفارق ٠‏ وما بغير من دليل 
: السكى العاشر الغاء الفارق ما لفظه وهو عند التحقيق قسممن اتنقيح المناط لان حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد 


يكون بالغاء الفارق وقد ييكون بدليل اخر والقياسالمستند الى الغاء الفارق قال به كثير ممن ينكر القياسن اه والغاء الفارق 
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اي م ا االو 


و كس لووط سام اساي لل نم 


ا 


و ةي 12 121 1 1 101 1ة 05 1 ااا 


والبوران والطرة ل اقول :تزجع ثلاثها إلى ضرب'شبهاذ تحصل الظن في بعض: الاحوال دون مائر الصور لا مظنا ' 
.“ولا: تعين بجبة المصلجة المقصودة من شرع الحكم لانها لا تدرلكيواخد منها بخلاف المناسبة فانها تحصل الظن:وتعين جبةالمصلحة ! 
خلداءقال الناظم نعيدا. الضميز على الغا الغارق. ٠‏ وهو معالطرد وما قد صحه + من دوران قصرهسا ضرب شه ٠‏ لذ : 
. يبحصل القلن بهل في. الجملة : من غير تعنين لنوع .الحكمة ٠والملامة‏ انزن غاهم تعض لممالك الملة على مبيل أ 
..الاختصار قائلا:٠‏ الاول 0 أن وجد ٠‏ وغيره ينوب عنه إن فقك - ٠.ويعده‏ الايطه في تالكلام .. »- بالفاء او بالساء لو 
باللام ٠‏ اى.ان العلة جيئيا اتى + وثالث ترتيب.جكم.ثبنا ٠ه‏ على الوصف ورايع يرف ٠.حكم‏ يدور مع وصف ذكرا ٠‏ ؛ 
اكلا لاجلع تيااريى.: :والسبز والتقسيم امر. مادس ٠‏ وتقدم. الكلام علئ ما .نظمه قي تتقيح المناط عند الكلام عليه | 
وذكر شادج البعنسود إن يعضهم .نظم المسالك ب بقوله «مالك علة رتب قنص ..فاجواع فايماء فسبر ٠.منامية‏ كنا أ 
. شبه فيتلو. .لهالدوران. طره:يستمر .+ فتنقيحلمناط فالغ فرقاء وتلكِ لمن اراد الحمير عش ٠‏ (.خاتنة ليس تاتي القيساس | 
بعلية مفب ول العجز عن افساده دليل.قليته على الاصحقيبها )كر لفن في: هنه اللماتمة طرفين ضعيفين .عم بعض. 
الامولبين انها دالان على لاون الومف علة الاولى اذا كانانوصف على تقديز..كونه.علة :يتاتتى معه-القياش.وعلى تقدير ' 
.عدم عليته لا يتاتى معه القياس فينجب حيتكف ان يكون علةلامتلزامه العمل بالقياس.المامور به في قوله تعالى'فاعتيروا ‏ 
واجيب با نه امما “تتعين علته ان لو.لم يخرج عن عبدة الامر.الابالقياس: المبني .على ,عليته وليس كذلك وبان ما ني:القياس 
به متوقف على. كونه علة فاذا توقف كونه علة على ناتيانقياس به لزم الدود وهو محال والنا نبة.ان يعجز الحصم غن . 
ابطال علة وصف لا يفيسد عليته 'فلا يكون ذلك العجز مسلكاعلى المعتمد وهو مذهب الجمهور وقالالشيخ ابؤاسحاق انه دليل 
على .كونه علة كالممجزة فانبَا دلت على مدق الرسول للمجزعن معارفتها ولجيب بان العجز في الممجزة من املق وهنا من 


ووو سس 


:|]. الحم .وذا الجواب زاذه النساظم على المصنف حيث قال ٠‏ ليس تاتي القيس مع علية ٠‏ ومف ؤلا عجزك عن افسادتي٠‏ | 


دليل عليته على الابمح ٠‏ والفرق ببنه والاعجاز وضح ٠‏ وافادناظم العو ما افاده المصنف عاكسا ترتييه ققال٠والمجن ‏ 
عن ابطال وصف لم بد ٠‏ علية له على الذي اعتمد ٠‏ كنا اذاما امكن القياس. ٠‏ به على الذي ارتضاه الناس ٠‏ والمراد 


: ]| :العلة او غيرها وتكلم. عليبا.بعد ان فرغ من الكلام على اركاناننياس وشروط كل ركن والمسالك لي الطرق الدالة علىعلية : 


اثومف .وذ كز القوادح” بعد الطرق الموصلة لانها ترد عليبا واننقض قد يكون على على العلة وعلى الحد وعلى الدليل. وجوه . 
الملة يدون الحكم” نتضن عليها ووجود الحد بدون الحدود نقضرعليه ووجود.الدليل بذون المدلول تقض عليه والالفساظ اللغوية 

كلبا اذلة فيتى وجد لنظ بدون مسماه لغة فهو نض عليه فوجودما ينه عضن القياس عند المناظرة قادح فيه مشذ له والناط أ 
كاصله ذكر مما منة عشيز قادح واما العلامة اين صاصم ففكر: تسعة قتط'حيث قال : فصل والقياش مقندات: لوتسعة 





"4 








عددها الرواة ٠‏ فينقض الحم ما ناظره ٠‏ قيامه بالبعض فيالمناظره ٠‏ ( منها تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافمي وسماه 
النقض وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة وقيل فيالمستنبطة وقيل عكه وقيل يقدح الا ان يكون لانم أو قفد 
شرط وعليه اكثر قتبائنا ) اي من القوادح تخلف الحكم عن املة بان وجدت في صورة مثلا بدون الحكم منصوصة كا نت أو 
مستنبطة وسواء كان التخلف لما نع وفقد شرط او غيرهما بدلي ل التفصيل الاتي في الاقوال بعد فلنا قال الناظم. ٠‏ النقض 
اي تخلف الحكم عن ٠‏ علية تقدح فيها كيف عن ٠‏ وقالدظم السعود معيدا الضمير على القوادح ٠‏ منبا وجود 
الوجف دون الحكم ٠‏ سماه بالنقض وعاة العلم ٠‏ وفاقا لنثافمي رضي لله عنه في انه قادح في العلة وسماه النقض كما 
سماه وعاة العلم بذلك حسبما ذكر في النظم والنقض جعلهالعلاءة ابن مام ثامن القوادح حيث قال ٠‏ والثامن 
النقض لشرءه عد في ٠‏ شروطه المقررات. فاعرف ٠‏ وقالتّالنمية لا يقدح تخلف الحم عن العلة فييا وممو التخلف 
المذكور تخصيص العلة مثلا لو قال المعترض للستدل علىحرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة المذكورة في الرمان 
| وليس بربوي لم يكن قوله المذلثور قادحا عند الخنفية ووجودالعلة المذكورة في الرمان الخالية عن الحكم الذي هو حزرمة الريا 
مخصص لبا يما وجدت فيه من غير الرمان فكانه قبل العلةالطعم الا في الرمان فلذا قالالناظم ٠‏ والنفي لا وتخصيص 
العلل ٠‏ سمى ٠‏ وقال شارح المععود إن عدم اطراد العلتوهو تخلف الحكم عنبها لا يقدح فيبا عند اكثر اصحاب مالك 
واثثر اصحاب ابي حنيفة وأكثر اصحاب احمد وهذا القول صححه القرافي يقوله وهذا هو المذهب المشبور سواء كا نالتخلف 
لوجود مانع او فد شرط ولا فرق في ذلكبين العلة امنصوصةوالمستنبطة واحتجوا بانه تخصيص للعلة كتخصيص العام فانه 
اذا لخرجت عنه بعض الصور بقي حجة فيما عداها لان تناولالنامبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور فلذا 
قال في نظمنه ٠‏ والاكثرون عندهم لا بقدح ٠‏ بل هو تخصيص وذا مصحح ٠‏ وقيل لا يقدح التخلف المذكور فيالعلة 
المستنبطة لان ديل عليتبا وهو مسلكبا اقتران الحكم بالوصف ولا وجود للاقتران المذكور في مورة التخلف فلا يدل على | 
العلية فيها بخلاف المنصوصة فان دليلها النص الثامل لصورةالتخلف واتتفاء الحكم فيا بطله بان يوقفه عن العمل به حتتى 
يوجد رجح وقيل عكمه أي لا يقدح التخلف في النصوصةويتدح في المستنطة لان انشارع له ان يطلق العام ويريد بعضه 
مؤخرا بين ما خرج منه الى وقت الحاجة الى البيان واثاراناظ الى ما ذكره الممنف بقوله ٠‏ وقيل في المنصوصة 
تقد لا ٠‏ خلافها وقيل عكه جلا ٠‏ وقال.شارح السعودان القرافي تقل عن الامدي انه حكى جواز تخصيص المستنبطة 
دون المنصوصة وان لم يوجد في صورة النقض مانع ولا عدم شرط عن مالك واحمد واكثر الحنفية ثم قال ان بعض اهل 
الامول وهو الاكثر كما في البرهان لامام الحرمين رء ان التخلف قادح في المستنبطة دون المنصوصمة عكس القول المذكور 
قيل فلذا قال في نظمسه ٠‏ وقد روي عن مالك تخصيص» ٠‏ ان يك الاستنباط لا التنصيص ٠‏ وعكس هنذا قد رعاه 
البعض ٠‏ وقيل يقدح فيهما الا ان يكون التخلف لما نع او فتدشرط للحكم فلا بقدح قال المحتق البناني كتخلف وجوب 














ارط وهو نمام الجول اه قال اللمنف وعليه اككثر ققهائنا. قالالنياظم ٠‏ وقيل قادح كيف حصل ١‏ .الا لفقسد شرط او, 
| لمانع ٠‏ (-وقيل يتدبح الا.! انبرد على جميع المذاهب أكالعرابا وعليه. الامام وقيل يقدح في الفاضرة وقييل في المتصوصة إلا 
1 ا بظاهر .عام والمستنبطة الا لامع او,فقد شرط ) إي وقيل يدح إليخلفٍ الا ان يرد على جبيع اإلإهب ,كا معرايا وهو لسع 

| الرطي.والعئب ,قبل إِلمطم يتمر او زييب فان .جوازه وارد .على يكل قول في علة حرمة الريا من الطيم وإلقوت والكيل دا مال 





]| المانع او ققد شرط للحكم. فلا يقدح فيها فلذا قال الناظم ٠‏ وفيل في المنصوص لا يظاهر ٠رعام‏ وفي سواه لا للغاير ٠‏ يلا( 
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القصاهى عن علتهسمن إلهتل العبد االمدوانر تي رهورة.قتل إلاب ابنه بلوجود الما ع .وهو ابوة الما تل للقتيل.وقوله إي ,ائصنف 
إوختد.شرط إي_كتخلف.وجوب إلزفاة بعن علته .من «لكالنصاب في صجورة ما إذا لم يتم جول النصاب إلذكور لفقيد 











فلا يقدح وعليه الامام الرازي فلنا فال الناظم ٠‏ والفخرإعتبى ٠‏ الا على مذاهب معيمه ٠‏ ورودها ٠‏ وقال ناظم 
السعود ٠‏ والوفق فيمثل العرا قدوقم ٠‏ وقيل يقد في العلة الحاظرة دون المبيجة لان الجظر على. خلاف الاصل ,فبعدم 
فيه.الاباحة بخلاف العكس وذ كره الناظم فيقوله ٠‏ وقيلي المحرمه ٠‏ قال الشيخ. الشرييني فيه ان المدار على تخيلف 
التاثير وهو موجود مواء الحاضرة والمبيحة اه وهيل يتبدح فيالمنصوصة كان يقال يحرم الربا .لعلة الطعم.الا إذا ثيتت ت بظاهر | 
عام كجديث الطعام. بالطعام ربا تقبوله للتخصيص بخلاف نيوتها بالقاطع ويقدح في المستنبطة ايضا الا ان بكرن البخلف أ 


للماضمي من التخلف لمانم ,و فقد شرط قال شارح السعبوداي مختار صاحب المختصر وهو ابن الحاجب النقض بالتتخلف 
في العلة الثابتة يظاهر عام لقبوله التخصيص وبخلاف المستنبطةاذا كان التخلف لفقد شرط او وجود مانع فلذا قال في نظمه ٠‏ 
ومتتقى ذِي الاختصاد النقض ٠‏ ان لم تكن منصوصة بظاهر ٠‏ وليس فيما امتنبطت بضائر ٠‏ ان.جا لفقد شرط او لما 06 
وعزا ٠‏ هذا القوللابن لماج ب صاحب المختصر والمصنفذ كرهغير معزو ( وقال الامدي ان كان التخلف ا نع او فقد شرط او في 
ن.الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل الناويل لميقدح والملاف .معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ون 
فروعه اليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسة ) اي وقالالامدي ان كان التخلف لمانع.او ققد شرط أو في معرض, 
الامتثناء كالعرابا والمصراة منصومة كانت او مستئيطة اوكا نت منصومة بما لا يقبل التاويل كان يقال مثلا بحرم لربا: 
في ككل مطعوم لم بقدح التخلف واذا كانت مستنبطة فيقدحواما اذا كانت منصوصة بما يقبل التاويل فيؤول للجمع بين 
دليل العلة ودليل التخلف قال.الجلال المحلى وقول المصنفعنه اي عن الامدي في المنصوصة بما لا يقبل التاويل, لم _يقدح 
هو لازم قوله فيها ان كان التخلف لديل طني فالظني لابعارض التطعي او قطعي فتعارض قطعيين محال قال الصنف 
أي نقلا عن الامدي الا ان يكون احدهما ناسخا اه والحلافٍني القدح معنوي لا لفظي على الاصح فلذا قال الناظم ٠‏ 
والخنف في الاصح معنوي ٠‏ خلافا لابن الماجب في قوله انهلفظى والحلاف مبنى على تفسير العلة فان فسرت بما يسرم 
وجوده وجود .الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قاد حاو بالباعثو كذا بالمعر ف.فلا قول الممنف ومن فروعه التعليل بعلنينٍ اي 


ميب به جاو حي بلس ار وري ميدي جيل مه 








ماسم ع عم ا لاسا لان 


بسي اا واو و ااا ااا ا ال 9 2 0 لللت ‏ رئب آ؟/ آل عر مر 





5 فوع ان الحلاف ممنوي لتيل بغلتين فيستنع ان قد التخلفت و الا“فلا الى الجلال المخلي وهذه التفرنع انشا غن فهو 
قانة انا يثاتى فيه "تخلف العلة عن الحكم والكلام. في عكس ذلك اه فلبنا اسقط الناظم من النظم. وم" فروع ان اللملاف: 
معنوي الاتقظاع للمستدل فيخصل ان قدحالتخلف والا: فلا قال الجلال السيوطي لكن قال الزركشي فيه نظر ففي البرهنانأ 
لاما الحرّمين المختار انة لا يكون منقطعا لكنه خلاف الاحسناذا كان يتبغي ان يشير الية اه فلذا امقطته ايضا اه يمن النظم 
]| من فروعه اتخرام الناسة بمقسدةفيحصلان فدح التخلف والادلا واشار الناظم ايضًا الى ان ذا الانخرام: مبني على انالحلاف 
]| معنوي حيث قال معيدا الضمير عليه عليه نحو خرمهامبني قالالجلال المحلي ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع اه و كذا ينتني 
غير المذكورات كتخضيص الغلة فيمتنع ان قدح التخلف: والافلا ( وجوابه منع وجود العلة او منع انتفاء الحكم ان لم يكن 
ائتفاؤه مذهب الستدلٌ وعند من يرى الموانع بيانا وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للاتتقالوقال 
الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح ) اي وجواب تخلف الحكم عن العلة على القول بانه قادح منع وجودها في الفرع 
الذي ادعى المعترض وجودها فيه بدون الحكم كان يقولالمعترض للمستدل جملك علة الزبا في البر الكيل منقوض 
بالجبس فا نه مكيل وليس بربوي فيجيمه المستدل بقوله لا نسلمان الجبس مكيل بل هو مورون او منعانتقاء الحكمعما اعترض 
به كان يقول المعترض جعلك العلة في حرمة الربا في التمرالوزن منقوض بالتفاح فانه موزون غير ربوي فيجيبه الستدل 


بقوله بل هوّ ربوي وقولك انه غير ربوي ممنوع وذلك فيمااذا كان ثبوت الحكم المذكور وهو الربوية في التفاح مذهب 
المستدل واما اذا كان مذههه اثتفاء الحكم الذكور فلا بتاتىله الجواب المذكور فلذا قال الناظم ٠‏ جوابه منع وجود 
العلة ٠‏ او اثتفاء الحكم في الوردة٠ان‏ لم يكن مذهبسستدلها ٠‏ وقال شارح السعنود متعرضا لما قرر ان المروي عنهم في 
جواب التتخلف' على القول بانه قادح مطلقا او مقيدا امور منها منع الوصف اي العلة في صورة النقض كمنع وجود القتل العمد 
العدوان لمكافي الذي هو سبب القصاص في الاب اذا رمى ولدهبحديدة وتحوها مما يحتمل ان يقصد به التاديب ومنها منع 
اثتفاء الحكم كمنعنا نفي القصاص ي الاب حالة ذبحه ولده اوثقه يطنه او نحو ذلك مما لا بحتمل التاديب وشرط محة 
الجواب بهذا ان لا نكون اثنفاء الحكم في صورة النقض مذهبالمستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها فلذا 
قال في نظمه ٠‏ جوابه منع وجود الوصف او ٠‏ منع اتتفا «الحكم فيما قد رووا ٠‏ قوله وعند من يرى الخ أي وعند من 
يرى ان التمخلف اذا كان لانم سواء وجدت الموانع كلها اووجدوا حد منبا-لا يكون قادحا ويحصل الجواب ببيان وجودها 
كلبا لو واحد منبا وعدم اال* لشرط في معنى اماف وبيا نها في قولالصنف خبر مبتدا محنوف والتقدير وجوابه عند من يرى 
الذوائع بيانها فلذا عطف الناظم على ما يجاب به فيالبيت السابق قبل قوله ٠‏ وذ كر مانع لمن يبد لبا ٠‏ وليس 
للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض بهعند الاكثر من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها للاتتقال 
من الاعتراض الى الامتدلال المؤدي الى الاتنثار فلذا فالالناظم ٠‏ والاكثر المنع من الامندلال ٠‏ على وجودها 














للاتتقال : وقيل لبمترض ب بانتخلف الاستدلال لتم مطلوب الذي هو ابطال العلة وقال الامدي له ذلك ما لم يكن عسده 
دليل «اخر يرد به على الستدل اولي في القدح من التخلف كان يمترض الممترض على جعل المستدل علة الريا في البر الكيل 
بااتخلف في الجبس فانه مكيل غير ربوي فاذا اراد المترضالمذكور الامتدلال على وجود العلة المذكورة قيما اعترض به | 
فليس له ذلك لان ممه دليلا هو اولى بالقدح في علة المستدلمما فح ب به من التخلف وذلك الدليل هو نص الحديث على 
أن علة الربا الطمم فيترك حينئذٍ الإستدلال المؤدي الى الا نتشارامدم الضرورة اليه اه بناني قال الجلال المحلي وما حكاه ابن | 
الحاجب من انه يمكن اي المترضص منالامتدلال ما لم يكنايالحكم المتنازع فيه حكما شرعيا اي بان كان عقليا قال 
الممنف لم يوجد لغيره ووجبه اي وجه التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ان التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي 
لجواز ان يكون فيه لوجود ما نع او فوت شرط اه واثارالناظم ٠‏ الى قول الامدي بقوله ٠‏ ثانثها ان نم يكن دليل ٠‏ بالقد 
اولى منه لا يخيل ٠‏ ( ولو دل على وجودها بموجد في محل النقض ثم مئع وجودها فتال ينقض دليلك فالصواب انه لا 
بسمع لانتقاله من تقض انعلة الى نقض دليلبا وليس لهالاستدلال على تخلف الحككم وثالئها ان لم يكن دليل او 
بالقدح ) إي ولو امتدل المستدل على وجود العلة فيما علله بها بدليل موجود في صورة النقض ثم منع المستدل وجودها في تلك 
الصورة قال له المعترض ينقض دليلك على العلة حيث وجدفي صورة النقض دون مدلوله وهو وجود العلة فالصواب انه لا 
يسسغ قول امعترض لاثنةاله من نقض العلة الى تقض دليلباوالا نتقال ممتنع فلذا فال الناظم ٠‏ وان دل على وجودها | 
من امتدل ٠‏ دل بملزوم الوجود في محل ٠‏ نقض وابدى منعهتقالا ٠‏ لينتقض ديل اتتقالا ٠‏ فالمق لا , يسمع ٠‏ قال في الشرح 
من زياداته على المصنف نعم لو قال المعترض بازمك اما نقضالعلة او نقض الدليل الدال على وجودها ف انفرع كان مقبولا 
قضعا يحتاج المستدل على لجواب عنه فلذا زاد في انم “وان قال اقبل ٠‏ يلزم اما نقضها لو الدل ٠‏ ومثل المحققالبنا ني 
لسالة الممنف بان يثبت المستدل كون البر مطعوما بدليل وهوكوئه يدار في الفم ويمضغ نم مثلا فيكون ربويا فيقول له المعترض 
ما ذكرت من علية الطعم ينتقض بالتفاح فانه مطعوم مع اتهغير ربوي قيقول المستدل لا.اسلم كون التفاح مطعوما فيقول 
امرض ما ذكرت من الدليل موجود بعينه فيه فحينئذ يتتقض دليلك اه وكما ان المعترض ليس له الامتدلال على وجود 
العلة فيما اعترض به حسبما مر نيس له الاستدلال على تخنفالحكم في الحل الذي اعترض: يتخلف الحكم فيه فيه ولو بعد منع 
المستدل تخلفه لما تقدم من الاتتقال منالاعتراض الى الامتدلالالمؤدي الى الاتنشار مثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا 
في البر لعلة الكيل فينقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فانبامكيلة غير ريوية فليس للمعترض الاستدلال على انها غير 
: دبوية ولو مع منع المستدل تخلف الحكم فيها وقال لا تسلمانها غير ربوية ببل هي ربوية لما فيدمن الانتقال 
الى الامتدلال المؤدي الى الاتنشار كما تقدم وقيل للمعترض الاستدلال ليتم مطلوبه وهو ابطال العلة وثالث الاقوالللممترض 
ْ ان يستدل على ما ذكر ما لم يكن ثم دليل يبطل ما قالهالستدل اولى من التخلف بالتدح كان يبطل “ون علة الربا 






كيل بقوله على ال عليه وله الما الام ب الدال علىان العلة الطعم: فان كان ثم دلي سظل ما الافسل ينأ 
للمنترض ان يستدل على ماذ كر واثار الناظم الىالحلاف الذي ذكره المصنف وانه على نحو ما قد مضى قبل بقوله منيدا ١ل‏ 
انضمير على المعترض ٠‏ وي اقامة: دليله على ٠‏ تخلف الحكم لحلاف اللذ خلا ٠‏ ( ويجب الاحتراز منه على. المناظر مطلقا 
وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كلم كوروقيل يحب مطلقا وقيل الا في المستثنياتمطلنا ودعوى صورة 
معينة او مببمة أو نفيها يتتقض بالاثبات او النفي المأمينوبانمكس ) اي ويجب الاحتراز من التخلف بان يذكر في 
الدأيل الذال على العلية ما يخرجنخل النقض كان يقول مثلاي الامتدلال على حرمة الربا قي البر إلبر مطعوم وكل مطعوم 
غير فا كبة يخرم الربا فيه ليسم نن الاعتراض والوجوب علىامناظر وهو اتلد الذي يستدل لامامه ويذب عن مذهبه ويسى 
جدليا وخلافيا يكون مطلقًا حتى قيما اشتبر من المستثنياتوعلىالناظر لنفسه وهو المجتبد الا قيما اشتهر من المستثنيا 8 
كانعرايا فصار كالمذكور فلا حاجة الى الاحتراز عنه وقولهوقيل يجب مطلتًا قال المحقق الينا : ا 
تفضيل بين المناظر والناظر ولا بين المستثنيات وغيرها اهوفيل ,حب الاحتراز الا في المستثنيات مشبورة كانت او 2 
منبورة فلا يجب الاحتراز عنها للعلم با نبا غير مرادة قالالشيخ الشربيني ترك اي المصنف قول اين الحاجب والمختار لا 
يلزمه مطلتا لان مثل عن دليل امل التزمه والنقض معسارضةوهي ليست من الدليل كانه لعدم رؤيته لغيره اه واما الناظم ' 
فحكى الاربعة الاقؤال بقوله ٠‏ وفي وجوب الاحتراز المنتفى ٠‏ ثالثها على الحصوم مطلقا ٠‏ وغير مستثنى قواعد شبر ٠‏ لناظر 
وقيل ان لم يشتبر ٠‏ ودعوى صورة معينة او مببمة ملتبسةبالاثيات او دعوى نفيها ينتقض بالاثبات او النفي العامين 
وبالعكس إي الاثبات العام ينتقض بصورة معينة او مبهمة قالالجلال السيوطي موضخا للمقام والحاصل ان دعوى الحكم قد 
تكون لصورة اثباتا او نفيا وقد تكون لجميع الصور كذلكهنه اربع حالات والصورة اما معيئة او مببمة فدعواه الصورة 
اثباتا يتقض بالنفي الغا نحو زند كاتب او انسان ما كاتب تقضه لا شيء من الانسان بكاتب ؤدعواه لبا نفيا ينقض 
بالائبات العام نحو زيد ليس بكاتب او انسان ماليسبكاتب نقضه كل انسان كاتب فلذا فال في النتققم. 


الانبات والنفي على ٠‏ فرد ولو غير مغين جلا ٠‏ ينقض بالعاممن النفي ومن ٠‏ اثباته والامر بالفعكس زكن ٠‏ قل لشي 
فقولي ينقض بالعاغ من النعي وفن اثباته فية لفء ونشر مرتب فان النفي داجع الى الاثباتوالاثبات راجع الى النفي 
بخلاف قول جمع الجوامع ينتقض بالاثيات او النفي العامينفانه موهم مع ما في قوله العامين من تثنية الضمير بعد او 
والافصح خلاقها ودعواه لجميخ الصور اشاتا ينقضه النفي فيصورة معينة او ميبمة ودعواه لجميعبا نفيتإ ينقضه الاشات في ! 
صورة كذلك اه ( ومنها الكسر قادح على المحيح لانه تقض المعنى وهو امقاط ضف من العلة اما مغ ابداله كما يقال في ْ 
الموف صلاة يجب قَطَاوْها فتجب اذاؤها كالامنفيعترض با نخصوص الصلاة ملغى فلييدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحايض 
أولا يبدل فلا يبقى الا تحب فضاؤها وليس كلما يجب قضاؤهيؤدي دلله الحايض ) اي ومن القوادح الكسر فانه قادح.على 

















ا الصحيح حيث: انه تقض المينى المعلل به بالغفاء بعضه وعرفهبفوله وهو امقاط وصف من العلة اي بان يبين انه ملغى اي ذير 
| مؤثر في الحكم بوجوده عند اتتفائه قال. المحقق البناني واعلمان تعريف المصنف الكسر لا يخلو عن خفاء لانه ما يؤخف .ن 
| فوله وهو اسقاط وصف من العلة مع ما ذكره بعد من التمثيل وهو غير جار على طزيقة التعاريف منذ كر التعريف ثُمالتمثبل 
| لايضاحه والتعريف الصحيح ما قاله البيضاوي كالامام الرازيوهو عدم تاثير احد جزءي العلة ونقص الاخر اه فيعترض به 
على العلة المركبة قال الجلال السيوطي والقدح به رليالا كثرينمن الاصولبين لانه نقض للمعنى المعذل به بالغاء بعضه فنذا قال 
في النظم ٠‏ الكسر وهو نقضه المكسور ٠‏ لنقض معنىقدحه المشهور ٠‏ اسقاطه بعض الذي قد عللا ٠‏ وقال شارج 
المتعود ان يعض اهل المعرفة ذكر تخلف الحكمة عنالعلةقسما من الكسر ومعنى تخلف الحكمة عنها ان توجد العلقدون 
حكمتبا كمن مسكنه على اابحر و نزل منه في مفينة قطمت بهمساهة القصر في لحظة من غير مثقة فقد وجدت علة قصر وهى 
المسافة ذون الحكمة وهي المشقة لكن القدح هنا في العلة انماهو عند من يرل با تنفاء الحكم لا ننفاء العلة اما منيقول بشوت 
الحكم للمظنة فلا قدح فيها اه هلذا قال في نظمه ٠‏ والكسر قادح ونه ذكرا ٠‏ تخلف الكمة عنه من درى ٠‏ قال في 
الشترح ورجح الامدي وابن الحاجب عدم القدح به لان النقض لم يرد على العلة التي هي السفر في المثالالمذ كور ولذا لميذ كره 
في التنقيح من القوادح بالكسر اما. مع ابداله اي الاتيان بدلانوصف بغيره اي بان يوّتى بدل ذلك الوصف يوصف عام ألم 
نقض الاخر مثالذلك ان يقال فياثباتصلاة الكوف هي صلاة يحب قضاؤها لو لم تفعل فيجباداؤها كصلاة الامن فا نالصلاة 
ألما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب اداؤها فيعترض هذالقول بان خصوص الصلاة ملغى ويبين الغاؤه بان الحج واجب 
اثاداء كالقضاء فليبدلخصوص الصلاة بالعبادة ليندفمالاعتراض وا نه قيل عبادة الخ ثم ينقض هذا القول بصوم الحايض فانه 
عبادة بحب قضاؤها ولا يحب اداؤها بل ,بحرم اولا سدلخصوص الصلاة وعليه فلا سقى علة للمستدل الا قوله يحب 
قصاؤها فيال عليه ولي س كلما يجب قضاؤه يؤديدليلهالحايض فانها يجب عليها قضاء الصوم دون ادائه كما تقدم فلذا قال 
الناظم ٠‏ اما مع الابدال او ما ابدلا ٠‏ نحو صلاة واج تضاؤها ٠‏ فمثل امن واجب اداؤها ٠‏ يلغي خموص هذه 
ا معشرقى ٠‏ قممدل عبادة يتفض ى * بصوم حايضى وان لم سدل؛ لم ببق الا واحدا ومبدل وقدم شارح السعود ءانا ان تخلف 
الحكمة قسم من 0 وذكر هنا القسم الآخر منه وهو .ا فاده المصتف من ابطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به حيث 
انه انما يكون في العلة المر كبة حسبما مر ءانا والقدح فيهءقيد بان يتعذر على المستدل الاتيان يبدل من المبطل وايطال 
الجزء بان يبينالمعترض انه مُلى بوجود الحكم عند اتتفائهقالوالمراد بنقض الباقي بان عدم تاثيره في الحيكم وله مورتاناي 
ودما المتقدمتان فاذا قال في نظمه ٠‏ ومنه ابطال الجزءوالحيل ٠‏ ضاقت عليه في المجي» بالبدل ٠‏ ( ومنهًا العكس وهو 
انتغاء الحكم .لا نتفاء العلة فان ثبت مقابله فابلغ وثاهده فولهملى الله عليه وملم ارايتم لو وضعبا في حرام اكان عليه وزر 


ال سم مملعيا سم يا عل 


أ ذكذلك اذا وما في الال كان له اجر في جواب يني احدثابشرت وله في اجر وتخلفه قادح ونمني باتتفاه اثتاء العلم او 








ْ الظن اذ لا يلم ٠.ن‏ عدم الدليل عدم المدلول ) اي من القوادح العكس اي تخلفه وهو لغة رد الشيء الى ءاخره وءاخره الىاوله 


وني اصطلاح المناطقة ما ذكره الشيخ ميدي عبد الرحما نالاخضري في السلم المنورق في قوله ٠‏ العكس قلب جزءي 
القضية ٠‏ مع بقاء الصدق والكيفية ٠‏ والكم ٠‏ وفي اصطلاحالاصوليين ما عرفه به الصنف بانه اثنفاء الحكم لاتتفاء العلة 
نان ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة ابدا وهو المسسىبالطرد فابلغ في العكسية مما لم يثبت مقابله بان ثبت الحكم 
مع اثتفاء العلة في بعض الصور اذ في الاول عكسى لجميعانصور وفي الثاني لبعضها اه محلي قال الجلال السيوطي وانما 

يتدح اي تخلف العكس على المنع من التعليل بعلنين وانهحيتئد لا يكون للحكم الا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل 
انتفي الحكم اما على تجويزءدلا لجواز ان يكون وج ود الحكملانتفاء الملة الاخرى والمراد بالمصكس اتتقاء الحكم لاتتناء 
العلة وراد با تفائه اتتفاء العلم او الظن به لا اتتفاؤهي نفسه اذ لا يلم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم 
المدلول للقطع بان الله تعالى لو لم يخلق المالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وائما :ينتقي العلم به اه فلذا قال في 
اننظم ٠‏ يختلف العكس من القوادح ٠‏ في قول منع علتين'نراجح ٠‏ والعكس حده اتتفاء الحكم ٠‏ لنفييا اعني اثتفاء 
انعنم ٠‏ اذ عدم الدليل ليس يلزم ٠‏ منه لما دل عليه العدم ٠و؛ناد‏ العلامة اين عاعم ايضًا ان العكس ان حل الفياس 
منسد له وان تعريفه وجود الحكم دون العلة وانقدحه للقياسلكون علة الحكم واحدة اي حسما مر ءانفا حيث قال ٠‏ 
والعكس ايضًا مفسد ان حله ٠‏ وهو وجود الحكم دون العله. وقدحه مع التزام الخصم ٠‏ لكونها واحدة في الحكم ٠‏ وذكر ان 
اهل العلم اختلفوا فيما اذا وجد الومف دون الحكم وهو المسمىبالنقض قال ٠‏ واختف في النقض لاهل العلم ٠‏ وهو وجود 
الومف دون الحكم ٠‏ قول المصنف وثاده الخ اي وثاهدالمكس في صحة الامتدلال به اي با تنفاء العلة على ثنفاء الحكم 


دونه صلى الله عليه وسلم نبعض اصحابه ارايتم لو وضعها ايالذبوة اللذكورة في صدر الحديث وهو اياتي احدنا شبوته الخ | 


ني حرام اكان عليه وزر فكا نهم قالوا نعم ققال فكذلاك اذاوضعبها في الحلال كان له اجر في ,جواب قولهم اياتي احدنا 
شهوا نه وله فيبا اجر الداعي الى قولهم المذ كور صلى ايه عليهوسلم 5 تعديك وجوب الير وفي بصع احدكم صدقة الحديث اي 
وني وطء احد كم وبيان الامتدلال به على العكس اتيالاستدلالبا ثتفاء العلة على اثنفاء الحكم انه امتنتج من نيوت الحكم اي 
الوزر قُ اأوطء الحرام الذي هو العلة انتفاؤه قِ الوطءالحلال ليمنىعليه شوت الاجر السثول هله حيث عدل يوضع الشهوة عنالحرام 
انى الحلال قال المحقق البنا ني ان اتنفاء الوزر لا كان صادقا بحصول الاجر حيث صاحب الوضع في الحلال قصد العدول عن 


الوضع في الحرام صح الاستدلال به من هذه الجبة وفيه اشارةالىان مجرد الوطء في الحلال لا يترتب عليه الثواب الا اذا قارتته | 


تلك النية المالحة وهي قصد العدول المذ كور وفي معناه قصدمبه اعفاف نفسه او موطوءته عن الحرام لا ان قصد مجرد التلنذ 
٠ 3‏ قال ليخ لواو وهذا 2 سمأة المازري والقساضي دانووي بقياس 0 لحي ١‏ هنا قال وهو لاني في 

















: العلة قا له* الائياري اه فلنا قال في تقلي ده وعدم العكدم معأ تحاد ٠‏ بعدح دون النض "با لتفاد: ٠‏ وقال العلامة: اين 'عاصم.٠‏ : 


ب 


|| ولنس بالقادح مهما اتفقنا ٠‏ بان للحدكم سواهنامطقا ٠"‏ قوله وتخلفسه الخ وضحه الجلال البيوطي ) 


*انفا. وكان المناسب ان بذحره هنا ( ومنها عدم التائير ايان الوصف ل منامبحة فيه ومن ثم اختص 
بقيناس المعنى والمنتنبطة المختلف فيبا وهو ازبعنة فيالوصف بحكونه طرديا وفي الامل مثل مبيع غير مر*ي . 


كلا يصح كالطير ف البواء فيقول لا اثر لكو نه غير مرعي فا نالعجزعنالتسليم كافوحاصلهمعارضته فيالامل)ايومن القوادح | 


عدم الثاثير اي ان الوصف لا مناسية فيه للحكم قال ثارحالمغف ود إن الوصف العلل به اذا كان.لا تاثير له في الحكم. 
اتنقض ذلك الوصف فلا يصّح التعليل به وعدم تاثير الوصفان.لا”يثاسب الحكم فلذا قال في نظمه ٠‏ والوصف ان يعدم : 
له تاثير ٠‏ فذاك“لاتتقاضه يصير ٠‏ ومن اجل ان الوصف لامناسبة فيه للحكم اختص القدح به اي بعدم الناثيز بقياس - 
المعنى اي قصر عليه وقياسن المعنى هو ما ثنت فيه علية الوصف المثترك بين الاصل والفرع بالمناسبة قال الجلال المحلي: بخلاف. 


..غيره اي غير المناسب: كالشبه فلا يناتى فيه اه فلذا قصره الناظمايضا على قياس المعنى حيث قال ٠‏ وعدم التاثيرانالوضف . 
.لا .9 مناسب وانما-ذا دخلا ٠‏ قياس معنى * وكا "اختص نهم سى”المعنى اختصص بالعلة المستشطة الختلف صبا فلا شباتى د 


في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها اذ لا بد ديهما من المنأسبةوان لم تعلم بناء على ان الاحكام لا بد فيبا من المصالح تفضلا أ 
اه شريبني وتعرض لا ذ كر شارح السمعود قائلا ان القدسبيعدم التاثير خص اتفاقا بقياس العلة لي قياس المعنى.لاشتماله 
على المناسب بخلاف غيره كقياس الثبه والطرد لعدم تعيننجبة المصلحة فيهبأ وبذلت الامتنباط الختلف فيها من قياس 
المعنى فلا يتاتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليبا منه لعدم اشتراط ظبور المنامبة فيهما اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير 
على النقض بعدم التاثير ٠‏ خص ينبي العلة بائتلاف ٠‏ وذاتالاستنباط والحلاف ٠‏ وعدم التاثير على اربعة اقسام القسمالاول 
عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا لي لغويا خاليا عن الفائدة كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدمادانها كالمغرب. 
نعدم القصر في عدم تقديم الاذان طردي لا مناسة فيه ولاشهةوحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف واثار ناظم 
المعودد الى هذا القسم الذي يجيء القدح به وهو الوصف الطردي قال ٠‏ يجي في الطردي حيث عللا ٠‏ به ٠‏ والقسم. 
الثاني عدم التاثير في اصل اي في حكمه فقط بابداء علة منالمعترض لحكمه مثل ان يقال في الاستدلال على عدم صحة يبع: 


| الغايب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في البواء فيقولالعترض لا اثر لكونه غير مرءي في الاصل فان العجز عن 


النسليم فيه كناف في عدم الصحة وحاصله معارضته في علة الاصل بابداء علة اخرى وهي العجز عن التسليم واثار الناظم الى 
ما تقدم بقوله ٠‏ والذي لا يجمع ٠‏ ولم تسكن نضت وذاك اربع ٠‏ في الوصف اي بكونه طرديا ٠‏ والاممل 
بيع نم يكن مرءيا .٠‏ فباطل كالطير في البواء ٠‏ يقال لا تاثيرللشراء ٠‏ فمجز تسليم كفى والحاصل. ٠‏ في الامل قد عارض. 
هذا القائل ٠‏ واثار ناظم المعود الى هذا القسم الثا نيبقوله ٠‏ وقد يجيء فيما اصلا ٠‏ وذا بابدا علةللحكم ٠‏ ممن يرى 








لان 


ا تمدعاعذا لتم ٠:‏ لي من معترضص يرى تعدد العلة سقيمسا ايضعينا ممتئعا كما اثار الى القبمإلاول انا .( وفي الجكم .وهو ْ 
اضرب لأنه اما ان لا يكون: لذكره: فائدة كقولهم .فيالمرتدين مشر كون اتلفوا مالا بدار الحرب:فلا ضبان كاسطربي ودار 
الحرن عنداهم طردي:فلا فائدة لذكره اذ هن أوجب الضماناوجبه وان لم يكن في دار الحرب و كذا من .نفاه ويرجع الى. 
الاول .لانه يطالب. بتائير كونه:في دار الغرب ) اي والقهمالثالث عدم التاثير في حكيم الامسل اي والفرع.وهو اضرب 
ثلانة“لانه اما ان:لا:يكون لذكر الوصف الذي اثتدلت عليهالعلة فائدة كقول الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في 
دار الحرب حيث ابتدلوا على نفي الضمان عنهم في الاتلاف بدار الحرب مشر كون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا.ضمان 
عليهم كالحربي المتلف مالنا فدار الكرب عند الخصوم طردي-فلاعاندة لذكره اذ من اوجب الضمان من العلماء في اتلاف المرتد أ 
مال المسلم كالشافعية اوبجبه وان لم يكن الاتلاف في دارالحرب وكذا من نفاه منبم في ذلك كالمنفية.نفاه وان لم يكن ! 
الانلاف فيدار الحرب إي سواء كان في دار الحرب ام في دارالاملام في الثقين ويرجع الاعتراض:في ذا الضرب الى القسم ' 
الاول من اقسام عدم التاثير وهو كون الومف طرديا وانماذكر لضرورة تقسيمه الى اضرب ثلاثة قال المحقق ابناني 
وقد يفرق بين هنا والاول بان القدح هنا في جرء الملة وف الفسم الاول في العلة بتمامها وكان المصنف لم يعتبر هذا الفرق 
لاستوانهما. في ان حاصل “كل طلب الدليل على علية الوصف والفرق غير مؤثر زيادة على ذلك اه ؤافاد الناظم ما افاده | 
المعينف حيث قال ٠‏ والحكم وهو اضرب قد لا يكون ٠‏ فيذكره فائدة كمشركون ٠‏ قد اتلقوا مالا بدار المرب ٠‏ فلا ا 
ضمان لاحق كالحزبي ٠‏ فدار الحرب عندهم طرد فلا ٠‏ فائدةهذا يضاهي الاولا ٠‏ لانه طالب بالتاثير ٠‏ واثار ناظم السعود 
الى ذا الضرب الذي لا فائدة فيه بقوله .٠‏ وقد يجىء في الحكم وهو اضرب ٠‏ فمنه ما ليس لفيد يجلب ٠‏ وافاد في الشرحان | 
الني عليه المحتدّون فساد العلة بذلك قال وذهب بعضهم الى صحة التمسك به ( او تكون له فائدة.ضرورية كقول معتير | 
العدد في الامتجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتير فيا العدد كالجمار ققوله لم يتقدمها | 
“عصية عديم الناثير في الاصل والفرع لكنه مغطر الى ذ كردلثلا يتتقض بالرجم ) اي الضر بالثا.ني ان يكو ن لذ كرالومف | 
المثتمل < أيه العلة فائدة ضرورية مع كو نه طرديا كالني قبله كقول معتدر العدد في الامتحمار بالاححار عبادة متعلقة ظ 
بالاحجار لم يتقدمبا معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمارفوله لم يتقدمها معصية عديم التائير في الاصل والفرع وبيان الفائدة | 
فيه الضرورية انه مغطر الى ذكره للا بتتقض الحكم النيعلل به وهو اعتبار العدد لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن حيث | 
]| انه عبادة متعلقة بالاحجارولم يعتبر فيها العدد فلا تقض بالرجم حينئذ لتقدم المعصية في الرجم دون الامتجمار والرمي واشار 
]| الناظم الى هذا الضرب بتوله ٠‏ وقد يكونقيده ضروري-عبادة بحجر تعلقت ٠‏ ومثلها معصية ما سبقت ٠‏ فليعتبر نعدد 
الاححار ٠‏ مستجمر كعلاد الجمار ٠‏ فقوله معصية ما قدا ليس له التاثير في كليهما . لكنه احتيج لذكره هنا ٠‏ خوف 
| | اننقاضه برجم من زنى :«وافاده ناظم المعود في شطر بتي قوله ٠‏ وما لفيد عن ضرورة ذكر ٠‏ ( او غير ضرورية فان 




















آ#آ ‏ ب ب ب سس سس ص _ _للس سس ليب 
نم تفتفر الضرورية لم نغتفر والا فتردد مثاله الجبعة صلاةءفروفة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظبر فان مفروضة حثو 
اذ لو ذف لم ينتقض بشيء لكنه ذكر لتقويب الفرع منالامل بتقوية الثبه بينبما اذ الفرض بالفرض اشبه ) اي 
الضرب الثالث إن يكون لذكر الوصف الشتمل عليهالعلةفائدةغير ضرودية فان لم ينتفر للمستدل ذكر ما هو مغطر اليه 
خوفا من ورود النقض عليه فلا يغتفر له ذ كر هذه الزيادة التي لا' يظطر اليبا وان كان لبا فاسدة بطريق الاولى وان اغتفرت 
انزيادة الضرورية ففيه تردد فقيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لامثاله الجبعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام 
الاعظم كالظبر فان مفروصة حشو اذ لو حذف مما علل به لميتتقص الباقي منه بثيء وفاامدة هنه الزيادة الني د كرت 
تعريب الفرع هن الاصل يتقوية الثبه بينهما اذ الفرض بالفرضاشه به من غيره واثار الناظلم الىذا الضرب الثالبقوله ٠‏ وقد 
يميد لا ضروريا فان ٠‏ لم نغتفر تلك والا الغلف دن ٠‏ مثالهمفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العص ٠‏ قتوله مفروضة 
حشو منى ٠‏ بحذفه لم ينتقص بشيء واتى ٠‏ به لكي اصلابفرع قربه ٠‏ تقوية لما حوى من الثيه ٠‏ وقال شارج السعسود 
عند قوله في نظمه - او لا وفي العذو خلاف قد سطر ٠‏ اي كتب في كتب الفنم قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة اي او 
يكون مذ كورا لفائدة ليست يصرورية وفيالعفو بها تي نالفائدتيناي العفو عن الومف غير المؤثر بسبيبيما وعدمه خلاف ومعنى 
العنو ان لا يصح الاعتراض بمحلها ( الرابع في الفرع مش ل زوجت نفسبا بغير كفء فلا يصح كما لو زوجتوهو ثالثا ني 
اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقثة في الفرض وهو تخصيص بعض عور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالئبا 
بشرط البناء اي بناء غير .حل الفرض عليه ) اي الرابع انيكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان 
مناسبا ويسمى عدم التاثير في الفرع مثل ان يقال في تزويجائراة نفمها زوجت نفسها بغير أكفء فلا يصح كما لو زوجت 
بالبناء للمجبولاي زوجها اولي بغي ركفء وهذا الرابع كالنا ني اذ لا اثر في مثاله للتقييد بغير الكفء قال الجلال المحلي فان 
المدعى ان تزويجبا نفسها لا يصح «طلقا كما لا اثر للتقييد فيمثال الثاني بكونه غير مرعي وان كان نفي الاثر هنا بالنسبة 
الى الفرع وهناك بالنسبة الى الاصل اه ويرجع هذا الي المناقثةفي الفرض وهو تخصيص بعض مور النزاع بالحجاج قال 
المحققالبنا ني بان يكون النزاع في كلي يندرج فيه جزءيات فيفرض النزاع في جزّعى خاص من تلك الجزءيات ويقع 
الحجاج فيه من الجا ذبين اه كما فعل فيالمثالالذكور اذ المدعىنيه تزويج المراة نفسبا مطلتا والحال ان الاستدلال على منعه 
بغير كفءوالاصح جواز الفرض مطلقا لانه يستفاد بذلكغرض محيح وهو دفع الاعتراض في بعض الصور حيث لا 
يساعده الدليل في كل الصور وهيل لا مطلقا لانه لا يستد بخاص على عام وثالث الاقوال يجوز بشرط البناء لي بناء 
عير محل الفرض عليه كان يقال ثبت الحكم في بعض الصورظليثبت في بافيها اذ لا قال بالفرق وقال به الحتفية في الال 
مذ كور حيث جوزوا تجويزها نفسها من غير كفء وافادالناظم ما افاده المصف حيث قال ٠‏ رايعها في الفرع 
مثل تعقد ٠‏ بنفمبا لغير كف» يفسد ٠‏ وهو كثان ان لغيرالكف» لا ٠‏ بؤثر التقييد وليرجع الى ٠‏ تنازع في الفرض 
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تخصيص عور ٠‏ من النزاع بالحجاج والنظر ٠‏ وجائز ثالثبامع البنا ٠‏ إي غير ذي الفرض عليه قد بنى ٠‏ ( ومنها القلب 
وهو دعوى ان ما امتدل به في المسئلة على ذلك الوجه عليه لا لهان صح ومن ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة 
مطلها وقيل افساد مطلعًا وعلى المختار فهو مقبول معارضة عندالتسليم قادح عند عدمه وقيل شاهد زورلك أو عليك ) ايومن 
القوادح القلب والقلب قلبان قلب الدعوى وقلب الدليل والمراههنا قلب الدليل وعرفه المصنف بانه دعوى المعترض ان ما 
امتدل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على أن يكون الوجهالذي ذكر على المستدل لا له ان صح ما امتدل يه قال الشيخ 
انشربيني قال المصنف في شرح المختصر فلب الدليل عبارةعن دعوى ان ما ذ كره المستدل عليه لا له في تلك المسئلة على 
ذلك الوجه اه وهو صريح في اختياره مذهب الهندي اه ونحاالناظم نحو اصله قال في تعريفه ٠‏ القلب دعوى ان ما استدل 
به * فيا على ذاك عليه ان نبه ٠‏ واما شارح المعوردفانه افاد ان صاحب التنقيح عرفه بانه اثبات نقيض الحكم 
بعين العلة اي اثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التىعلل بها المستدل اه فلذا قال في نظسه ٠‏ والقلب امات 
الذي الحكم نقض ٠‏ بالوصف والقدح به لا يعترض ٠‏ الحكم مفعول نقض متدم عليه قالوهنا التعريف خاص بتلب القياس 
وعليه اقنصر البيضاوي وغيره ايو كذلك العلامة ابا صمحيث قال ٠‏ فالقلب اثيات تقيض الحكم ٠‏ بعلة بعينها للخصم٠‏ 
وقول ناظم السعود والقدح به الخ معناه ان القلب مبطللعلة من جبة انه معارضة لان القالب اذا ايت بها نقيضالحكم 
في جورة النزاع بطلت الملة والا لزم واجتماع النقيضين محالفال وتعريف السبكى في جمع الجوامع تعريف للقلب بالممنى 
الاعم قول المصنف ومن ثم الخ اي ومن هنا وهو قوله ان صحاي من اجل ذلك امكن مع القلب تسليم صحة ما :امتدل به 
وفيل ان القلب هو تسليم نصحة ما استدل به مطلقا مواء كا نصمحيحا ام لا قال الشيخ الشرييني فبم هذا القائل ان المراد 
بكونه غير صحيح ان الدليل فامد لشيء ءاخرغير تعلق الضدينبه وحيث جعله عليه فبو مسلم لصحته وقيل ان القلب هو افماد 
للدليل مطلقا لان القالب منحيث لم يجعله له مفسد له وحكى الف اظم الاقوال الثلاثة في قوله ٠‏ وممكن تسليم صحة معه- 
وفيل تصحيح وفيل منعه ٠‏ وعلى كلا القسولين الاخيريزوهما القول بانه تسليم للصحة مطلنا والقول يانه افساد مطلقا 
لا يذكر في الحد قوله ان صحوعلى القول الاولالختار للممنفمن امكان تسليم محة ما يستدل به مع القلب قال الغيخ 
حول في شرحه على اللصنف ثم فرع المصنف على مختاره منانه لا يلزم من القلب افساد الدليل بل يمكن معه تسليم محته 
ان القاب تارة يكون معارضة وتارة قدحا فان عارضه بقيا سيجامع المتدل وامله واقترن بذلك تسليم صحة الدليل فهو 
معارضة لا قدح والجواب عنه بالترجيح وان اعترضه ونفىصحة دليله كان قدحا وعلى كلا التقديرين فبو مقبول اه وقيل 
انه غير مقبول من اجل انه شاهد زور يبد لك ايها القالبالمعترض حيث انك امتدللت به على خلاف دعوى المستدل 
وعليك حيث انه سلمت فيه الدليل واشار الناظم لما تعرض له اصله فال ٠‏ واقبل على الاول لا مقاوضه ٠‏ فان يسلم 
صحة معارضه ٠‏ اولا ققادح وقيل شاهد.زورعليه وله قفامد٠(‏ وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض اما مع ايطال 


لمن 











مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حقالغير بلا ولابة فلا يصح <الشراء فيقال عقد فيصح كالشراء 
اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلايتترط فيه الصوم كعرفة ) اي العلب قسمان الاول يراد به 
نصحيح مدهب المعترض فيالمسثلة اما معابطال مذهب المستدلوبا مربحا كما يقال من جانب المستدل كالثافمي في يبع 
النضولي عقد في حق الغير بلا ولابة عليه فلا يصح كثرائه فلايصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمنفي عتد قيصح | 
كشراء الفضولي فيصح له وتلئى تسميته لغيره وذكر ذا المثالشارح السعود ايضًا قائلا مثال ما كان مصرحا به فيه 
قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليدفلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن ماه فيقال || 
هن جانب المعترض كالمالكي والمنفي عقد فيصح كشراءالنضولي فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم 
الفضولي فلذا قال في نظيه ٠‏ قمته ما صصح رايالمعترض * مع ان راي الخصم فيه مَتَقَصى ٠‏ اي ان القلب قسمان احدهما 
ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهبالمستدل وهو ا مراد بالحصم في البيت والضمير المجرور يفي 
للقلب واشار الناظم الى كلام المصنف بقوله ٠‏ ومنه ما بححراي القالب ٠‏ مع كونه ابطال راي الصاحب ٠‏ صريحا 
اولا فمثال الاول ٠‏ عمد بحق غيره ولا يلي ٠‏ فلا تراه كالشرامعتيرا ٠‏ يقال عقد فيصح كالشرا ٠‏ واما ان يراد بالقاب 
تصحيح مذهب المعترضى ممع ابطالمذهبالمستدل لا بالصراحةمثل ان يول الحنفي المشترط نلصوم فيالاعتكاف لبث قلا يكون 
بنفسه قربة كوقوف عرفة فاه قربة بضميمة الاحرا, فكذلكالاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ هو 
لمتنازع فيه فيقال من جا نب المعترض كالشافعي الاعتكافابث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها 
في هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهوائتراط الصوم واثار الناظم الى هذا الثاني وهو عدم 
الصرئحة بالابطال فقال ٠‏ والثاني مثل لبث لا يكون قربه٠‏ بنفسه فللوقوف اشبه ٠‏ فقل فلا يشترط الصوم كذا ٠‏ ( الثاني 
| لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكني اقلما ينطلق عليه إلاتم كالوجه فيقآل فلا يتقدر غسله بالربع 
كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجبل بالمعوض ذالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالتكاح ) اي القسم 
الثاني من قسمي القلب لابطال مذهب المستدل بالصراحة ايبالمطايقة م نغير تعرض ذهب المعترض كان يقول النفي في 
مسح الراس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطق عليهالاسم كالوجه لا يكفي في غسله ذلك فيقال منيجا نب المعترض 
كالشافمي عضو وضء فلا يتقدر غمله بالربع كالوجه في كونهلا يتقدر غسله بالربع قفية ابشال ذهب الستدل صريحا 
وذلك ان ابا حنيفة يوجب مسح الربع فيما ذكرا لابطالمذهب المستدل بالالتزام كان يقول الحنني في بيع الغايب 
عقد معاوضة فيصح مع الجبل بالعوض كالنكاح فانه يصح معالجبل بالزوجة اي عدم رؤيتها فيقال من جا نب الهترض 
|| كالثافمي فلا يثترط فيه الميار الناشيء عن الرؤية ايرؤية المبيع الغايب الذي بيع على الوصف كالتكاح ونني 
]| الاشتراط يلزمه نفي الصحة اذ القائل يالصحة في يبع الغايبعلى الوصف يقول بشوت الميار للمثتري عند رؤية البيع فلنا 








فى 





فال النساظم ٠‏ ومنه ما يورد ابطاللا لنا ٠‏ مصرحا عضوفلا يكفي اقل ٠‏ مطلق الاسم مثل وجه فليقل ٠‏ فمثله بالربع 
لا يدر ٠‏ اولا كعقد عوض يعتبر ٠‏ مع جهل ما عوض كالانكحة ٠‏ فقل فلا يثترط خيار الرؤية ٠‏ واثار ناظم 
ا المعدد الى الابطال طاقا إي صراحة أو التزاما حسما تقدم ققال ٠‏ ومنه ما سسطل بالتزام ٠‏ او الطباق راي ذي 
| الحصام ٠‏ وافاد في الشرح ان الاصل المالكي كالشافمي فيما تقدم ( ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل طبارة بالمائع | 
. فلا تجب فيها النية كالنجامة تقول فيبتوى جامدها ومائعبا كالنجاسة ) اي ومن القلب الذي لابطال مذهب اتدل 
| بالالتزام ما يكون مقبولا خلافا للقاممي ابي بكر البافلانيني رده قلب المساواة مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة 
| بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجامة لا تجب ب الطبارة عنهاالنية قأل المنف فنقول اي معترضين فيستوي جامدها اي 
الطهارة ومائعها كالنجاسة يستوي جامدها ومانعها في تحكمباالسابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم قتجب في الوضوء 
والغسل قال الجلال المحلي ووجه التسمية .بالمساواة واضح منامثال والقاضي يقول في رده وجه امتدلال القانب فيه اي 
المعترض غير وجه استدلال المستدل اه قال المحقق البناني لانوجه استدلال المستدل دون الجامع الطبادة بالمائع ووجه 
استدلال المعترض كونه مطلق الطبارة اه واثار الناظمالى ما تعرض له الصنف بقوله ٠‏ ومنه والقاضي له لا يقتفي ٠‏ 
فلب المساواة تقول الحنفي ٠‏ طبارة بمائع فلا تجب ٠‏ نيتهامئل نجامة تصب ٠‏ قفل له فيستوي جامدها ٠‏ ومائع واصلكم " 
شاهدها ٠‏ وتكلم ارح إنسعود على قلبالمساواة ذاكرا تعريفهيا نه ثبوت حكمين للاصل امقيس عليه واحد الحكمين منسلب 
عن الفرع المقيس اتفاقا والحكم الاخر وقع الحلاف في ثبوتهلذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المتخلف فيه بالاصل المقيس 
عليه فيرد من جبة المتقد اي المعترضىاعتراض هو كونالتساوييينالحكمينفيالفرع واجبا كامتوائهما في الاصل اه ايحسبمامر 
في امثال +انفا فلذا قال قي نظسه ٠‏ ومنه ما الى انساواة نسب ٠‏ ثبوت حكمين للاصل ينسلب ٠‏ حكم على الفرع 
| بالاثتلاف ٠‏ وواحد من دينم ذو اخقلاف ٠‏ فيلحق الفرعبالاصل فيرد ٠‏ كون التساوي واجبا من منتقد ٠‏ قال والمراد 
| بانتقد امترض ويلحق بضّم التحية وكسر الماء فاعله ضميرالمستدل الدلول عليه بالسياق والفرع مفعول يلحق ثم قال ان 
بعض شروح جمع الجوامع تحكوا الحلاف في قبول قلبالمساواة ورده وقد ذكر في جمع الجوامع ان القائل برده هو 
الفاضي ابو بكر الباقلاني من المالكية وما ذكروا من الخلافني الشرع حكاه في نظمه بفوله ٠‏ قبوله فيه خلافا يحكي ٠‏ 
بعض شروح الجمع لابن السبكي ٠‏ ( ومنبا القول بالموجبوثاهده ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منبا 
الاذل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقلقتل بما يقتل غالبا فلا ينافي الفصاصن كالاحراق' فيقال ملمنا 
عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه ) اي ومن القوادح القولبالموجب اي بموجت الدليل اي مقتضاه قال شارح النتعود 
من القوادح القول بالموجب يفتح الجيم إي ما اوجبة دلي[ المستدل والقول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما 
يستدل به قال في نظسه ٠‏ والقول بالموجب قدحه جلا ٠‏ قول الممنفوشاهده الخ قال الشيخ الشرنينينم يقل اياللصنف 
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دليله لان الواقع من المنافقين لي سامتدلالا انما هو مجرداخبارفلا يكون في الاية تسليم دنيل مع بقاء النزاع وانما قأل في 

انكس ايضا وشاهده لان الحديث لا يدل على صحة الاستدلالبه مطلقا اي ابلغ او لا اه اي وشاهد القول بالموجب قوله تعالى 
وله العزة ولرموله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل المحكيعن المنافقين اي صحيح ذلك لكن هم الاذل والله ورسوله 
الاعز وقد اخرجاهم قوله وهو نسليم الدليل قال المحققالبنا ني المطابق لقوله القول بالموجب ان يقول تسليم المدلول اذ الموجب 
هو المدلول والقول به هو تسليمه قوله مع بقاء النزاع اي بانيظهر عدم انتلزام الدليل لمحل النزاع الذي هو الفرع المتتازع 
ويه كالقصاص بقتل المثقل بي المثال الاتمي قال شارح السعودقال القرافي في التنقيج الرابع القول بالموجبوهو تسليم ما ادعاه 
المستدل موجب علية مع بقاء الحلاف في صورة النزاع !ه لكنالاولى ان يقال موجب دليله لاعترافه في الشرح بدخوله في 
العلل وغيرها اه فلنا قال في نظمه معرفا له ٠‏ وهوتسليم الدليل مسجلا ٠‏ منما نع ان الدليل امتنزما ٠‏ لما من 
الصور فيه اختصما ٠‏ قوله مسجلا اي مطلقا 'نصا كان او علةوهو القادح التامع عند العلامة اين عام في جملة الادله 
وعرفه بقوله ٠‏ والقول بالموجب وهو التاسع ٠‏ تسليمك الدليلللمنازع ٠‏ في غير موضع النزاع جمله ٠‏ وقدحه في جملة الادلة 
٠‏ اله ان يقال في القصاص بقتل المثقل من جا نب المستدل كالشافمى او المالكى قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القتصاص 
كالاحراق بالثار فانه لا بنافي القصاص فيقال من جا نب العترض كالمنفي سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمتقل وبين 
اتماص ولكن لم قلت أن القتل بمثقل يقنضي القصاص وذلك محل النزاع اذ نم يستلزمه الدليل فعدم منافانه لوجوب 
الفصاص لا يقتضى شوته فقولك انه يقتضيه لا دليل عليه واثاراللاظم الى ما قرر فقال ٠‏ القول بالموجب في التنزيل ٠‏ 
شاهده التسليم للدليل - مع ينا النزاع فيها نقلا ٠‏ قتل بمايقتل غالبا فلا ٠‏ ينافي التماص يقال ٠‏ مسلم وليس يقتضي 
بحال ٠‏ ( وكما يقال التفاوت في الوميلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولكن لا يلم مخ ابطال' ما نع اثتغاء 
الموانع ووجوب الشرائط والمقنضي والخثار تصديق المعترض فيقوله ليس هذا ماخذي ) إي وكما يقال في القصاص بالتتسل 
بالمنثقل ايضا التفاوت في الوسيلة من الات القتلوغيره لابمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع 
نفاوته القصاص فيثبت الفصاص في القئل بالمثقل القن بالمحدد لانه اذا كان التفاوت في الوسائل غير ما نع ثبت كون 
بالمتقل ايضا النفاوت في الوسيلة من ءالات التتل وغيره لابانحدد والحكم نيوت التصاص والعلة ما اشار له بقولهالتفاوت 
في الوسيلة الخ وهو دليل يتضمن قياس الوسيلة على المنوسل اليهوعليه يتوجه القول بالموجب افاده البناني قول المصنف فيقال 
الخ اي فيقال من جا نب المعترض مسلم التفاوت في الوسيلةلا يمنع التصاصص ولكن لا يازم من ابطال مانع الذي هو هنا 
النفاوت في الوسيلة المبطل كونه ما نعا اثنفاء باقي الموانع كلبا ووجوب الشرائط والمقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع 
ما ذكر وتعرض ثارح المعود لبذه السالة مفيدا ايضاحسبما مر ان قول المالكي وغيره في وجوب القصاص بالقئل 
با نفل التفاوت في الوسيلة من ءالات التتل وغيره لا ينعالقصاص كالمتوسل اليه من قتل او قطم أو غيرهما لا ينع 
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التصاص تفاوت الالات ككونه بسيف أو رمح او غيرهماوتفاوت القتل ككونه بحز عنق او قطع عضو وتفاوت القطع 
ككدونه بحز المفصل من جبة واحدة او من جبتين او بغير ذلكفيقال من جا نب المعترض كالحنفي سلمنا ان التفاوت فيالوسيلة 
لا يمن القصاص ولكن لا يلزم من ابطال ما نع اثتفاء جميعالموائع ووجود جميع الشرائط بعدم قيام المقتضى ونسوت 
القصاص متوقف على جميع ذلك قال ولاجل ما وقع فيه من الات ورد 3 بالموجب فالنفي يقول للمستدل ما توهمت 
اله مبنى مذهبي في عدم القصاص بالمثقل ليس مبناه فلا يلزممن ابطاله ابطال مذهبي بل مبنى مذهبي انه لا يلزم من ابطال 
ما نع اتتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط والمقتضي اهوافاد ان القول بالموجب في هذه المسالة من قبيل النفي بالنظر 
الى الانيان به في قول القائل لا , بنع القمام وف الني قبلبا من قبيل من الشوت بالنظر الى قوله فيبا بوجو بالقصاصصحيث 
قال عا كسا تريب المصنف معيدا الضمير على الفول بالموجب ٠‏ يجيء في النفيء وفي الثبوت ٠‏ واثار الناظم الى ذيسالة 
النفي كما كان اثار الى التي قبلها فقال » وقولنا تقاوتالومائل ٠‏ لا يمنع القصاص في التناقل ٠‏ كالتوسل اليه 
فيقال » مسلم وغير لازم بحال ٠‏ وجود شر طه ومقتضيه ٠والمختار‏ تصديق المعترض في قوله للستدل ليس هنا الذي 
تعنيه بامتدلالك ماخني في نفي القصاص لان عدالته تمنعهعن الكنب في ذلك فلنا فال الناظم ٠‏ والحصم صدق في 
إلاصح فيه ٠‏ اذا بقول ليس هنا ماخني ٠‏ ( وربما سكت المستدل عن مقدءة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القولبالموجب) 
اي وريما سكت المتدل اي الذي امتدل قال المحقق البنا ني بقياس منطقي اقتراني ونظمه كما يوخذ ما يائي اي يالثال 
الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية فيتتجالوضوء والغسل يشترط فيهما النية اه وقوله عن مقدمة اي من 
مقدمتي دليله وهي الصغرى في المثال غير مشبورة مخافة المنعلها لو صر بيبا فيرد بسكوته عنها القول بموجبالمقدمةا مد كورة 
وهي الكبرى مثاله ان يقال من طرف مالك والشافعي في اثتراط النية فيالوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيهالنية كالصلاة 
وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسلقربة فيقول المعترضص سام أن ما هو فربة يشترط فيه النية ولا يلزم اثتراطها في 
الوضوء والفسل فان صرح المستدل با نيما قربة ورد عليه منعانهما قربة كان يقول المعترض انهما للنظافة ولا قربة فيهما 
وخرج الايراد المدكور عن القول بالموجب لان القول بالموجب تسليم الدليل حسبما ملف في تعريفة وهنا منع له واحترز بقوله 
غير مشهورة عن المثهورة فهي كالمذكورة فلا يتاتى فيها القولبالموجب واثار النساظم الى ما ذكره المنف بقوله» والمستدل 
ان ثراه ينبذ ٠‏ بعض كلام غير مشهور وقد ٠‏ خاف به المنععليه ذا ورد ٠‏ قوله ذا ورد اثار به الي القول بالموجب وافا 
ناظم المعود ايضا هله المالة يورود القول بالموجب فيبا بعد ان افاد انه قد يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور 
الوفاق فيحمله المعترض علي تلك الصورة ويبقى النزاع فيماعداها كقول الجنفي في وجوب الزكاة في الميل حيوان يسابق 
عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض كالمالكي اقولبه اذا كانت اليل للتجارة انما النزاع في ايجاب الزكاة في 


رقابها من حيث هي خيل فال قال الفبري ان هذا هو اضعفانواع القول بالموجب فان حاصله مناقثة في الافظ فتندقع بمجرد 
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العناية بان يقول الحنفي عنيت الخيل من حيث هي اه فلذاقال في نظمه عاطفا عا ما يرد فيه القول بالموجب هما 
تقدم له عانفا ٠‏ ولششول اللفظ والسكوت ٠‏ عما من المقدماتخلا ٠‏ من شبرة كخوفه ان تحظلا ٠‏ قوله والسكوت الخ هي 
المسالة الاخيرة التي قررها المصنف وعد علماء البلاغةالقول بالموجب من التحسيئات البديعية المعنوية وانه على ضربين 
عندهم كما قال ناظم الجوهر المكنون ٠‏ والقول بالموجب قلضريان ٠‏ كلاهما في الفن معلومان ٠‏ فلاجل ذلك فال اصله 
ماحب تلخيص المفتاح ومنه القول بالموجب وهو ضرباناحدههما ان تمع صفة في كلام الغير كناية عن شيء اثبت له حكم 
فنشته لغيره من غير تعرض لثبوته له او نفيه عنه نحويقولون لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منبا 
الاذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين والثاني حمل لفظ وقعني كلام الغير علىذلاف مراده بما يحتمله بذ لرمتعلقه كقوله» 
فلت ثقلت اذ اتيت مرارا ٠‏ قال قلت كاهلي بالايادي.٠‏ اه( ومنها التدح في المنامبة وني صلاحية افضاء الحكم الى المقصزد 
وني الانضباط وفي الظبور وجوابها بالبيان ) اي ومن القوادحالقدح فيمناسبة الوصف المعلليهبايداء مفسدة فيه راجحةاومساوية 
زاء على ما مر من انخرام المناسسة بذلك خلافا للامام وفيصلاحية افضاء الحكم الى الحكمة المتصودة من شرعه وف 
الانضياط للوصف المعلل به كالقدح في المثقة اذا علل بي جوازالتصر بانها غير منضبطة والظبور له كالقدح في المراضاة المعلل 
بها انعقاد البيع بانها امر خفي لا يطلع عليه بان ينفي كل منالاربعة وجولب القدح ثيبا ببيان ملامة الوصف مما قدح به فيه 
لما القدح في المناسية فجوابه بيان رجحان المصلحة على المفسدةواما القدح بعدم الانضاط كما في المثقة فجوابه ببيان الانضباط 
بحسب سبها وهو السفر وان لم تكن هي في نفسبا منضطة واماالقدح بعدم الظبور كما في تعثيل انعقاد البيع بالمرافاة 
فعوابه ان ظبور المراضاة بسبب نبور ما يدل عليها وهو الصيغةواما القدح في الصلاحية المحتاجة الى الييان كان يقال تحريم 
المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لان يفضي الى عدم الفجور ببهاالمقصود من شرع التحريم فيعترض بانه ليس صالخا للافضاء 
لمد كور بل للافضاء الى الفجور فان النفس مائلة الى الممنوعفيجاب بان تحريمها المؤبديسد باب الطمع فيها بحيث تصير 
غير مثتباة عادة كالام فلنا قال الناظم ٠‏ والقدح فيانظور وللناسبه ٠‏ وفي صلاحية حكم صاحبه٠‏ لكونه يفضي الى 
القصد وفي ٠‏ ضبط جوابها بيان ما خفي ٠‏ ( ومنبا الفرق وهوراجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليينا مما ) اي 
ومن القوادح الفرق بين الاصل والفرع وهو داجعالى المعارضةني الاصل او الفرع وقيل الى المعارضتين في الاصل والفرع معا 
وعليه قول الناظم ٠‏ الفرق راجع الى المعارضة ٠‏ في الاصلاو في الفرع لا مفاوضه ٠‏ وقيل في كلييما ٠‏ ومعناه على 
الاول ابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا للحكم بان تجع لمن علنه او ابداء خصوصية في الفرع تجعل مإنما من الحكم 
فيكون ذلك معارفة في الفرع لان المانسع من الشيء وصف مقتض لنقيضه ومعناه على الثاني ابداء الخصوصيتين معا قال 
الجلال المحلي مثاله على الاول بثقيه اي لكل شق مثشال انيقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة 
عن حدث فيعترض الحنفي بان العلة في الاصل الذي هو التيممالطبارة. بالتراب قال المحقق البناني فالتراب فيد في الامل 














وخصوصية فيه يجمل شرطا للحكم وهو وجوب النية لضعفالتراب اه وان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم 
بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بان الاملام فيالفرع مانع من القود اه ولما بين شارح السعود ان الفرق 
من القوادح عرفه با نه ابداء وصف مختص بالاصل بالوماني ابداه المستدل وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولا بد 
ان يكون ذلك الوصف المبدى صالخا للتعليل به مواء كانمستقلا بالتعليل كمعارضة من علل ربا الفضل بالطعم فيقيس 
إنفاح على البر بالقوت مع الادخاد او بالكيل او غير مستقلبالتعليل بان يجمل جزءا من علة حكم الاعيل كبمارضة من 
علل وجوب القصاص في القنل بالمثقل بالقتل العمد العدوان من مكافي بالجارح او ابداء وصف ما نع من الحكم فيالفرع فالما نع 
في الفرع وصف يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته الممتدلوذلك الما نع منتف عن اصل المستدل كقياس الببة على البيسع 
| في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضةمكايسة يخل بها الغرر واببة محض احسان لا يخل بها الغرر 
فان لم يحصل شيء فلا يتضرر الموهوب له فكون الببة محض احسان ما نع من الماقها بالبيع في حكبه وذكر ان اناما كبراء 
من اهل الاصول ذهبوا الى ان الفرق هو مجموع الامرين منابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع وابداء ما نع فيالقرع 
لا يوجد ني الاصل لانه ادل على الفرق فلذا فال في نظمه -٠والفرق‏ بين الفرع والاصل قدح ٠‏ ابداء مختص بالاصل قد 
| ملح٠‏ او مانع فيالفرع والجمع يرى "الا فلا فرق اناس كبراء قوله والجمع مفعول يرى وفاعله اناش و كبرا جمع كبير تعثله 
وفوله الا فلا فرق جملة اعتراضية اي انلم يكن مجموعالامرينهان وجدت احدى المعارضتين قط فليس يفرقفلا يقدحوذ كر 
العلامة ابن عاصم تعريف الفرقبا نه ابداء معنى معتبرمناسب للحكم وانه يوجد في الاصل وليس يوجد في الفرع وعكسه 
وافاد ان المعنى اذا كان غير مناسب للحكم فلا يكون قأدحافي القياس حيث قال ٠‏ والفرق الابداء لمعنى معتبر ٠‏ 
مناسب للحكم عند ذي النظر ٠‏ يوجد في الاصل وليس يوجد.في الفرع او بالعكس من ذا يرد ٠‏ فان يكن غير مناسب فلا ٠‏ 
بقدح في القياس مبما نلا ٠‏ ( والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الامول للاتتشار وان جوز 
علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفىوثالئها ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اقتصار المتدل على 
جواب اصل واحد قولان ) اي والصحيح ان الفرق قادح وانقيل انه مؤإلان اي اعتراضان بناء على رجوع الفرق الى 
المعارضتين في الاصل والفرع اذ لكل معارضة سؤال قال المحتق البنا ني لان الفرق مؤثر في جمع المستدل بين الاصل والفرع 
في العلة الذي هو مقصود القياس اه قال الجلال المحلي وقيل لايؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول با نه سوءالان لانجمعالامئلة 
المختلفة غير مقبول اه قلل المحدق البناني لان الاعتراض في الاصل ابداء قيد في العلة وفي الفرع ابداء ما نع من للحكم ام 
واثار الناأظم الى ما هو الراجح وصححه الممنف حيث قال ٠‏ والراجح ٠‏ وان سؤالان يقل ذا قادح ٠‏ والصحيح 
انه يمتئع تعدد الاصول: بفرع واحد بان يقاس على كل منهالاتتشار البحث في ذلك وان جوز علتان مع اتحاد الامل فلذا 
قال الناظم ٠‏ وانهنيمنع تعداد الاصول ٠‏ وان يمنع علتينلا نقول ٠والني‏ افاده ارح السعود ان تعدة الاصول لفرع 
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السبكي من .نع ذلك التعدد لاتتثار البحث ي ذلك والرادبتعدد الاصل تعدد امور يصلح كل منها با نفراده للقياس اعم 
| من ان يقاس على كل منبما با نفراده او قياس على مجموعبااه فلذا قال في نظمه ٠‏ تعدد الاصل لفرع معتمد ٠‏ اذ يوجب 
القوة تكثير المند - قول المصنف قال المجيزون الخ اي قالافجيرون للتعدد نم على تقدير وجوده لو فرق بين الفرم وال 
| منبا كفى في الفدح فيبا قال شارح السعود فعلى تقدير وجوده اي التعدد اذا فرق المعترض بين الفرع وبين اصل واحد 
ن تلك الاصول كفى في القدح فيها لانه يبطل الجمسع بين تلك الاصول وذلك الفرع في تلك العلة وذلك الجمع هو قد 
| العمل سواء كان الالحايٌ بكا ل منها او بمحموعبا بقرينة المفابل المتصل ثم قال ان بعضى اهل الاصول قال اذا فرق المعترض 





سس العرع واصل واحد من تلك الاأمول و يكني دلك فيالعدح قبا لامتقلال كل متأ دمسه وان قصدالالخاق بمجموعبا 
نم ذكر. القول المفصل وهو الثالث «فيدا ان المستدل. ان قصدالحاق الفرع بمجموع الاصول كفى فرق واحد في القدح فيبا 
لصيرورتما بقصدم كالاصل الواحد وان قصد الالخاق بكل منباعلى اتفراده لم يكفه فرنى واحد في القدح فيبا بل حتى يفرق 
بين الفرع وبين كل واحد هنما أه وهذله الاقوال الثلانة اشار لباني تطيه يتوه . تالفمرق بينه وبين اصل قل كنى ٠‏ وقال 
لا يكفيه بعض العرفا ٠‏ وقبل ان الحق بالمجموع ٠‏ فواحد يكفلا الجميع ٠‏ كما اثار لها الناظم بقوله ٠‏ وءن يجوز قال 
يكتي لو فرق ٠‏ هن واحد ثالثها لإا بن لحق ٠‏ بكلا ٠‏ فالناظم السعود والمراد بالعرفاء هنا العلماء ثم في اقتصار المستدل 
على جواب اصل واحد من الاصول حيث فرق المعترص بين جمياأ تولان قيل يكني لحصول المقصود بالدفع عن واحد منبأ 
وقيل لا يكني لامتتلال كل ممأ حيث انه التتزم الجميع فنزمهالدفع عنه واثار الناظم الى ذا الخلاف بقوله ٠‏ ثم اتصار 
. المستدل:٠‏ على جواب واحِدٍ خلفب تقل ٠‏ وقال شارح السعودان المستدل اذا تصدى اي يعرض للتبيانايالجوابعما اعترض 


0 واحد هو المعتمد عليه عند ابن الخاجب لتصحيحه اباه لان كثرةالسند اي الدليل توجب قوة الظن قال وهذا خلاف ما صححه 





من الفرق هل يبكفيه جواب اصل واحد منها حيث فرعتا . علىانه لا بد من فرق المعترض بين الفرع وجميع الاصول او لا بد : 
١‏ من الحواب عن الجميع في ذالك قولان فلذا قال في نظمحه ٠‏ وهل.إذا اشتغل بالتبيان ٠‏ يكني جواب واحد قولان (٠‏ ومنها 1 
سناد الوضع با, ن لا يكون | الدليل على البيئه الصالخة لاعتباره في تبر 32-0 الحكم مكتلقي التخفيف من التغليظ و والتوسيع من ٍ 
ْ التضينيو والاثبات + ن_النفئ ٠‏ ثل الئل جنابة. عظليمة فلا يكف راثرهة ) اي ومن , الفوادج فباد الوضع اي الحالة التي وضع 
عليما 'الدليل بان لابكون على البية الصالحة الاعتيا. ده فوثر تيب الححكم عليه بمعنى ان القياس يعدم الوصف الجامع الذي ترتب | 








عليه الحكم كسا :قال العلامة, أب ن عبناصم حين جعله “نام يالفوادج ٠‏ والثا ني ما من القياس قد عدم ٠‏ ثبوت وصف جامع 

به جكم .٠‏ كان يبون الدليل مالحا لغب ذلك الحكم الذي ريه عليه الستبل كامتتباط النخفيف من دليل التغليظ فيما 
لدان كنا امتياظالتوميع د عن التضبيق او بكرن مالا | أنشيضه تقر ي :الاثيات من النفي وعكسه فلذا قال الناظم م اه 
الوضع ان لإ:يوجدا." دليله باليئة لني با «ملاحا للامتبارني إن + يرتب الحكم به ويقرن ٠‏ كالاخد للتخفيف والتومعة 


و 
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والنفي والاثيات من اضداد ني ٠.‏ كيا قال ناظم المتعود ٠‏ من القوادح فساد الوضع ان ٠‏ بجيء الدليل حائدا عنالسئن ٠‏ 


كالاخد للتوسيغ والنسبيل ٠‏ والنفي والاسات من عديل ٠‏ اي من هقايل لكل من الاقسام الاربعة مثال تلفي التخفيف من 


مقابله الذي هو التغليظ قال الجلال المحلى قول الحنفية القتلجناية عظيمة فلا تحب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب 
تفليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ومثال: اخذالتوسيع من متابله الذي هو التضيق قولالمنفية الزكاة علىوجه الارفاق 
لدفع حاجة المسكين فكا نت على التراخي كالدية على العاقلةفائتراخي امومع ينافي دفع الحاجة المضيق اذ المناسب لدفع 
الحاجة المضيق الفور ومثال اخذ الاثبات من النفي قول منيرى صحة البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطات كالمالكية 
بيع لم يوجد فيه صيغة فيعقد فان اثتفاء الصيغة يناسب الانعقادلاً عدمه ومثال اخذ النفي من الاثمات قول الثافعي فيمعاطات 
المحقرات لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيسع كفيرالمحقرات فالرضى الذي هو مناط البيع يناسيالا تعقاد لا عدمه 

( ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في تقيض الحم وجوابيما بتتدير لونه كنذلك ) اي من فساد الوضع تون 
الجامع في قياس المستدل نت اعتماره بنصصاجماع في نقيص الحكم إي او فده قال نارح السعود ان من ساد الوضع 
أكون الوصف الجامع ثبتاعتباره بالاجماعاو النصن من كتا باو سنة في نقيض الحكم او مده في قباس المستدل او غيره من 
الادلة فلذا قال في نظمه ٠‏ ومنه اعتبار النص بالاجماع ٠‏ والذكر او حديثه الطاع ٠‏ في ناقضالحكم بذا القياس ٠‏ والمراد 
بالذكر القرءان العظيم والضمير في حديثه للنبيء صلى الله عليهوسلم مثال الجامع ذي النص قول الحنفية البرة سبع ذو ناب 
فيكون مؤره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علةللطهارة حيث دعي الىدار فيها كلب فامتنعوالى اخرى فيها 
منور أي هر فاجاب فسثل عنم ذلك ففالالستور سبع ومثالالجامع ذي الاجماع قول الشافعي في مسح الراس في الوضوء 
سح ستحب تحكراره «الاستنجاء بالحجر حيث ستحبالايتار فيه كما اذا حصل الانقاذ بحجرين مثئلا فيقال المسح 
على اللف لا يستحب تكراره اجماعا فيما قبل فبين هذاالمترض ان جمل المح جامما فاسد الوضع اذ نبت اعتباره 
اجماعا في نف يالاستحياب وهو نقيض والوصف الواحد لابثبت به الثقيضان لان ثبوت كل واحد منهما يستازم انتفاء الاخر اه 
افاده في السعود وجواب فسمي فساد الوضع الذي لا يكونالدئيل فيه على البيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه 
والني ثبت الجامع فيه بنص او اجماع بتقرير ذوندليلانستدل دذلك اي بان يقرر ان الدليل صالهلاعتباره فيترتيب الحكم 
عليه كان يكون له جبتان ينظرالمستدل فيه مناحدهماوالمعترض من الاخرىكالارتفاق ودفع الحاجة فيال كاة ايفالمستدل نظر 
لجبة الرفق بالمالك والتسبيل عليه المناسب له التراخي والنوسه والمعترض نظر لجبة دفع حاجةالفقراء المناسب له الفور والتضيق 
ويجاب عن الكفارة في القتل بانه غلظ فيه القصاص فلا يغلظافيه الكفارة وعن المعاملات بان عدم الانعقاد بها مرتب علئ 
عدم الصيغة لاعلى الرضى ويقزربان لجامع الذي قالالمعترضانه معتبر في نقيض الحكم معتبر في ذلك الحكم ايضا ويكون 
تخلفه عنه بان وجد مع نقيضهالما نع كماء في مسح امف فان تكراره يفسده كفسله واثار ناظم العود ؛لى ان جواب 
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ناد الوضع باقساءه يكون ببيان صحة الاماس بفتح البمزةاي الدليل على حسب ما قرر ءانفا حيث قال في نظه ٠‏ 
جوابه بصحة الاماس ٠‏ واثار اللأظم الى ما قرره المصنف يقوله ٠‏ ومنه تحقيق اعتبار الجامع ٠‏ في ضد حكمه بلا منازع ٠‏ 
| او فيه نص وجوابالسالك ٠ ٠‏ تقريره لكونه كذلك: (ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد 
| الوضع ) أي ومن القوادح فساد الاعتبار بان يخالف الدليل نما من كتاب او سنة قال الشيخ حلولو وعبر عنه الفبري بفساد 
| انوضع وهو استعمال القياس في مقابلة النص او الاجماع همثالهفي مقابلة النص قيامي اللخمي من شيوخ مذهبنا وجوب صيام 
يوم الثشك على قول من قال بوجوب الامساك على من ثك فيالفجر لما ثبت في الصحيح من النبي عن صوم يوم الك ومثل 
ولي الدين المخالف للاجماع بقول الحنفي لا يجوز للرجل تقبيل زوجته الميتة لانه يحرم النظر اليها كالاجنبية قال لمخالفته لما 
نبت من الاجماع السكوتي وان عليا رضي الله عنه غسلفامة رضي الله عنبا ولم ينكره احد اه وافاد ناظم المعود 
ان كل من وعى العلم اي حفظه دعى المخالفة المذ كورة اينماها فساد الاعتبار حيث قال ٠‏ والخلف للنص اواجماع 
دعى ٠‏ فساد الاعتبار كل من وعى ٠‏ قول المصنف وهو اعممن فاد الوضع قال الشيخ حلولو وذكر المصنف ان فساد 
الاعتبار اعم من فساد الوضع ونحوه للأمديفكل فساد الوضع فساد الاعتبار من غير عكس ويا نه على ما ذ كره الرهوني ان 
امعترض ان منع المستدل من نمكن الامتدلال بالقياس -طلتاي تلك المسالة فبو فاسدالاعتبار وانمنعه من القياس المخصوص 
فبو وامد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصوضعه فيها ولو اتى بقياس ءاخر على غير هذا الوضع لقبلففساد 
الاعتبار اعم لانه منع القياس مطلقا في تلكالمسالة وفسادالوضعمنع لقياس مخصوص فيها اه فنذا قال ناظم السعود مثيرا 
بالبعد لفساد الوضع وبالتريب لفساد الاعتبار ٠‏ وذاك من هذااخصص مطلتًا ٠‏ وقال الناظم ٠‏ فاد الاعتبار انيخالف»٠‏ 
اجماعا او نصا ومما ملف ٠‏ اعم ٠‏ وذ كر شارح الس ودان المتتقى اي المختار ان النسبة بين فساد الوضع وفاد الاعتبار 
العموم من وجه قائلا اعلم ان فساد الوضع هو ان لا يكوناندليل على البيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وهو 
فسمان تلقي الشيء من نقيضه او ضده و كونالجامع ثبت اعتباره بنص أو اجماع في قيض الحكم او غده وفساد الاعتبار ان 
يخالف الدليل نصا او اجماعا اذا تقرر ذلك «التحقيق ما قالهالمحشيان اي الكمال ابن ابي شريف وشيخ الاملام زكرياء من 
ان بينهما العموم من وجه لصدق فسأد الاعتبار فقط حيث لا يكون الدليل على البيئة الصالحة لترتيبالحكم عليه وصدق فساد 
الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على البيئة الصالحة لترتيبالحكم عليه ولا يعارضه نص ولا اجماع وصدقبما معا حيث لا 
يكون الدليل على البيئة المذكورة مع معارضة نص او اجماعله قال ز كرياء بعد توجيه كون العموم يبنهما من وجه "كما رايت 
ما لفظه فما قيل من ان فساد الوضع اعم ومن انهما متباينانومن انهما متحدان فسبو اه فلنا قال في نظيسه٠‏ وكوته 
ذا الوجه مما ينتقي ٠‏ وتعرض العلاءة ابن عام للقياس امخالف للنص والاجماع حين جعله اول القوادح بانه لا 
يقاس عليه وانه اذا خالف العام من السبة او الكتاب لا يضرذلك اذ ربما خصص بالقياس ما كان عاما حيث قال ٠‏ 

















وما الماصييه وعمس مس املد وجي .ا هده مويه للق اس سالسمهريء ال 








أولبا ان خالف القياس + تيا او اجماعا فلا يقاس ٠‏ فانيكن يخالف العموم من ٠‏ منة او الكتاب لم يشن ٠‏ اذ ريما 
خصص بالقياس ٠‏ ما عم بالخلف لبعض ناس ٠‏ ( وله تقديمهعلى الممتوعات وتاخيره وجوابه الطعن في سنده اوالمعارضة لهاو 
متم الظبوز أو التاويل ) اي وللمعترض بنساد الاعتبار تقديمهعلى المنوعات في المقدمات وتاخيره عنها لمجامعته لها من غير | 
مانع في التقديم والتاخير فلذا قال الناظم ٠‏ والتقفديموالتاخير ٠‏ عن الممنوعات له تخبير ٠‏ قال شارح السعود ان 
المعتزض بفساذ الاعتبار ان يجمعه مع الللع لمقدمة منالدليل او مقدمتين او اكثر مواء قدم فساد الاعتبار عن الملع 
او اخر عنه لان الجمع بينبما افساد للدليل بالتقل ثم بالعقل اوالعكس اما النقل فنقل النص او الاجماع على خلافه واما 
| العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنم مقدمات الدلين]ص بعد افساد الدليل جملة بقساد الاعتبار نعماذا اخر فساد الاعتبار 
الذي هو اقوى كان فيه الترقي من الادنى الى الاعلى وهو منمحسنات الككلام فينبغي تاخيره لذلك ولانه محتاج اليه 
للاحتياج للاقوى بعد الاعف لعدم كفاية الاضعف أو لعدم نما كفايته ومعالتقديم لايحتاجلغيره لعدم الحاجة الىالاضف 
بعد الادوى هلدا هال ي نظمه ٠‏ وجمعه بالمنع لا يضير ٠‏ كان له التقديم والتاخير + قال المحقق البنااني ومثال ذلك ما 
نو قيل لا يحرم الربا في البر لانه مكيل كالجبس فقول العترض لا نسلم ان الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في 
الارز مع انه دبوي ثم ما اقنضاه ذلك من عدم حرمة الربا فيانبر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا ولا نسلم 
| ان الكيل علة عدم خرمة الربا اه وجواب الاعتراض بفسادالاغتار الطعن في مند النضى بارمال او غيزه أو الممارضة له 
'!| بنص ءأخر فيتساقطان ويسلم الاول او منع الظبور له في متضدالمسرض او التاويل لة مدلول فلدا قال النناظم ٠‏ جوايه 
| بالطعن والتاويل ٠‏ والمنع او عارض بالدليل ٠‏ ( ومنبا متتشععلية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه 
| باثياته ) اي ومن القوادح منم ' كون الوصف علة ويسمىالمطا لبةبتصحيح العلة والامخ قبول كونه قادحا والا لادى الال الى 
1 تنك المستدل بما ثاء من الاوصاف لامنه المنع كان يقولالهنفي علة طعام الربا الكيل فيقول المالكي لا تسلم لاونجا 
اليل لوجود الربا فيما لا يكال كالنفية فلذا قال ناظمال ود ٠‏ ومنع علة ما :بعلل ٠‏ به وقدحه هو المعول٠‏ منع 
مرفوع لعطفه على منع في البيت قبله وهو قوله ٠‏ من القوادح كما في النقل ٠‏ منع وجود علة للاصل ٠‏ قال في شرحه ان" من 
التقول عن اهل الفن القدح بمنع وجود علة الاصل اي المقيسعليه في الفرع كان يقال في شبود الزور اذا قئل انان منعصوم 
بشبادتهم تسببوا في القتل فبجب القصاص قياسا على المكره'غيرهعلى القتل فيقول المعترض العلة في الا مل الاكزا توفي الفرع 
الشبادة فلا يتحققالتساوييينهما لعدمالجامع بينهما واناشتر كافي الافضاء الى المقصود وجوابه بان الجامع بين الوصفين القتدر 
المشترك الني هو التسبب في التتل في الال المذكوز و بان'نضاءهها الى اللقصود نواء اه ققول الصف "وجواية الخ اي 
وجوابه منع علية الوصف باثات' ونه الغلة بمسلك من مسا لكب التقدئة مثاله ان يقول المستدل يخرم الربا في الارز لعلة الطعم 
فقول المترض لا اسلم ان الملة الم بل في الكل فجي التدل بقوله ثبنت علية املعم يقوله لى اله غله وملم الطما] | 
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بالطعام ربا ذلذا قال النناظم 0 لم المطالية: با لتصحيح ٠‏ أعلة يقدح في الصحيعحم 0 جو أنه اثنات ذاك عله ٠‏ ( ومنه مع 0 
| وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع:الكفارة للزجرعن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيد ل 


ْ المقيد فالضميرراجعالىالمقيد السايقيدون قيدهقا لالمحمقالمنا ني ومثله بشع كثيرا منع وصف العلة اي منع انه معشر فببا وهو | 


٠‏ مقبول جزما لعدم الاتنشاز لقلة التركب في الغلل قوله كقولناني افاد الصوم بغير الجماع فال المحقق البنا ني المراد كقولنا 
١‏ قِ الامتدلال على عدم الكفارة قِ غير الجماع من مفسدا تالصوم وعبارته اي المصنف غير موقية بهذا اذ ظاهره أن الكلام 
مسوق للامتدلال على افساد الصوم بغير الجماع اه اي حيثا نهقال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع وحيث ان المراد هو 
ْ الامتدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم يقال الكفارة شرعت للزجر عن الجماع الحلور في الصوم 
دوحب اختصاصها به كالحد اي فا نه شرع لجر عن الجما عر نى وهو مختص بذلك فيقّال لا نسلم ان الكفارة شرعت للزجر 
عن الجماع بخصوصه بل عن الافطار المحدور فيالصوم بجما عأو غيره قال المحقق البنا ني وكان الاوضح ان و قال كقواتا 





في تخصص الكفارة بالجماع دون غبره من مفسدات الصوم اهو ندا الناظم نحو المصنف فتال٠ومنه‏ ان يمنع وصفالعله٠‏ 
اكفارة للزجر عن جماع ٠‏ بحد نفي الصوم فبالوقاع * تعييناختماصبا كالحد ٠‏ يقال بل عن فطرة المستمد ٠‏ وجوابه بتبيين 
اعتبا رخصوصية الوصف فيالعلة قالالجلال المحلي كا نيبيناعتبارالجماع في الكفارة بان الشارع رتباعليه حيث اجاب بها من 
ماله عن جماعه كما تقدم ايفي بحث الايماء منالمسا لكو كا نالمعترض ببذا الاعتراض يتقح المناط يحذف مخصوص الوصف 
عن الاعشبار والمستدل يحققه يتميينه اعشبار خصوصية الوصف فلذاقال الناظم ٠‏ جوابه للاعتبار وضحا ٠‏ محمًا اذ خصيه قد 
نتحا ٠‏ ( ومنع حكم الاصل وفي:كونه قطعا للمستدل مذاهب نالئها قال الامتاذ ان كان ظاهرا وفال الغزالي يعتير عرف 
اذكان وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع فان دل عليه لهينقطع المعترض علىالمختار بل له ان يعودويعترض ) ايومن 
النم منع حكم الاصل قال الجلال المحلى وهو المسموع كانيقول الحنفي الاجارة عتدعلىمنفعة فتبطل بالموت كالتكاح 
فيقال له التكاح لا يبطل بالموت اي بل ينتهيبه اه اي كما تتنبي الصلاة مثلا بالفراغ .منبا وليس ذلك ابطالا لبنا وف 
اللون ما ذكر من منم كم الاصل قطعا للست دل مناهب'رجحرا اخذا من التفريع الاتي وهو قوله فان دل عليه الخ له 
حيث انه مفرع على مدمالقطع لتوقف القياس على شوتحكمالاصل فحيث كان كذلك فيحتاج الستدل الى اثياته وحينئذ | 
فلا بنقطع والثاني نعم للانتقال عن اثيات حكم الفرع النيهو بعدده الى اثيات حكم الاصل وثالث: الإقوال قال الاستتاذ 
ابو اسحاق الامفرايني .يكون قطعا للستدل ان كان منع حكم الاصل ظاهرا يعرفه اكثو الفقباءبخلاف ما لا يعرفه الا خواضهم / 
وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطعاولا اذ للحدل عرف ومراسم في كل مكان قال المح قالبنا ني | 

ولا يخفى بعد هذا القول وقال الشتيخ ابو اسحاق الشيزازي لايسمع لان المعترض لم يعترض المقصود وهو الفرع قال الجلال 
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المحلى حكاه عنه ابن الحاجب كالامدي على ان الموج ود فيالملخص والمعونة للشيخ كما قاله المصنف السماع اه ويتفرععلى 
السماع وعدم القطع انه ان اتى المستدل بدليل يدل على حكمالاصل لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له ان 
يعود ويعترض الدليل لانه قد لا يكون صحيحا ولا ينقضعالا بالعجز كالمستدل واثار التناظم النى ما قرره الممنف 
بقوله ٠‏ ومنه منع حكم الاصل ثم في ٠‏ قطع به ثالثها غير الخفي ٠رابعها‏ اعتبار عرف البلد ٠‏ وفيل لا يسمع ثم المعتد ٠‏ ان 
يفم الدليل لا ينقطع ٠‏ معترض بل لاعتراض يرجع ٠‏ ( وقديقال لا نسلم حكم الامل ملمنا ولا نسلم انه مما يقاس فيه 
ملمنا ولا نسلم انه معلل ملمنا ولا نسلم ان هذا الوجف علتهسامنا ولا نسلم وجوده فيه ملمنا ولا نسلم انه متعد ملمنا ولا 
نسلم وجوده في الفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرقومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكنا من انواع وان 
كانت مترتبة اي يستدعي تاليا تسليم متلوه لان تسليمهتقديري وثالثها التفصيل ) اي وقد يقال في الاثبات بمنوع 
مرتبة كل منها مرتب على تسليم ما قبله لانسام حكم الاصلسامنا ذلك الخ قال المحقق البناني مثاله ان يقول المستدل النبق 
ربوي لعلة الكيل كالتمر فيقول له المعترض لا نسلم ان التمرربوي ملمنا ربوبته لكن لا نسلم ان هنا الحكم منالاحكامالنتي 
فيبا القياس سلمنا انه من الاحكام التي يجري هيبا القياس لكن لا ننلم انه معثل لم لا يقال أنه تعبدي ملمنا انه معلل 
لكن لا نسلم ان علته الكيل لم لا يقال العلة غيره ملمناان العلة الكيل لكن لا نسلم وجودها في التمر ملمنا 
وجود العلة المذكورة فيالاصل وهو التمر لكنلا نسلم انهامتعديةلغيره كالنيق في امثال نم لا يقال ان الوصف المذكور قاصر 
بلمنا التعدية للعلة المذكورة وهي الكيل لكن لا نسلم وجودهافي الفرع وهو النبق في امثال اي لا نسلم انه مكيل فهذه مبعة 
منوع تتعلق الثلاثة الاولى منها بحكم الاصل والاربعة الباقيةمنها ما يتعاق العلة مع الاصل وهو الرابع مع اتخامس 
ومنها ما يتعلق بالعلة قتط وهو السادس ومنها ما يتعلق بهأ معالفرع وهو السابع فبجاب عن الجميع بالدقع لها بما عرف من 
الطرق في دفعبها ان اريد الدفع عن كليا والا فيكفي الاقتصارءلى دقع الاخير منبا وافاد النساظم ما اقاده المصنف حيث 
قال ٠‏ وقد يجاب بمنوع فصل ٠‏ كلم نام لك حعمالامل ٠‏ ملمته دون قياس يحصل ٠‏ سلمته لا انه معلل ٠‏ 
ملمته لا ان هنا علته ٠‏ ملمت لا الوجود لا نعديته ٠‏ ملمت لاوجوده في الفرع ٠‏ ثم يجاب كلها بالدفم ٠‏ قول المصنف ومن 
ثم الخ اي ومن هنا وهو جواز المنوعات المعلوم التزاما منالجواب عنها اذ لا يجاب الا عن ايراد جاتر واما غيره فلا بعتير 
حتى يحاب عنه اي ومن اجل ذلك عرفجوار ايراد المعارضاءتاي الاعتراضات الشاملة للنقوض وغيرها من نوع قال الجلال 
المحلي كالنقوض والمعارضات في الاصل او الفرع لانها 'كسؤالواحد اي كاعتراض واحد مرتبة كا نت او لا وكنا يجوز ايراد 
المعارات من انواع كالنقص وعدم التاثير قوله وان كا نتمترتية الخ اي يجوز ايراد المعارضات من انوا اذا كانت غير 
مترئبة بل وان كانت «ترتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوهقال المحقق البناني قضية هذه المبالغةانغيرالمتربة اونىبالجواز 
من المترتبة قال وقوله لان ,تسليمه تقديري تعليل لجاز المتربةالني تضمتته هذه المالغة اه وقبل لا يجوز ايراد المعارضات 
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من انواع الاتنثار ونالثالاقوال التفصيل فيجوزفي غيرالمرتيةدون المثرثية لان ما قبل الاخير في المترئية مسلم فذكره ضايع ؤ 
ودفع بان تسليمه تقديري كما فال المصضف لا تحقيقي فالملعباق حقيقة فلا يكون ذكر ما قبل الاخير ضابعا قالالجاءل 
المحلي مثال النوع ان يقال ما ذكر انه علة منقوض بكذاومنقوض بكنا او معارض بكدا ومعارض بكذا ومثال الأنواع 
غير المترتبة ان يقال ما ذ كر من الوصف غير موجود في الاصلولئن سلم فبو معارض بكذا اه والمصنف اقتصرعلىمثال واحد 
وهو الاعتراض بامور مترتبة من نوع واحد حيث قال وقديقالالخ ما تقدم وتعرض الاظم لما ذكره المصضف بقوله 

ظ ومن هنا يعرف للوعاة ٠‏ جوار ايراد معارضات ٠‏ ولو من انواعولو ترتبت ٠‏ وهي التي في ذكر تالييا ثبت ٠‏ تسليم متلو 
على التقدير ٠‏ والثالث التفصيل في ا مذ كور( ومنها اختلاف الضابط في الاصل والفر علعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه القدر 
المنترك او بان الافضاء مواء لا الغاء التفاوت ) اي ومنالفوادحدعوى اختلاف الضابط اي الوصف المثتمل على الحمصكية 
المقصودة لعدم الوثوق بالجامع او مساواته اذ اختلاف ضابطالاصل والفرع إظن به اما عدم وجودالجاء.ع ويلزمه نفيالمساواة 
أو عدم المساواة وان كان الجامع موجودا كان يقال في شهودالزور بالقتتل تسببوا في القتتل فيجب عليهم القماص <المكره 
غيره على القتل دعترض بان الضابط في الاصل الاكراء وفيالفرع الشبادة فاين الجامع بين الضابطين حتى يتحقق الجامع 
بين الاصل والفرع وان اشتركا فيالافضاء الى المفصود فلذاقالاتاظم ٠‏ ثم اختلاف ضابط في الفرع ٠‏ والاصلاذ لاثقة 
بالجمع ٠‏ وهومعطوف على القوادح قبله وجوايه بان الجامعهوانقدر المشترك بين الظابطين كاتسبب في القتل في اللثال المتقدم 
وهو منضبط عرفا قيصح ان يناط به الحكم أو بان افضاء الضابطفي الفرع الى اللقصود مساو لافضاء الضابط في الامل الى 
الفصود كحفظ النفس في المثال فال المحقق البنا ني يعني انالشارح الحلي انافضاءضابط الفرع وهو الثبادة الى القضود 
من نرتب الحكم وهو وجوب القصاص عليه حفظ النفس مثلافضاء ضابط الاصل وهو الاكراه في ذلك بل هو في الفرع ارجح 
كما اثار له العضد اه وافاد الناظم ذا الجواب بقوله ٠‏ جوابهبا نه المشترك ٠‏ او ان الافضاء مواء يدرك٠‏ ولا يكفي فيالجواب 
الغاء التفاوت بيسن الضابطين بان يقال التفناوت ببنالثبادة والأكمراه ملنفى في الحكم لان التفاوت قد 
يلغئى كما في قولنا يقتل بالجاهل وقد لأ يلغى كمافي قولنا الحس لا يقتل بالسد ( والاءتراضات 
راجعة الى المنع ومقدمها الامتفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظحيث غرابة او إجمال والامح ان انها على المشترض ولا 
يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتهاهيبين الستدل عدمبما او يفسر الأفظ بمحتملقيل وبغير محتمل) 
اي والاعتراضات كلبا اي السابقة واللاحقة وهي المعبر عنباهيما مر بالقوادح الثاملة نا ياتى من التقسيم راجعة الى النع 
وهو طلب الدليل على مقدمة الدليل ويسمى نقضًا تفصيليا اونرجع الاعترافات الي المعارضة كما قاله ابن الحاجب كا كثر 
الجدليين وهي اقامة دليل يقتضي نقيضى او ضد ما اقتضاه دليلالستدل كنا تقدم وياتي لان غرض المستدل من اثبات مدعاه 
بدليله يكون لصحة متدماته لتصلح للشبادة له كاعتبار البلوغوائد كورة والعقل والعدالة وغير ذلك من الشروط في التاهد 
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لنصح شهادته واعتبار عدم شاهد ءاخر مثلهفيالاوصا فالمذ ثورة يشهد بنقيض ١‏ شديه الاولّتتنفذ شهادة اللاول وتقبلوعرض | 
امعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بنعمقدهة منه او معارضته بما يقاوءه وقال شارح النعود .ان 
الاعتراضات إي سائر القوادح المذكورة ترجع عند ابن الخاجب كا لاثر الجدليين الى احد الامرين اعني المعارضة والمتع لمقدمة 
من الدليل والقضية ما نعة خلو وترجع عند تاج الدين السبكيالى المنع لمقدمة من الدليل فقط اه قال في نظمه ٠‏ وللمعارضة 
والمنع معا ٠‏ او الاخير الاعتراض رجعا ٠‏ ومقدم الاعتراضات بمعنى القوادح الاستفسار وهو طليعة نبا كطليعة الجيش وهو 
طلب ذكر معنى اللفظ حيث يوجد. غرابة او اجمال في لفظالمستدل مثال الغرابة قولك لا يحل السيد بكسر السين اي 
الذيب ومثال الاجمال قولك يلزم المطلقة ان تعتد بالاقراءفيطلب منك تفسيرالسيد والاقراءفلذاقال الناظم ٠‏ والاعتراضات 
لمنع برجع - وقبلها امتفساره يطلع ٠‏ طلبه بيان معنى يحصل ٠حيث‏ .غريب لفظه او مجمل ٠‏ والاصح ازيبا نالغرابة ؤالاجمال 
على المعترض اذ الاصل عدمهما وقبل على المستدل بان عدمهماليظبر دليله ولا يكلف المعترض بالاجمال بيان تساوي المجامل 








الناظم. ٠‏ ثم على معترض فيما اصطفي ٠‏ ببان هذينولم يكتف ٠‏ ذكراستوا محامل وليثبت ٠‏ با نالاصل عدم التفاوت 
قول المصنف فبين الخ مفرع على محذوف اي اذا كان الاصحان ببان الغرابة والاجمال على المعترض وبين ذلك فببين 
المستدل عدمبما حيث تم الاعتراض عليه نيما بان بين ظبوراللفظي مقصوده كما اذا اعترض علية فيقولهالوضوء.قريةفلتتجب 
نيه النية النية بان قيل. الوضوء يطلق على النظافة وعلىالافعالاللخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثا ني.او. يجاب. عن الاجمال 
والغرابة بحواب ءاخر وهو ان نفسر اللفظ يحتمل منه يمتح الميم الثا ذية.أو بغير محتمل منه "كان يقول. رابت امدا .فيطلب.منه ظ 
نمسير الامد فيفسره بالحمار-فيقالهذا المعنى عير محتم ل للامديقول هذا افطلاح لي قال المحق البنا ني .فيحمل المحتمل في 
كلام للعنف على معنى يكون اللفظ بامتعماله فيه حقيقة اومجازا او منقولا وغير المحتمل على ما .عنداه اه وانامح .انه 
لا يفسر بغير الحتمل فلذا قال الناظممشيرا لاغرابة.والاجمال" والمستدل فقد'ذين يظبر ٠‏ اوباحتمال. لفظه ,بمسر.٠‏ لا بسوق 
محتمل على الاصح ٠‏ ولو وافق المستدل المعترض بالاجمالعلى غدم ظبو: اللفظ في .غير 'مقصده .وادعى ظبوره في «خصده 
عقيل يقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الاصلوقيل لا نقملوهؤ الحق.لان دعوف. الظهور بعد بيان المعترض الإنجمال لا اثر 
لبا.وان. كا نت غلى'وفق الال وتعرض الناطم لذا الحلافيفونة ٠‏ وني قول مدعاء ان وضح: ٠“‏ ف قصده دفعا الإجحال | 
بواف * لعدم الفلبور في العير.خلاف ٠‏ (:ومنها .التعسيم وهواكون. اللفظ 'مترددا بين: امرين .اخبنهما ممتوع والمختاز وروده 





وجوابه ان -اللقظ -مؤضوع ولو عرفا أو ظاهرولو بقرينة فالمراد)' اي وهن القوادح.التقسم: وهو كون اللفظ المورد في الدلييل 
مترددا بين اءرين 'مثلا: على السواء. اجدهسا: «مئوع بنخلا ف الائخر المراد ؤقال تازح.السفو د سمئ التقسيم لإلن المعتِرْضن 
| قسم اؤلا مُدلول اللفظ.الى قسمين اوءا كثى ثم منعم احد القسمنناو.الاقسام” فالمنع.اننا إتوجه بعد التقشيم وقد :صر جالمجلي بكون 
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المنوع ليس هو المراد عند المستدل ويكونالمراد ليس بممنوع وقد جوز العضد كون الممنوع هو المراد فالخاصل ان التعسيم هو 
ْ ان يبحمل لفظ مورد قِ الدليل معنيين أو اكثر دحرث يكونمترددا سن تلك المعا في على السواء لكن المعثر ضص لماع وجود 
1 عله الحكم 3 واحد من تلك المحتملاات سواء كان الممنوع هوالمراد أو غيره كمأ هو مذهب العضد وعند المحلي لا بد انيكون 


| الممنوع غير المراد اه قال في نظمه معرفا له ٠‏ وبقدح التقسيمان يحتبلا . لفظ لامرين ولكن حظلا ٠‏ وجود علة بأمر وأحد * 


ْ قول المصنف والمختا؛ ر وروده اي التعسيم قال شارح السعودان التعسيم | ليس بوارد اي «قبول عند بعضبم والمختار عند 
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| البكى كى قبوله لكن بعد ان يكاون المعترض قد بين الام رين انين م تردد اللفظ بينبما او الاموز لان بيان ذلك عليه ولا 
يكلف بان تساوى المحامل حجة القائل بقبونه عدم تماءالدليل معه لاحتماله لامرين احدهسا ممنوعوبابطاله ينمي نالباقي 
ورساأ لا بسكن المستدل انمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلةوححة الآخر أن ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون 
ابطالا له اذ ريما لا يكون هذا المحتمل مراده: اه وافاد عدم روده عند بعضبم في نظمه قائلا ٠‏ وليس عند يعضهم بالوارد 


٠وافاد‏ الناظم ان المختار وروده كالمصنف منها نذا *آخر الهوادح بعك ان عرقه يعوله ٠.‏ عاخرها التعسيم كون اللفظ ذا ٠‏ 


تردد بين احتما لين أذا ٠‏ بعضها ينع وامختار . وروده٠‏ و<وايه ان اللفظ مو ضوع قِ المراد ولو عرفا دما يكون لغة أو 


انه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها وبين انوضع والفلبور اذ الدعوى بدون بيئة غير كافية فلذا قال ناظم 
السعود 0 جوابه بالوضع ني المراد ٠‏ أو الظبور فيه بامتشباد ٠وقال‏ التناظم معبرأ عن الجواب بالرد ٠‏ ورؤوده يصار 1 
اللفظ موضوع له لو عرفا ٠‏ او جظاهر دليل يلفى ٠‏ ( ثم المدعلا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده 
والاول اما مجرد او مم المستند كلا نسلم كنا ولم لا يكون كذا او انما يلزم كذا لو كان كنا وهو الماقضة فان احتج 
لانتفاء المقدمة فنصب لا يسمعه المحققون ) لما فرغ المصنفرحمه الله من الكلام على القوادح شرع في موانع وقوادح 
يتداولبا اهل الجدل فذكر ان المنع اي الاعتراض سواء كانمنما بالمعنى المعروف ام لا بدليل الاقسام التي ذكرها اي ثم 
الاعتراض لا يعترض الحكاية اي حكاية الستدل للاقمام'لني ذكرها اي ثم الاعتراض لا يعترض الحكاية اي حكاية 
المستدل للاقوال في المسالة المبحوث فيبا كي يختار منبا قولاويستدل عليه فلا سبيل للمعترض الى ذلك بليتوجه الاعتراض 
على الدليل فلذا قال ناظم السعود ٠‏ والاعتراض يلحقالدليلا ٠‏ دون الحكابة فلا مبيلا ٠‏ و كحكاية الاقوال في عدم 
الاعتراض عليها امثال فانه لا يعترص عليه اذ يكنى فيه مجردالفرض على تقدير صحنه ويكفى فيه الاحتمال حيث انه 
لايصاح القاعدة فلذا قال ني السعود ٠‏ والثان لا يعترضالمثال ٠‏ اذ قد كفى والاحتمال ٠‏ والاعتراضئ على الدليل اما 
هل استنتاجه او بعده والاول اع بي المنع قبل الامتتاج اما. منع مجرد أو منع مع المستند فمثال المنع لا نلم كنا ومثال المستند 

نم لا يكون الامر كنا اولا بلم كنا وانما يلزم كذا و دا نالامر كذا وهذا الاول وهو الاعتراض علىالدليل قب لاستنتاجه 
يسمه من المنع الجزد والمنعمع المستند يسمى با لمناقصة فلذاقالالناظم ٠‏ المع لاب يعترض الحكايه ٠‏ كل الدليل وهو قبل 
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الغايه ٠‏ لبعضه محردا اوعارضه» مستندا وسمه المناقصه ٠وذ‏ كر العلاءة طاش كبرى زاده في منظومته في ءادا بالبحثوالمناظرة 
ان وظائف المسائل للسائل ثلاثة المناقضة والنقض الاج مالىوالمعارفة اما الأخيران سياتى للمصف الكلام علييما واما 
"] إلاول وهو امناقفة فبو الذي تلم عليه هنا واثار اليه ماظم :اداب البحث في المنظومة المذ كورة يقوله٠‏ ثلاثة لسائل مناقه 
والنقض ذو الاجماع والمعارصّه ٠‏ فمنعه الصغرى من الدليل ١او‏ منعه الكبرى على التفصيل ٠‏ مجردا عن شاهد او بالسند ٠‏ 
تدعوه يا ماح باول العدد ٠‏ فان احتج المانم اي المعش رضن لا نتفاء المقدمة التي منعبا فاحتجاجه لذلك يسمى غضبا لانه 
عصب لمنصب المستدل لا يسمعه المحققون من النظار فلا يستحق جوابا' لامتازامه المط في البحث فلذا قال التاظم ٠‏ 
والاحتحاج منه للذي منع ٠‏ غصب محتق الخلاف ما استمع ٠‏ قال المحتق البنا ني ومحل ذلك ما لم:يقم امستدل دلي لا على 
نلك المقدمة التى منعها للعترض فان اقامه ففلم رض حيئئذالاستدلال على اثتفاء المقدمة المذ كورة ويكون ذلك معارفة في 
٠‏ اقدمة وهي جائرة اه فلنا قال ناظم ءادارج البحث ٠‏ والمنع بالدليل غضب امتقر ٠‏ نعم يكون منعه مقبولاء بعد اقامة الفعلل 
الذليلا ٠‏ ( والثا ني اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمهفالتقض الاجمالي او مع تسليمه والامتدلال بما يناقي بوت 
المدثول فالمعارضة فيقول ما ذ ثرت وان دل فعندي ما ينفي هوينقلب مستدلا ) اي والثا ني وهو المنع بعل تمام الدليل اما 
مع منع الدليل بناء على تخلف كمه بان يقال ما ذكرتهمن اندليل غير محيح لتخلف الحكم عنه في كنا فانه يوهف 
بالنتقتض الأجمالي لان جبة المنع فيه غير معينة واما مع تسليمهوالاستدلال بما ينافي نيوت المدلول بان يقولالمعترض للمستدل 
ما ذكرت من الدليل وان دل على ما قلت فمندي ما ينفىمدلول ما قلته ويذكره فانه يوصف حيئئذ بالممارضة وينقلب 
المعترض بها مستدلا لانه قد قام عن موقف الا تكارالى موقف الامتدلال والننم بدون الدليل فيسمى مكابره قال ناظم 
“اداب البحث ٠‏ ومنعه بدونه مكابره ٠‏ ثم لمدلول به معارضه ٠‏ واثار الناظم الى ما ذكره المصنف ققال ٠‏ أو بعد مع 
منع دليله على ٠‏ تخلف الحكم فنقض اجملا ٠‏ أو لا وقد دلبما قد ناقضه ٠‏ ثبوت مدلول فنا المعارضه ٠‏ دمثل ما قلت وان 
عليه ٠‏ دل فمندي ما ينفيه ٠‏ وانقلب المورد مستدلا ٠‏ ( وعلىفلمنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكما مر وهكذا الى افحام 
| المعلل ان انقطع بالمنوع او الزام المانع ان اتنهى الى ضرورياو يغبني مشبور ) اي وعلى الممنوع النبي هو المستدل الدفع ها 
| اعنرض به عليه بدليل ليسلم دليله الاملي ولا يكفيه المنع فانمنم ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه الخ 
وهكنا المنع ثالثا ورايعا مع الدقع وهلم الى افحام اي عجزالمعلل الذي هو المستدل بان يعجزه المعترض أن انقطم المستدل 

المنوع والى ان يلزم المستدل الما نع الذي هو المعترض انانتبى دليل المستدل الى ضروري أو بيني مشبور بحيث يلم 
امعترض الاعتراف به ولا بمكنه جحده فلذا قال ناظم داب البحث والمفساظرة في منلومته المتقدمة ٠‏ ومأ 
ذكرناه من المسائل ٠‏ طريقة الننظفار والاوائل ٠‏ مثالا والبحث من امرين ٠‏ :مما احداهما في البين ٠‏ اما بان قد 
يعجز المعلل ٠‏ وعن اقامة الدثزيل بعدل ٠‏ لمدعاه وهو عنباماذت ٠‏ وذا هو الافحام عنهم ثابت ٠‏ او يعجر السائل عن 











ه١‎ 





تعر ضن ٠‏ الى دليل االخصم والمعتردضص ٠‏ فنتهي الدليل من بقدمة . ضرورة القبول او مسلمه . وذلك العحز هو الالزام ٠.‏ 
قتتنبى القدرة والكلام ٠‏ والمعلل هو المستدل والسائل هوا معترض وافاد اللاظم ما افاده اللمنف حيث قال ٠‏ ويدقع 
المنوع باللذ دلا ٠‏ فان يعد لمنعه كما مضى ٠‏ وهكذا اذا الامراقتضى ٠‏ افحام مستدله ان انقطع ٠‏ بكثرة الممنوع او حتى 
وفع ٠.‏ الزام خصم با تتهاء الما نع ٠‏ الى جروري او يميني شايع ٠‏ منال م يننهي الى فروري ان بقول المستدل المالم حادث 
وال حادث له صانع فيقول الممترض لا املم الصغرى «يدفعالمستدل ذلك المنعبالدليل على حدوث العالم فيقولالعاام متغير 


.واكل متغير حادث فيقول المعترض لا املم الصغرى فيقولالمتدل ثبت بالضرورة تغير العالم وذلك لثلان العالم قسمان 


: 1 5 فر ااسة . 5 000 ل الخ الة 0 
اعراضص واجرام أما الاعراض فتغيرهامثاهد «<التغير بالسكونوالحركة وغيرهما فلزم كو نبا حادثة وأ الاجرام قانيا ملازمة 


| نها وملازم الحادث حادث قثبت حدوث العالم ومثال ماينتهىالى المثبورة وهي قضية يحكّم العقل بها بوامطة اعتراف جميع 


الناس لصلحة عامة او غير ذلك كانيقال هذا ضعيف والشعي ف ,شنى الاعطاء اليه فيقول له امرض لا املم الكبرى فيثول له 
الممتدل مراعأة الضيف تحصل بالاعطاء اليه والاعطاء اليه مود عند جميع الناس فمراعاة الضعيف محمودة عند جميع 
النأس فينبغى حينكذ الاعطاء اليه وفول المصنف او يقينى مشبورظ اهره ان القياس المر كب من يقينى وغير يقينى يسمى 
ايفين وئيس كذلك بل اليغيي ما كان جميع متدماانه ينيقواما ما كان بعض مقدما ته يقينيا فليس»٠‏ البقيني لان اركب ' 
من اليقيني وغير اليقيني ليس ببقيني كما هو مقرر اه افادءالبنا ني واه اعلم 

( خائمة القياس من الدين وثالنها حيثيتعينومن اصول الفقهحلاوا لامام الحرمين وحكم المقيس قالالسمعا نى يقال انه دين 
الله ولا يجوز ان يقال قال الله ثم هو فرض كفاية بتعين على مجتهد احتاح اليه ) اي هذه خا ئمة لكتاب القياس قول المصنف 
الفياس من الدين قال الجلال المحلي لانه مامور به لقوله تعالى فاعتبروا ياولي الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انمايقع 
على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لابحتاج اليه وثالث الاقوال انه من الدين حيث يتعين بان لم 
يكن للمسالة دليل غيره بخلاف ما اذا لم يتعين لعدم الحاجة اليهقلذا قال الناظم ٠‏ ان القياس من امور الدين ٠‏ ثالثها ان 
اكان ذا تعيين ٠‏ كما انه في المشتهر من اصولالفقه خلاذا لامامالحرمين في توله ليس منه وانما بين في كتبه لتوقف غرض 
الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليبا الفقه على ببان حجيةالقياس وحكى اللاظله المثتبر انه من اصول الفقه ققال 
* وءن اصول الفقه في المنتبر ٠‏ وحكم المقيس قال السمعا نى .يقال انه دين الله وشرعه فنذا فال ناظم المعود٠‏ وهو 
معدود من الامول ٠‏ وشرعة الالاه والرمول ٠‏ ولا يجوز انيقال قاله الله ولا رمونه فيحرم ذلك لات يسستنيط لا متصوص 
فلذا قال الناظم ٠‏ وحكمه قال ابو المظفر ٠‏ يقال فيه دينهتعالى ٠‏ والمصطفى ولا يقال قالا ٠‏ نم هو فرضص كفاية يتعين 
على مجتبد احتاج أليه بان لم يجد غيره في واقمة اي يصيرفرض عين عليه فلذا قال انناظم ٠‏ عرض أثفاية لقوم كمله ٠‏ 
عين على مجتبد يحتاح له ٠‏ قال شاو السعود ان الفياس فرص كنفاية عند تمد المجتبدين وفرض غين عند الاتحادلان 
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م ٌ 
الله تعالى امر به في قوله فاعتبروا ياولي الابما اي كما تقدموالامر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف .كما افاد ايضا على | 
حو مأ ملف ان حكم المقيس يحرم نسبته الى الغوث الذي هوالن. نبىء صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل الا اعلى ضربمن 
. التاويل بان يقصد قائل ذلك انه دل عليه بحكم القيس عليمودا يله فبحوز حيتئنان يقال مثلا قال الله تعا لى كذا لا ان قصد 
أن الله تعالى قال ذلك صريحا بان دل عليه بول بخصه اه فلذافال في نظلمه ٠‏ وهو مفروض اذا لم يكن ٠‏ للحكم من 
نص عليه ينتمى ٠‏ لا ينتمي للغوث والجليل ٠‏ الا ءلى ضرب من التاويل ٠‏ ( وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفيالفارق 
أو كان احتما لا ضعيقا والخفى خلاقه وقيل فيل الجلي هذا والحفي الشه والواضح بابمأ وقيلالجلى الاولىوالواضح المساويوالخفي 
الادؤن ( أي الم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع فبهبالغاء الفارق او كان تأ ثير القارق فيه احتما لذ ضعيقا وامفي 
خلافه وهو ما كان احتمال تاثير الفارق فيه قوبا فلذا قا لاناظم ٠‏ وهو جلي ما بقطع اثنفى ٠‏ فارقه او احتمالضعفا 
٠‏ خلافه الخفي ٠‏ وكما قال ناظم المعود ٠‏ وما فيه نفي فارق ولو بظن * جلي بوبالخفي عكه امتين ٠‏ مشال الاول | 
قياس الامة على العد في تفويم حصة الشريك على شريكهالعتق لوسر وعتقها عليه ومثال الثا ني قياس العمياء على العوراء 
قٍِ المنع من التضحية وحه الفارق فه أن العمباء ترشد تشمرعى اسن بخلاف اأعوراء 8 8 تواخل على برها فأنه فافس ا 
هلا تسمن فيكونالعور مظنة البزال وجوابهانالمظنون اليه فيعدمالاجزاء نقص الجمال بسبب نقص تمام الخلقة لا نقص, السمن 
ومثال اللخفي وهو ما كان احتمال ثبوت الفارق فيه قويا قياسالقتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمجدد وهو المفمرق 
للاجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند ابي حنيفة شبهعمد لا قصاص فيه ويفرق بان المحدد ءالة موضوعة للقتلوالتقل 
ءانه موضوعة للتادب وقيل الحلي ما قدم مما فطع فيه بنفي العارق ا و كان احتمالا ضعيفا والحفي هو قياس الشبه وما بينبما 
يسمى واضحا فلذا قال الناظم مشيرأ الى الحفى قله ٠‏ وقيلدا الشه . وواضح بينيما ذو مراثنة . وضمير التثنية عاند على 
الحفى والجلي سايقين وقال ناظم المعود ٠‏ كون الحفي با شه دايا ستوي ٠‏ وبين دين واضح مما روي ٠‏ وتهيل أن 
الجني القياس الاولى كقياس الضرب على التافيففيالتحريموانواضح المساوي كقياس احراق مال اليتيم على اكله في 
التحريم والحفى الادون كقياس التفاح على البر في باب الربافلذا قالالناظم مشيرا الى ما بن الفياسين معهما *وقيل 
دا المساوي والجلى ٠‏ قياس الاولى الادون الخفي ٠‏ وقالناظم اللمعود ٠‏ كيل الجلي واضح وذو املها ٠‏ اولى ميا 
ادون قد عرفا قال ي الشرح تنسيه ذ كم ر الباجي قولا رابعاهو ان الجلي ما نبتت نبتت علته بالنص او الاجماع والواضح مأ 
نستت علته بظاهر واللحني ها كانت علته مستشطة اه ( وفيأس العلة ما صرح قبه ببا وفياس الدلالة ما تمع فنه بلازمبا قاثرها 
نحكمبا والقياس فيمعنىالاصل الجمع بنفيالفارق)ايوقياسالملة ا صرح فيه ببا كان يقال يحرم التبيد كاير للاسكار 
فلدا قال التأظم ٠‏ ثم قياس العلة المصمرح ٠‏ فيه بها ٠وفال‏ ناظه المعو د - وما.بذات علة قد جمعا ٠‏ فيه فقيس | 
علة قد سمعا ٠‏ قال في البشرح نقلا.عن زكرياء وقياس العلةهنا ثامل لما كانت النامبة في عليته ذاتية او غير ذانية هبو اعم ؤ 











الف 











ل 


من قياس العلة في قولبم ولا يصار الى قباس الشبه مع امكان دياس العلة اه وقياس الدلالة ها جمع فيه بلازمسا اي العقلي ١‏ 
ظ او انعادي قاثرها فحكمبا والضمائر للعلة لا للدلالة وكل من اللازم والاثر والحكم يدل عليها فلذا قال اتناظم ٠‏ وما | 
١‏ به يصرح ٠‏ بلازم العلة فالاثار بها ٠‏ فحكمبا فللدلالة انتبى ٠‏ كما قال ناظم السعود . جامع ذي الدلالة الذي لم ٠‏ 
| فائر فحكمها كما رسم - قال الجلال المحلي وكل من الثلاثةيدل عليبا اي على العلة:وكل من الاخيرين منها دون ٠١‏ قبله 
| أذما دلت عليه الفاء اي ني عبادة الممنف مثشال الاول وهواللازم ان يقال النبيذ حرام كاعممر بجامع الرائحة المثتدة وهي 
لازمة للامكار ومثالالثا ني وهو الاثر ان يقال القتل بمثقليوجب التصاص كالقتل ببحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة 
التي هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث وهو الحكم انيقال تنم الجماعة بالواحد كما يقتاون به بجامع وجوب اندية علييم 
في القتل والقطع حيث كان غير ع.د وهو حكم العلة التي هي القطع منبم خطا في الصورة الاولى رالقتل منهم خطا في الصورة 
اذا نية والقياس الكائن في معنى الاصل اي بمنزلته هو الجمع بنمي الفارق قال شارح السعود ممثلا له كالحاق العبد بالاءة 
ي الحد والماقها به في السراية بالغاء الفارق ويتتقيح امناطوبالجني وهو !١‏ قطم فيه بنفي الفارق او كان نبوت الفسارق 


5. 











دوليم القياس في معنى الاصل سبية والمراد با معنى الحكمةوامعنى والقياس بسب وجود حكمة الاصل 2 الفرع اه فاذا 
فال في فظعيمه معر قا له ٠.‏ قياس معنى الاصل عنهم حقق ٠‏ لا دعى الجمع ينمي الفارق - كما قال الناظم ٠‏ ومأ 
بسعنى الاصل عند الحاذق ٠‏ ما كان فهه الجمع نفي الفارق *واللّه اعلم ٠‏ 
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قال الشيخحلولو قال ولي الدين عقّد المصنف هذا الكتاب الخامس للادلة المختلف فيا يريد ني الاكثر منبا لا في كلبأ 
| كما منبينه قال وعبر عنه بالاستدلال لان كل ما ذكر فيه انماقاله عالم بطريق الامتدلال والاستنباط وليس له دليل قطمي 
ظ إلا اجمعوا عليه وفي المنتبى يطلق الامتدلال عموما على ذ كراندليل وخصوصا على نوع خاص من الادلة وهو المطلوب هنا 
اه والمضف عرفه بقوله ( وهو دليل ليس بنص ولا اجماءولا قباس فيدخل الاقتراني والامتثناني وياس المكس 
وفولنا الدليل يقنضي ان لا يكون كذا خولف في كنذا لمعنىمفقود في صورة النزاع فتبعى على الاصل ) الاستدلال لغة طلب 
الدليل ويطلق عرفا على اقامة الدليل مطلا من نص او اجماعأو غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل با نكا نموصلا للحكم 
| وهو المراد هنا فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ فصل والامتدلالني ذا العلم ٠‏ اخذ دليل موصل, للحكم ٠‏ وقال المحقق البنا ني 
وال ابن الحاجب يطلق اي الامتدلال على ذ كر الدليل ويطلقعنى نوع خاص منه إي من الدليل وهو المقصود اي هنا اه 
والمعنف عرفه بانه عبارة عن ذليل ليس بنص اي من كتاباو منة ولا اجماع ولا قباس لما عرفه يما ذكر ناظمالسعود 


تالا ضعيتا ومعلى الجمع منفي الغارق الجمع سسسب اتتفاءالفارق بين الاصل والفرع ف حكلله فال ظاهر ان ألفاء ف 
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حيث قال فيه ٠٠١‏ ليس بالنص من الدليل ٠‏ وليس بالاجماعوالتمثيل ٠‏ قال في شرحه ان الامتدلال المقصود له هذا الكتاب 
هو دليل ليس بنص من تتاب او منة وليس باجماع جميع مجتهدي الامة وليس بقياس التمثيل ويسمى العيامن الشرعي 
وهو المتقدم وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمهعند الحامل وهو التعارف مناطلاق لفظ القياس عندالاصوليين 
اه وهو الي ذكره سيدي عبا. الرحمان الاخضري في السلم يفوله ٠‏ وحيث جزءي على جزءي حمل ٠‏ لجامع فذاك تمثيل 
جعل ٠‏ وقول اللصنف فيدخل الاقتراني الخ اي فيدخل فيالامتدلال القياس الاقتراني وهو ما كان مختصا بالقضية 
الحملية وكانت التتيجة فيه مذكورة بالقوة كما قال في السامالمنطقي ٠‏ ثم القياس عندهم قسملن» قمنه ما يدعى بالاقتراني 
وهوالذي دلعلى النتيجة ٠بقوةواختص‏ بالحميلة٠‏ مثاله كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل بيذ حرام وهومذ كور 
فيه بالقوة لا بالفعل ويدخل فيه القباس الامتثناني ايضا ويعرف ,بالشرطي ايضا وهو الذي ذل على التتيجة او ضدها بالفعل 
لا بالقوة كما قال في السلم ٠‏ ومنه ما بدي بالامتثناء. يعرفبالشرطي بلا امتراء ٠‏ وهو الذي دل على النتيجة ٠‏ او مدها 
بالفعل لا بالقوة ٠‏ مثاله ان كان النبيذ مسكرا فبو حرام لكنهمسكر يتنجم فبو حرام أو ان كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر 
كته سكر يتح فو ليس بباح وهنا اقباس النطقى مؤلفمن قغايا منى ملدت لزم عن لناتها قول علخر كما قال في 
السلم ٠‏ ان القياس من قضايا مورا ٠‏ مستلزما بالذات قولاءاخرا ٠‏ ويدخل في الات دلال قياس العكس قال ثارح 
السعود ومنه اي وءن الاستدلال قياس العكس وهواشاتعكس حكم شىء لمثله لتعا كسبما في العلة كما في حديث ملم | 
ايانني احدنا شهوته وله فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حراماكان عليه وزر الحديث ومئه احتجاج المالكية على ان الوضوء ١‏ 
نا بجحب منكثير القيء فا نه لما لم بجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره اه | 
فلدا قال في نظمه ٠‏ ومنه قياس المنطفي والعككس ٠‏ ويدخل في الاستدلال قولنا معاشر العلماء الدليل يقتضي إن لا 
يكون الحكم كذا خولف في كذا اي في صورة النزاع مثلا لمعنى مغفود في صورة النزاع فتبقى هي اي صورة النزاع على الاصل 
الني اقتضاه الدليل فلنا قال الناظم معيدا الضمير علىالامتدلال : وهو دليل ليس نصا واتفاق ٠‏ ولا قياما نحو 
عحس وكباق ٠‏ نحو الدليل يقتضي ان لا وقد ٠‏ خولف في أذنا لمعنى قد ققد ٠‏ هنا فابقه لذاك المسلك ٠‏ مثاله ان يقال 
الدليل يقتضي امتناع تزويج المراة مطلقا سواء زوجت نفسيهاار زوجبا الولى والدليل على منع تزويجها مطلنا ما في التزويج 
من اذلالها بالوطء وغيره الذي تاباه الانسا نية لشرفها .خول هذا الدليل في تزويج الولي لبا فجاز لكمال عقله وهذا المعنى | 
مفنود فيها فببقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على مااقتضاه الدليل من الامتناع ففقد الشرط دليل على نفي الحكم 
فلذا كان من الاستدلال حيث قال ناظم السمعود عادا لهمنه ٠‏ ومنه ققد الشرط دون لبس ٠‏ ( وكنا اثتفاء الحكم 
لاتتفاءمدركه كتولنا الحكم يستدعي دليلا والا لم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر او الامل وكذا قولهم وجد المقتضى او 

لانم أو ة فند الشرط ) إي وكنا يسشْغل في الامتدلال انتفاءالحكم لاتفاء المدرك الذي به يدرك وهو الدليل بان لم يجبده 




















المحتبد بعد الفحص الشديد فهدم وجدانه المظن به انتقاؤهدليل على انتفاء الحكم هبو حينشذ مما يرتضى دليلا في كتاب 
الامتدلال فنذا قال ناظم المعود ٠‏ ثم اتتفا المدرك ممايرتصى ٠‏ خلافا للاكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل 
اثتفاء المحكم وصورة انتفاء الدليل قولنا للخصميي ابطال الحكم الذي ذكره في سالة كتوله 
ملا الوتر واجب الححكم ستدعي دليلا بمعنى ان ثبوتهتوقف على الدليل وان لم يتوقف ثوته على الدليل 
لامكن تكليف الغافل حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيدله ولد' دليل على حكماك ايها الحصم بالسبر الذي هو الاختبار 
والتفتيش حيث انا سبرنا الادلة فلم نحد ما يدل عليه اوالاصلحيث ان الاصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي دليلك 
ينا فلنا قال الناظم ٠‏ وكا تفاء الحكم لنفي المدرك ٠‏ كالحكم يستدعي دليلا والا لزما ٠‏ تكليف غافل دليلا لما ٠‏ 
ولا دليل هاهنا بالسبر او ٠‏ اصل ٠‏ وكنا يدخل في الامتدلال فول الفقهاء وجد القنضي او نا نم او فد الشرط فهو دليلءلى 
وجود الحكم بالنسبة للاول وهو وجود المتتضى وعلى الا تنفاءبالنسية الى الاخيرين وهما وجود الما نم وققد الشرط فلنا قال 
انناظم ٠‏ ومنه في البعص الذي راوا ٠‏ قد وجد المانع اوما يقتضي ٠‏ او فقد الشرط وهنا نرتضي ٠‏ قال في الشرح 
فلا بد من تعيين المقتضي والما نع والشرط وبيان وجود الاولينولا حاجة الى يبان ققد الثالث لانه على وفت الاصل اه وقال 
ناظم المعود مشيرا الى ما قبله مما هو من الاستدلال ٠‏ نا وجود ما نع أو ما اقتضى ٠‏ والمقتضى بالكسر هو السبب 





فا نه يلم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وقول المصنفخلافا للاكثر أي في قولبم وجد الما نع الخ فانه ليس بدليل بل 
دعوى دليل قال المحتق البنانى قال شيخ الاملام قول الاكثرهو المعتمد اه ( مسالة الامتقراء بالجريء على الكلى ان كان 
ناما ني بالكل إلا ممورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصااي باكثر الجزءبات فظني ويسسى الحاق الفرد بالاغلج ) 
الاستقراء قال المحقق البناتي عبارة عن تصفيح جزءيات ليحكم بحكمها على امر يشمل تلك الجزءيات كذا فسر به حجةالاملام 
فبو امتدلال شبوت الحكم للجزئيات على ثيوته للكلى عكس القياس .عند المناطقة فانه استدلال بشبوت الحكم للكلي على 
نبوته للجزعي اه واثار اليهما ناظم اللم ققال ٠‏ وان بجزيعلى كل استدل ٠‏ فذا بالامتقراء عندهم عقل ٠‏ وعكمه يدعى 
القياس المنطقي ٠‏ وهو الدي قدمته فحقق ٠‏ فلذا قال ناظمالسع ود معيدا الضمير على الامتدلال ٠‏ ومنه الامتقراء 
بالجزعي ٠‏ على ثبوت الحكم للكلى ٠‏ فان كان تاما اي بكل الجزئيات الا صورة النزاع فب دليل قطي في اثبات الحكم في 
صورة النزاع عند الأكثر من العلماء فلذا قال الناظم ٠ومنه‏ الامتقراء ذو تمام ٠‏ بالكل الا صور النزاع دام ٠‏ حجته 
| فطعية للأكثر ٠‏ قال شارح السعود ان الامتقراء ينقسم الى تام وغير تام فالتام هو ان يعم الاستقراء غير صورة الثقاق اي 
النزاع بان يكون ثبوت الحكم في ذلك الكلي بوامطة اثبا تهبالتتبع في جميع جزئيا ته ما عدا صورة التنازع عند الاأكثر ولا 
خلاف في حجيته فيها كرهم الفاعل ونصب المعمول في لغفةالعرب ومثاله في الفقه ما نسب الى مالك من حجية خبر الواحد 
والقياس فلذا قال في نظلممه ٠‏ فان يعم غير ذي الثقاق ٠‏ فبو حجة بالاتفاق ٠‏ واذا كان الامتقراء تاقصا إي باكثر 

























٠ 
الجزنيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك المستقرا ويسمى هذا عند الفقباء الحاق الفرد‎ 
دما قال‎ ٠ الحاق فرد بالاعم الاغلب‎ ٠ ظنية وسم هذا 'تصب‎ ٠ وناقص اي بكثير الصور‎ ٠ بالاغاب فلنا قال الن-اظم‎ 
مسالة فال علماؤةا امتمحاب‎ ( ٠ يسمى موق الفرد بالذي غلب‎ ٠ ناظم السو .+ وهو في البعض الى الظن انتصب‎ 
العدم الاصلي والعموم او النص الى ورود امغير وما دل الشرخعلى شوته لوجودسببه حجة مطلقا وقيليالدفعدون الرفع) من‎ 
الادلة المختلف في بعض مورها الاستصحاب دول المصنف #العلماؤنا امتصحاب العدم الاملي إي استصحاب اثنفاء ما‎ 


استند العقل في نفيه الى الاصل ولم يثبته الشرع حجة جزماعند الشافعية فلنا قال الناظم ٠‏ ومنه الامتصحاب قال | 


العلا ٠‏ يحتتج بامتصحاب اصل عدما ٠‏ وافاد شارح السعودان الراجح عند المالكية ايضا كون امتصحاب العدم الاصلي 
من هذا الباب اي باب الاستدلال فهو حجة وان العدم الاصلى هو انتفاء الاحكام السمعية في حقنا قبل بعثته صلى لله عليه وسلم 
لقوله تعالى وما كنا معذيين حتى نبعث رمولا ولان ثبوتالعدم في لماي يوجب ظن عدمه في الحال لكن انما يحتج به 
| بعد فصارى البحث اي غايته عن دليل يذل على خلافه فلميوجد فاذا وجد عمل به وهذا البحث اي استفراغ الجهد يطلب 
الدليل وعدم وجوده واجب اتفاقا في الاستصحاب وغيره فلذاقال في نظمه ٠‏ ورجحن كون الاستصحاب ٠‏ للغدمالاملي 
من ذا الباب ٠‏ بعد قصارى البحث عن نص فلم ٠‏ ياف وهذابحث وققا منحتم + وافاد السلامة ابن عساصم حجيته 
نلا كثرين حيثما ورد وذلك لان الاصل ابقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل المرتضى على خلاله حيث قال ٠.‏ 

فصل والامتصحاب حيثما ورد ٠‏ فححة للاكثرين تعتمد ٠“‏ وذاك ان يقال الاصل الانا ٠‏ ابقاء ما كان ن على ما كانا ٠‏ 

حتى يدلنا الدليل المرتضى ٠‏ على خلافالحكم فبو ما اقنضى ٠‏ وافاد ايضًا ان مثل الاستصحاب البراءة الاملية في كوخا حجة 
وهي البقاء على انتفاء الحكم حتى يدل دليل حكمي حيث فال ٠‏ ومثله البراءة الاصليه ٠‏ في حجة مرضيه ٠‏ وهي البقا 











على انتفاء الحكم ٠‏ حتى يدلنا دليل حكمي ٠‏ قول المصنف والعموم الخخ اي واستصحاب العموم أو النص الى ورود المغير 


من مخصص او ناسخ حجة جزما فيعمل بهما فلذا قال الناظمعاطفا على ما هو من قبيل الحجة ٠‏ والنص والعمومحتى يرداء 
مغير ٠‏ وامتصحاب ما دلالشرع على ثبوته لوجودسببه كشوت الملك بالشراء فان امتصحابه حجة مطلقا في الدفع والرفع امأ 
الدفم فني ما لو ادعىشيئا وشبدت بينة بانه كانملكا للمدعي بشرائه له فانه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاء واما الرفع 
قفيما لو اتلف انسانشيئا وشبدت بينة بانه كونملكا لزيد فا نهيعمل باستصحاب ملكه ويثبت له لعلة الضان في مال المتلف 
فان ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحتاقه في ماله شيئا افادهالشربيني وقيلحجةفيالدفععما ثيتدونالرفع لاثبت كاستصحاب 
حياة المفقود قبلالحكم بموته فانه دافع للارثمنه وليسيرافعوذنك لعدم ارثه غيره للنتك في حياته فلا يثبت امتصحابها له 
ملكا جديدا اذ الامل عدمه فلذا قال الناظم ٠‏ وما به الشرع بدا ٠‏ ذل على ثيوتة لسسه ٠‏ واطلف ة ف الاخير غير مشتيه ٠‏ 


ثالثها في الدفم دون الرفع: ٠‏ قوله والحلف في الا لاأخير اي وهوقوله وما دل الشرع الخ وافاد الم اموه دايضا ان ما دل 








لاه 





0 








ي وقيل ان ما دل الشرع على ثبوته لوجود مببه حجة بشرطان لا يعارضه ظاهر مطلقا مواء كان الظاهر غالبا او غير غالب 


: الفا هر عَالما انا مطلما او مقيدا بكونه داسبي فيعدمالظاهر عليه قال الخلال المحلى وهو المرجو م من قولى الشافعى 


| في المسالة بقولة ٠‏ وان يعارض غالبا ذا الا مل ٠‏ ففي المقدمتنافيالنقل ٠‏ قول الصف والح قالخايوالحق التفصيل وهومقايل | 


ف أي في ذلك المكم في حالة اخرى كبعد خروجه فلا ني باستمساب سكن تلك الخالة في هذه خلافا تلمزني والصيرفي 


الشرع على لنوانه أوجود صمدة حححه ة ودليل م ن الامتدلال مثل استصحا به ذلك العدم , الاصلي يرث قال 0 وما على ونه 
السب ٠.‏ شرع يدل مثل د ذال استوحب ٠‏ ( وقيل بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلمأ وقبل ظاهر غالب قيل مطلما وقيل دو 
سسب ليخرج بول وقع قٍِ م ع كثير فوحد متغيرأ واحتمل كون التغير به والأق مقوط الاصل أن قرب العيد واعتماده أن بعك ( 





وصل ظاهر غالب قل مطلفا سواء كان الغالب 1 سسب أم لاوقيل ذو ريب امأ ان عارضه ظاهر مطلمًا او بشرط من أكون ِ 





5 تعارض الاصل والظاهر اه و تقييد المصنف بذي السب قال ليخرج بول وضع فٍ ماء كشي فوجد متغيرأ واحتمل كونالتغير 


| به بي وكون التغيير بغيره اي مما لا يضر كطول المكث فاناستصحاب طبارته هو الاصل عارضه نجامته الظلاهرة الغالية 
ذات السب فقدمت على الطبارة على قول اعتار الظاهر كما تقدم الطبارة على قول اعتبار الاصل واثار الناظم الى مآ 


فر فقال ٠‏ وقيل ان معارض ذو منع ٠‏ من ظاهر وقيل ظاهرغلب ٠‏ ققيلمطلتا وقبل ذو سبب٠‏ كقلتين بال نحو الظني به 
وثك مع تغبيره في سببه ٠‏ فوله أكقلتين الخ افاد مثالهفيالشرح انه لو راى انسان من بعد ظبية تبول في ماء كثير ثم 


إوجد متغيرا فانه يحكم بنجاسته نظرا لل ب الظاهر ولايستهحب اصل الطبارة بخلاف مائر الصور التي عمل فييا 


بالامل والغبي الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه وقالشارحالسعود مبينا حكم الاستصحاب عند ال مالكية انّ محل 
استصحاب العدم الاصلي ما لم يعارض الغالب الامل و«الافقتيل بقدم الاصل على الغالب وقيل يقدم الغالب عليه 
كاختلاف الزوجين في النفقة الغالب دفعها لبا والاصل بفاؤهافي ذمة الزوج اذ الاصل يقاء ءما كان على ما كان واتفقوا في : 
مسابل على تغليب الامل على الغالب كالدعاوينان الاأصل بر اعة الدمة والغالب المعاملة واتشفوا قف ممما كل : 
اخرى على تغليب الغالب على الامل كالبينة فانالقالب صدقها والاصل براءة الذمة واثار الى اختلاف التقول ‏ 










لذوني اعتبار الاصل والظاهر وهو سقوط الاصل وهو الطبارة انفرب العبد اي العلم بعدم تغير الماء اذ يغلب على الظن حيتئذ 
ان التغير منْ الواقع واعتماده ان بعد العبد بعدم تغيره لاحتمالان يكون التغير موجودا قبل وقوع البول طول الكث واثار | 
الناظم الى هذا التفصيل اق وانه المعتمدبقوله ٠وقيلان‏ عبدبطل فليعتيد ٠‏ اصل وألا لاوهذا المعتمد (ولا يحتح باستصحاب 

حال الاجماع في محل الملاف خلافا للمزني والصيرفي وابنسريج والامدي فعرف ان الاستصحاب ثيوت امر في الشاني | 
لشونه في الاول لفةدان ا يصلح للتغيير ) أي اذا اجمع على خكمي حال كعدم تقض امارح النجس من غير السبيلين واختلف | 


ثابن سريج والامدي في فوليم يحج بذلك فلذا قال الناظم ٠‏ وامتع لسحب حال الاتفاق ني ٠‏ محل خلف ورعاه الصيرقي* 
فعرف مما ذ كر ان الامتصحاب ثيؤت امر في الزمن الغا نى لشوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير من الاول الى الثاني 








مم 





فلذا قال الناظم ٠‏ فحد الامتصحاب في دا الثان ٠‏ ثيوتامر في الزمان الناني ٠‏ لكوته في الزمن الشير ٠‏ لفقد ما ظ 
يصلح للتغبير ٠‏ فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الحولءنعشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة عملا بامتصحاب ما ظ 
قبل نمام الحول لما بعده بخلاف مذهينا معاشسر المالكية منوجوب الزكاة فيما ذكر قال العلامة الشيخ ميدي خليل في | 
مخنصر الفتوي وفي مابتي درهم شرعي او عشرين دينارانا كثر او مجمع منبما بالجزء ربع العشر وان لطفل او مجنون ظ 
او نتقصت او برداءة اصل او اضافة وراجت ككاملة ( اما ثبوتهي الاول لشوته في الناني فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن ظ 
النابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت فيقتضي امتصحابامس بانه الان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت ) 
| اي اما ثبوت الامر في الاول نثبوته في الثا نيفاستصحب مقلوبهال الشيخ الشربيني عبارة المصنف في شرح الختصر ألما اذا 
وقع النظر في المكيال هل كان على عبد رسول الله ملى اللهعليه وسلم فيقال نعم اذ الاصل مواقتة الماضي للحال اه ولذا 
فال الناظم ٠‏ اما النبي في اول مصحوب ٠‏ لكونه فيالنا نىي المفلوب + ويسمى ايضا بمعكوس الهال اي الامتصحاب كما 
قال ناظم المعود ٠‏ ومأ بماض مثنت للحال ٠‏ فهو مقلوبوعكدس الال ٠‏ قول المصنف وقد يقال فيه الخ اي وقد يقال | 
| في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال بة لو لم يكن الثابتاليوم ثايتا امس لكان غير ثابت امس اذ لا واسطة بين الثبوت 
وعدمه فبقضي امتصحاب امس الخالي عن الثبوت هه بانهالان غير ثابت قال وليس كذلك اي لانه مفروض الثبوت | 
الان فدل ذلك على انه ثابت امس ايضا قال المحقق البنانيقوله اي المصنف فيتضي استصحاب امس الخ فال 
العلامة فيه نظر لا يخفى على الللامل ححيف يقضي ب ذلك وقد شرط في الامتمحاب تقدان مبا يصليِح 
لتغيير وهو هنا موجود وهو وجود المكيالالمثاهد في االمال اه وتحا الناظر, نحو الصف 
فائلا ٠‏ وقد يقال فيه لو لم يكن ٠‏ القابت اليوم بناكالزمن ٠‏ لكان غير ثابت فيقضي ٠‏ بانه للان غير مقضي ٠‏ 
( مسالة لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والافيطالب به في الاصح ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر وهل 
يجب بالاخف او الاثقل او لا يجب شيء اقوال ) اي لايطالبانناني للثيء بالدليل على انتفائه ان ادعىعلما ضروريا با تتفائه 
لانه نعدالته صادق فيدعواه قلنا قال الناظم ٠‏ لا يطال بالدليل ممن قد نفى ٠‏ ان ادعى علثما ضروريا وفا ٠‏ فوفا 
كمل به البيت والا بان لم يدع علما ضروريا بان ادعى علما نظريا او ظنا با تنفائه فيطائب بدليل اتتفانه على الاصح اذ 
المعلوم بالنظر او المظنون قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه فلذافال الناظم ٠‏ او لا يطالب بدليل في الابر ٠‏ اي الاصحم 
وقول المصنف ويجب الاخد باقل المقول وقد مر اي في كتا ب الاجماع في قوله وان التمسسك باقل ما قبل حق فلنا قال | 
الناظم ٠‏ والاخذ بالاقل في الاجماع مر ٠‏ واذا قام الدليلعلى وجوب شيء بتحقق بشيئين اخف وائقل ولم يقم دليل 
على خصوص احدهما وتعارضت فيهما الاحتمالات الناشتةعن الامارات المتعارضة او تعارضت فيه مذاهب العلماء بل 
يجب الاخذ بالاخف في؛شيء لقوله تعالى يريد الله بكم اليسراو الاثقل فيه لانه الاكثرثوايا واحوط او لا يحب شيء منهما بل 











6 











يجوز كل منهما “لان الاصل عدم الوجوب اقوال قال الجلالالمحني اقريبا الثالث وافاد الناظم حكاية الاقوال الثلاثة 
بقوله ٠‏ وفي وجوب الاخذ بالاخف او ٠‏ اشدها اولا ولا خلف حكوا ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم ان الاخذ بالاخف ان 
كان موجودا بغير ما نع فول الثافمي حيث فال ٠‏ والاخذبالاخف قول الثافمي ٠‏ ان كان موجودا بغير مانع٠‏ ( مسالة 
إحتلفوا هل كان المصطنى صلى الله عليه وملم متعبدا هب[ النبوة بشرع واختلف الثبت فقيل توح وابراهيم وموسى 
وعيسى وما ثبت انه شرعافوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعاوبعد النبوة المنع ) اي اختلف العلماء هل كان المصطفى صلى 
الله عليه وملم متعبدا بفتتح الباء كما ضبطه الممنف اي مكلفاقبل النبوة بشرع فلذا قال الناظم ٠‏ واختلفوا هل كان 


قبل البعثة ٠‏ نبينا مكلفا بشرعة ٠‏ فمنهم من نفى ذلك ومنهممن اثبته واختلف في تعيين ذلك الشرع بسبب تعيين من نسب 
اليه قتيل هو نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وفيل عيسى وزاداللاظم ءادم فلذا قال ٠‏ واختلف المثشت قيل موسى ٠‏ 
«ادم ابراهيم نوح عيسى ٠‏ وقيل ما ثبت انه شرع من غير تعيين لنبيء فهي اقوال مرجعها التاريخ قوله والمختار الوقف 
تاصيلا وتقريعا قال الشيخ حلولو معناه في امل المسالة وفرعهاوائراد الوقف في النفي والاثبات وفي تعيين التبىء الني كان 
متعدا بشريعته على القول به اه والمختار بعد النسوة ة التع من تمبده بشرع من قبله لان له شرعا يخصه فلذا قال النسباظم ٠‏ 
ورتضي الوقف بها واصلا ٠‏ والمنع بعد الوحي لكن نقلا ٠‏ قوله نقلا معناه قال في الشرح والاكثرون هنا منالاشاعرة والمعتزلة 
على المنع لكن قال الاشاعرة بامتناعه نقلا والعتزلة عقلا وقداشرت الى ذلك بقولي من زوائدي اي على المصنف لكن نقلا أ 
اه وقيل تعبد بعد النبوة بما لم ينسخ بشرع من قبله استصحابا لتعبد به قبل النبوة وهو جار على اصلنا معاشر المالكية من ان 
شرع من قبلنا شرع لنا مأ لم يرد في شرعنا ما .يخالفه وافاد نشيخ الشربيني ان الشريعة انما تنسخ ما قبلها بالنسبة لغير 
امول الدين اما هي فلا اذ لا تنسب لواحد بخصوصه ( مسالةحكم المنافع والمضار قبل الشرع مر وبعده الصحيح ان امل 
المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ الامام الا اموالنا لقولهصلى الله عليه وملم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ) لي 
حم المنافم والمضار قبل الشرع اي البعثة مر في لول الكتابحيث قال في مقدما ته ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف 
الى وروده فلنا قال الناظم ٠‏ الحكم قبل الشرع في ذيالنفم ٠‏ والضر قد مر ٠‏ واما بعده لي بعد مجيء الشرع اي 
الدليل العام منه والا فقبله كما فبل الشرع فالصحيح ان اصلامضار التحريم والمنافع الحل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم 
ما في الارض جميعا ذكره سبحا نه في معرضالامتنان ولا يمتنالا بالجائز وقال صلى الله عليه وملم فيما رواه ابن ماجه وغيره ' 
لاضرر ولا ضرار اي في ديننا اي لا يجوز ذلك بمعنى لاتصروا انفسكم ولا يضر كم غي ركم فلذا قال الناظم ٠‏ 
وبعد الشرع ٠‏ رجح ان الاصل نحريم المضار ٠‏ والحل في ذيالنفع ٠‏ قال الشيخ الامام والد المصنف رحمهسا الله وتفعنا 
بب رادا تبما مستثنيا من ان اصل الحل قي المنافمالا اموالنا فا نبامن المنافم والظاهر ان الاصل فيبا التحريم لقوله صلى الله عليه 
وملم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قالالمحقق البنا ني اي ان دماء بعضكم حرام على البعض الاخر وكذا 
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0 ل ا 


القول فيما بعده اه فلذا قال الناظم ٠‏ والسكي صار ٠الىخصوصه‏ بغير المال ٠‏ فذاك حظر بالحديث العالى ٠‏ ( مسالة ١‏ 
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أ 
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الاستحسان قال به ابو حنيفة ة وانكره الناقون وفسر بدلي(ينقدح في نفس المحتهد تقصر عنه عمارته ورد يانه ان تحقق | 


فمعتير وبعدول عن ن قياس |[ لى!قوىولا خلاف شهاو عن الدليل الى العادة ورد بانه انثنت انبأ حق فعد قام دللا والاردت ) 


اي اختلف في تصور الامتحسان والمول به فقَال به أو حنيفة وانكره المافون من اأعلماء منهم الحدايلة قال الخلال المحلي ْ 


خلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والمنابلة اه وافاد الناظمما افاده المصنف حيث قال ٠‏ الاكثرون نيس الامتحسان ٠‏ 
بحجة وخالف النعمان ٠‏ وقال العلامة ابن عامم ٠‏ فصل رخص نوع الاستحمان ٠‏ بانه ينمىالىالنعمان ٠‏ وفسر بدليل 
ينقدح اي يظبر ويتضح في نفس المجتبد تقصر عنه عبارته كماقال ابنعاصم٠وقيل‏ كل هوالدليل يظهرفي ‏ النفسوالتبير 
عنه بعس ٠‏ وكما قال الناظم ٠‏ وحده فيل دليل ينقدح٠‏ في نشه وباللان لا يصح *وعاد المالكية قال تارح النسعو ١‏ 

ان الباجي ' نقل عن أبن خويز منداد منالمالكيةان الاستحسا ن اندي قال به المالكية هو الاخدّ بافوى الدليلين وهذا لا لاف 
فيه للاجماع على وجوب العمل بالراجح كتخصيص العرايا منمنع بيع الرطب بالتمر لتجويز السنة ذلك وكتصديق مشت 
وزوج ادعيا الاشه في التدازع في قدر الثمن والصداق و كشهادةالرهن في قدر الدين ومعنى الامتحسان ما حسن في الشرع ولم 
بنافه فبو يستحسنه المجتبد بعقله ويميل اليه فلذا قال في نظمه:والاخذ بالذي له رجحان ٠‏ من الادلة هو امتحسان ٠‏ واثار 
العلامة ابن عاصم الى هذا التفسير من احدى تفاسير للاستحسان بقوله ٠‏ أو اتباع احمن الادله ٠‏ ولا خلاف فيه عند 


الحله ٠‏ قول المصنف ورد بانه الخ اي ورد الفسير الامتحسان يكونه دليلا ينعد الخ انه اي الدليل المذ كور أن حمق اي ! 


قطعا قال ناظم السعود د ورد كونه دليلا ينقدح ٠‏ ويقصرالتعيير بر عنه متضح ٠‏ فال اتاظم أيضًا ٠‏ ورد ان كان له 


تحفق , ٠‏ فليشر اولا فلا متفق ٠‏ فاذا وقع الحكم بدون دليل اقتضاه العلم فانه يكون محرما بلا شك عند الجبيع من جملة | 


الممنوع كما قال العلامة اين عاصم ٠‏ واختلقوا فيه فقيل الحكم ٠‏ دون دليل بِمَتضيه العلم ٠‏ وذا بلا شك لدى الجميع ٠‏ 
محرم من جملة المنوع ٠‏ وقسر أيضا بعدول عن قياس الى قياس اقوى منه ولا خلاف فيه سذا المعزى اد اقوى الفياسين 
«قدم على الاخر قطعا فلدا قال الناظم ٠‏ وقبل بل هوالعدول عن قباس ٠‏ الى اثدوهوامر لا التباس ٠اويعدولعن‏ 


معتصى الدليل الى ممتضى العادة للمصلحة العامة كدخول الحمام من غير تعبين رمن المكث وقدر الماء والاجرة كانه معتاد على ٍْ 


خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب اماء من السقاء من غيرتعيين قدره ورد بانه ان نمت ان العادة حي لجريا نها في زمنه 
عأيه الصلاة والسلام او بعده من غير انكار منه ولا من غيرههقد قام دليلها من السنة التقريرية والاجماع التقريري وجينئذ 
يعمل ببا قطعا والا بان لم تنبت حقيقتها ردت قطعا فلمبتحققمعنى للامتحان مما ذكدر محلا للنزاع فلنا قال الناظم 

٠‏ وقبل ان يعدل عن جوكم الدئيل ٠‏ لعادة وفي جواب ذاكقيل ٠‏ فانها ان ثيتت حتًا فقد ٠‏ قام دليلها والا فلترد ٠‏ وافاد 
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م العو ايضًا ١ا‏ ذكر من تفسير الامتحسان بانه بخصيص الدليل العام بالعادة لصاحة الناس حسما قرر اتنا ظ 
وان بعضهم قال الذي بظبر من مذهب مالك في الاستحسانانه امتعال مصلحة جزعية كما اذا اختار بعض ورثة المثتري 
بالخيار الرد وبعضيم الامضاء فانذي ذ ره اعلامة الجليلالشيخ ميدي خليل في مختصر الفتوى في فصل الخيار القياس ردأ 
| الجميعم أن رد بعضهم والامتحسان اخذ المحيز الجميع اه فلذاقال في نظمه معيدا الضمير على الامتحان ٠‏ وهو تخصيص 
| بعرف ما يعم ٠‏ ورعي الامتصلاح بعضهم يوم ٠‏ ( فان تحقق استحسانمتلف فيه فمن قال به قفد شرع اما استحسا نالشافمي 
| التحليف على المصحف والخط في الكتابة ونحوهما فليس منه )قال النيخ حلولو معنى قول المصنف ذفان تحقق استحسانمختاف 
| فيه فمن قال به فقد شرع انه ان ثبت ماخذ للاحكام مسمى بالاستحسان ليس من الادلة المتقدم ذ كمرها في الكتب الساافة 





| فمن قال به ققد شرع اي وضع شرعا من قبل نفسه وليس لهذلك وذلك غير ثابت وانعلماء حاشو من ذلك فنذا قال 
اناظم ٠‏ فان تحفق منه ما تنوزظ ٠‏ فيه فمن قال ببذاشرعا ٠‏ اما استحمان الشافني التحليف على المصحف والخط 

في بجوم الكتابة لبعض من عوضبا ونحوهما الى الجلال المحلي كاستحا نه في الئعة ثلائين درهما فليس من الامتحسان ظ 
الختلف فيه ان تحقق بل هو من الامتحسان بالممنى لغري فنا قال السام ٠‏ وليس ما امتحسن منمختلف ١‏ الثافمي يا 
ْ كحلفه في المصحف (٠‏ مسثلة قول الصحابي على صحابي غيرحجة وفاقا و كذا على غيره قال الشيخ الامام الا في في التعندي 

ظ وف تقليده قولان لارتفاعالثقة بمذهبه اذلم يدون)قولالمصنف قول الصحابي إي مذهبه سواء علم من قوله او من قمله اي قيما ؤ 
| !كان مجتبدا على صحابي ليس حجة في نفسه اي ليس منالادلة الشرعية اللستقلة فأذا قال الناظم ٠‏ قول الصحابي 
على صحابي ٠‏ ليس بحجة على الصواب «وقال ناظمالسعود٠‏ وراي الصحابي على الاصحاب لا ٠‏ يكون حجة بوفق من 
خلا ٠‏ اي مضى من اهل الاصول اي جميعبم وكذا لا يكونقوله حجة على غيره كالتابعى لان قول المجتهد ليس من الادلة 
للشرعية المستقلة وافاد شارح السعود ان قول الصحابيالمجتهد في حق المجتهد عير الصحابي كالتابمي فم بعدمفامشهور 
عن مالك انه حجة في حق غير الصحابة من المجتبدين لقولهصلى الله عليه وملم اصحابي كالنجوم بابهم اقتديتم اهتديتم 
قال وهذا قول الشافمي القديم والثاني المنع مطلمًا وهو مروتيعن مالك ايضا والثالث التفصيل وعزاه الباجي لمالك وهو انه 
حجة بشرط ان لا يعلم له مخالف لانه حينئذ اجماع وانخولف فليس بحجة لان القول الاخر بناقضه وكونه حجة ان اتنشر 
ليس بمنزلة الاجماع السكوتى لان اشتراط الاتنثار لا يلزمهبلوغ الكل ومضي مبلة النظر عادة اه فلذا قال في نظسه 
٠‏ في غيره ثالثها ان اتتشر ٠‏ وما مخالف له قط ظبر ٠‏ قولهفي غيره اي في غير راي الصحابي على الاصحاب وافاد 
| المنف رحمه الله ان والده الشيخ الامام السكي يقول انقولالمجتبد الصحابي لا يكون حجة علىغيره الاافي الحكم التعبدي 
فقوله فيه يكون حجة حيث ان ظبور مستنده فيه التوقيف منالنبيء صلي الله عليه وسثم وزاد الجلال السيوطي نقله عنالفخر 
الرازي ايضا حيث قال في النبظلم ٠‏ لا سواه وعن السبكي ٠‏ والفخر الا في التعبدي ٠‏ تال الجلال المحلي مستشهدا لاعتماد . 
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قول الصحابى في التعبدي قال الشافعي رضي الله عنه روي عنعلي رضي الله عنه انه صلى في ليلة ست ركمات في كل ركمة | 
ست محدات ولو ثبت ذلك عن على لقّلت به لانه لا مجالللقياس فيه فالظاهر انه فمله توقيفا اه وفي تقليد غير الصحابى | 
له بناء على عدم حجية قوله اذ على الحجية لا يكون تقليدا بل احتجاجا للمجتبد قولان قال الجلال المحلي المحققون كما قال ا 
امام الحرمين على المنع اه وانما كا نوا على المنع لارتفاعالثقة بمذهبه حيث انه لم بدون فاذا قال الناظم ٠‏ واكثر | 
المحققين بامتتاع ٠‏ قال تارح المعود ان العامي وهو غير المحتبد يجوز له ان يقتدي بالمحتبد من 
الصحابة عند تحقق امعتمد بفتح الميم اي تحقق مذهب الصحابيئي المثلة لان مذاهب الصحابة لم تثبت عق الثبوت لانها 
نقلت فناوى مجردة فلعل لبا مقيدا او مخصصا او محكملالو انضيط كلام قائله لظبر بخلاف تقليد احد الايبة الاربعة 
للثقة بمناهيهم لتدوينها فانعامي مامور باتباع مناهب الخلفللاجل ذلك وان كان نظر الصحابة اعلى واتم لانم تاهدوا 
التنزيل وعرفوا التاويل ووقفوا من احواله ”على الله عليه وسلمومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم فكان حال 
التابىي ومن بعده بالنسبة اليم كحال العامي بالنسبة الى الجتهد التابمي اه ففذا قال في نظمه ٠‏ ويقتدي من عم 
بالمحتهد ٠‏ منبم لدى تحقق المعتمد ٠‏ واما التابعى المجتبد. فافادانه لا يجوز لمحتبد ان يقلده في رابه اي اجتباده اذ المحتبد لا 

| بخنصه من الله الا الاجتباد لا تقليد مجتبد فلذا فالفي نظلمه: والتابمى في الراي لا يقلد + له من اهل الاجتهاد احد ٠‏ قال 
اللا اذا كان المقلد بالفتتح صحابيا مجتبدا والمقاد بالكسر م«جتهدغير صحابي قال ففيه ثلاثة اقوال المذهبية التي تقدمت واكثر 
من ثلاثة بالنسبة الى ساير المذاهب ثم افاد ايضا ان غيرالمجتهد بحظل له اي يمنع ان يعمل بمعنى نص من كتاب او | 
منلة ة وان صح سندها لاتمال موارطه من ضخ وتفيس دو تخميص وغير لك ٠‏ من العوارض التي لا يضبطها الا المجتبد 
فلا بخلمه من اله الا تقليد محتيد قال قاله القراني فلنا قالفي نظلمه ٠‏ من لم يكن مجتهدا فالعمل* منه بمعنى النص 
مما يحظل ٠‏ قالقاياك ومايفعلة بعض جبلة الطلبة منالاستدلال بحديث لا يعلمون صحته فضلا عن الاطلاع على ما ذ كس من 
العوارض فضلوا واضلوا نم ذيل الكلام بسالة مد الذرانع بمعنى حسم مادة ومائل الفساد دفما له مفيدا انه متى كان 
الفعل السالم من المفسدة وسيلة الى المفسدة منع منذلك الفعلوهو مذهب مالك وكذلك يحب فح الذريعة الى الواجب 
ويندب تحبا الى الندوب وبكره الى المككروه فلذا قال في نظمه مد الذرائع الىالمحرم ٠‏ حتم كفتحها الى المتحتم - 
وباتكراهة وندب وردا ٠‏ وافاد ايضا انه يجب اجماعا الغاءالذريعة اذا كان الفساد ابعد جدا مناللصلحة قال مما يدل عنى 














الغاء الذربعة التي الفساد فبيأ بعيدا جدا ما تثاهده فيمثارقالدنيا ومغارها من”دوالي العنب المغرومة المتدلية العناقد ولم 
يع اعد بن كر خوبا شرب الأمر ني تكون من عناد كذلك لم بن لح من شم في انود خثة الع و 
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المحظور ٠‏ ثم قال قال القرافي في التنقيح قد يكون وسيلةالمحرم غير محرءة اذا افضت الى مصلحة رلجحة كالتوسل الى 
فداء الامارى بدقع المال للعدو الذي هو محرم عليهمالاتتفاعبه لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا اه فلذا قال في 
نمه ٠‏ والغ ان يك الفساد ابعدا ٠‏ !و رجح الاملاح كالامارى ٠‏ تقدى بما ينفع للتصارى ٠‏ وانظر تدني دوالي 
العنب ٠‏ في كل مشرق وكل مغرب ٠‏ قوله وانظر الت ا كلما اثار الى ذلك العلامة ابن عاعم بقوله ايضاء وعآخر 
شبادة الشرع بدت ٠‏ في عدم اعتباره حيث ثبت ٠‏ كالاثممن غرامة الكروم ٠‏ خيقة عصر المسكر المعلوم ٠‏ فذا باجماع 
محيتما ورد ٠مطرح‏ ولم يقل به احد ٠‏ واطلنا الكلام في هذهالمسثلة ببذه الصورة لتعرض اصول كتابنا اليها في ذا الموضع 
لما ترى لان دابتا تع اصوله واللّه الموفق ( وفيل حجة فو قالقياس فان اختلف محابيان فكدليلين وقيل دونه وفي 


تخصيصه العموم قولان وقيل حجة ان اتتشر وقيل انخالفالقياس وقيل ان انْضْم اليه قياس تقريب وقيل قول 


: الشيخين فمّط وقيل الخحلقاء الاربعة ( اي وقيل قول الصحابى ححة وق القياس فيقدم عليه عندالتعارض وعلى هذا فا ناختلف 


صحابيان في المسئلة فتولاهها كدليلين فيرجح احدهما بمرجحفلذا فال الناظم وقيل حجة على القيس وفاء وكالدليلين 
اذا ما اختلفا ٠‏ وقيل قوله حجة دون القياس فيقدم القياسعليهعند التعارض وفي تخصيص قول الصحابي العموم على هذا 
فولان الجواز كفيره من الحجج والمنع قال الجلال المحلي لا نالصحابة كا نوا يتركون اقوالهم اذاسمموا العموم واشار الناظم 
الى ما ذكره اللصنف بقوله ٠‏ وقبل بل دون القياس ثم في ٠‏ تخصيعه العموم قولان قفي ٠‏ وفيل قوله حجة ان اثنشر منغير 
طبور مخالف له وقيل حجة ان خالف القياس لانه لا يخالفهالا ‏ لدليل غيره بخلاف ما اذا واقته لاحتمال ان يكون عنه 
فهو الحجة لا القول وقيل حجة ان أنضم اليه قباس تقريب قال الجلال المحلي كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة 
من كل عيب انالبائع يبرا به مما لم يعلمه في الحبوان دونغيرهقال الشافعي لانه يغتذي بالصحة والسقم ايف حالتيهها وتحول 


| طباعه اي وني حال تحول طباعه اي تغيرها وقلما يخلو عنعيب ظاهر او خفي بخلاق غيره فيبرا البائع فيه من خنى لا 





يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو اليه ليثق بامتقرار العتد فبذااي فول الشافعي المذكور قياس تقريب قرب به قول عثمان 
المخالف لقياس التحقيق والمعنى من انه لا يبرا من شىء للجبل بالبرء منه اه قوله والمعنى قال المحقق البنانى اي العلة وهو 
عدف على التحقيقعطف لازم علىملزوم اه واثار الناظمانى ما ذكره المصنف يقوله ٠‏ وقيل ان يشهر وقيل ان يناف ٠‏ 
قبسا وقبل مع تقرب يواف ٠‏ ( وقيل قول فول الشيخين فمطوفيل الخلناء الاربعة وعن الشافمي الاعليا اما وفاق الشافعي 
زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا ) اي وقيل قول الشيخينابي بكر وعمر قط اي قول كل منهما حجة لهديث اققدوا 
باللذين من بعدي ابي بكر وعسر وقيل قول الخلفاء الاربعةابى بكر وعمر وعثمان.وعلي اي قول كل منهم حجة بخلاف 
عيرهم الحديث عليكم سني ومنة الخلفاء الراشدين الخ قالالناظم . وقيل قول الصاحمين الكمل ٠.‏ وقيل وعثمان 
وفيل مع علي ٠‏ قول المصنف'وعن الثافمي الاعليا قال القفالوغيره لا لنقص اجتباده عن اجتهاد الثلاثة بل لانه لما *ال الامر 


لع لل لس هم 


سس سس سس ا ا ار 
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التلائة قول كثير من الصحابة بخلاف قول على قال الجلالالسيوطى فان قيل اذا كان الصحيح من مذهه اي مذهب ' 
الشافمى ان فول الصحابى ليس بحجة فكيف وافق فول زيداين ثابت في الفرائض حنى تردد حيث ترددت الرواية عنزيد 


فالجواب انه لم ياخذ بتوله على سبيل التقليد بل الدليل قامعنده فوافق اجتهاده اجتباده وقدقال صلى لله عليه وسلمافرضكم 


زيد وقال على الله عليه وسلم اعلم امتى بالفرائض زيد بنثابتاه فلذا قال في النظم ٠‏ اما وفاق الشافمي زيدا ٠‏ ار 


فللدليل لا تقليدا ٠‏ واللّه اعلم ( مسئلة الالبام ايقاع شيء فيالقلب يثليم له المدر يخص به الله بعض اصفيائه وليس بحجة | 
لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية )ذ كر المصنف رحمه الله تعالى انه منالادلة اللختلف فيها الالمام | 


وعرقه بانه ايقاع شيء في القلب يلح اي يطمئن له الصدر بضمانلام وحكي فتحبا يخص به الله تعالى بعض اصفيائه وليس 


بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره لانه لا يامن دسيسةانشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله انه حجة فيحق الملهم ‏ 


تفط قال الجلال السيوطي وممن قال با نه حجة شهاب الدينالسهروردي اه فلذا قالني النظم ٠الهامنا‏ ليس لفقدالثقة٠‏ 


من غير معصوم به بححة ٠‏ وبعض اهل الجر قد رءاه ٠والسهروردي‏ خمى من حواه ٠‏ ابقاعه في القلب ما يثلح له ٠‏ | 
به بخص الله من قد كمله ٠‏ وال الجلال المحني رحمه اله اما المعصوم كالنبيء صلى الله عليه وسلم فيوحجة فيحقه وحق غيره ١‏ 


ادا تعلق بهم كالوحى أه وتكلم ناظم السعود على هذه ال مسكلة قاثلا ٠.‏ ونيد الالبام بالعراء ٠.‏ اعنى به الهام الاولياء 
٠‏ وقد رءاه بعض من تصوقا ٠‏ وعصمة النبي توجب اقتفا ١لابيح>‏ كم الوليبلا دليل ٠‏ من النصوص ومن التاويل ٠‏ في غيره 





الظن وفيه القطع ٠‏ لاجل كثف ما عليه نفع ٠‏ والظن يختص بحمسسى الغ ٠‏ لنفي علمها بدون ريب ٠‏ وقوله مأ عليه نقع ْ 


ينح النون اي غبار والمد اذا انتخه سبحا نه ولا قأائه يخصه بعلم د من خزائن غيبه ليمتاز عن غيره معام الولاية فيعمل 


بالانيام في نفسه كما فال فيصل العارين باللّه ميدي احمد ابنعطاء اله في حكمه انما اورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا | 
اه فبازمه حينئذ ان يعمل بمقتضاه من غير نبد له واللْه اعلو( خا تمة قال القاصي الحسين مبنى الفقه على اناليقين | 


لا يرفع بالثشك والضرر بزال والمثقة تحلب التيسير والعادةمحكمة قيل والامور بمقامدها ) قال الشيخ حلولو ذ كربعض 
من تعرض, لشرح هذا الككتاب ان القاضي الحسين لا بنغه انأبا طاهر الدبوسي حصر مذهب المنفى في اربعة عشر قاعدة 
نظر هو فٍ ملحب الشافعمي وحصره قي أل اربع قواعد وزادغيره خامسة وهله القواعد لا يسمع الحلاف فيبا في الجملة وان 
اختلف العلماء في بعض تفاصيلبا اه قال الناطظم ٠‏ الفقدميناه على ما حرره ٠‏ اصحاينا قواعد مختصره ٠‏ والقواعد 
إلاربغة التي ذكر القاضي المسين انها مبنى الفقه هي اناليقينمن حبث استصحابه لا يرفع بالشك قال المحقق إنبنا ني اي لا 
من حيث ذااته اذ اليقين أن" بجامع الشك حتى يتصور رفعه به اهومن مسائله اذا لم يدر اس ثلانا ام اربعا بنى على اليقيسن 
كا قال صاحب المرثد المعين ٠‏ من شك في ركن بنى علىاليقين ٠‏ وان الضرر يزال ومن مسائله وجوب رد المنصوب 


سي 


اجبب 0 آذآ سس 
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وضما نه بالتلف وان المثقة تجلب انتيسير ومن مسائلها جوازاتفصر في السفر وان العادة محكمة بفتح الكاف ومن مسائلها | 
افل الحيض واكثره ثم انبا قد تكون عاءة في جميع الارض وقد تكون في البعض دون البعض وان مالكا يقضي بها ايضا أ 
الا ادا خالفت الشرع فليست تعتبر عنده وان العرف منبا وهواءر معتبر عند الجميع ؤافاد العلامة ابن عاعم ما ذ كريقوله 

١ ١ ونارة في البعض دون البعض‎ ٠ وقديكون في جميع الارض‎ ٠ فعادة يدعى بد الناس‎ ٠ فصل وما يغلب عند الناس‎ ٠ 
٠ لدى الجميع حكمه قد اشتهر‎ ٠ والعرف منها وهو اءر معتبر‎ ٠ خانفت انشرع فليست تحتذى‎ ٠ ومانك يقضي بها الا اذا‎ 
وقيل زيادة على الاربعة وان الامور بمقاصدها اي لا تحصلالاءور الا بقصدها و.ن مساثله وجوب النية في الطبارة اذ النية‎ 
وبالمشاق تحلب‎ ٠ لاز٠ وان كل ضرر‎ ٠ بشكاليقين لا يزال‎ ٠ ذكره الصنف بقوله‎ ١ ى القصد واثار الناظم الى‎ 
وافادها ناظم السعود ايغنا‎ ٠ وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخصى بالمامد‎ ٠ الميسير “وانه للعادة المصير‎ 
بخكم العرف‎ ٠ ورفع تني القطع بالثك وان‎ ٠ وان مأ ,بثقيجئب الوطر‎ ٠ قد امس الفقه على رفع الضرر‎ ٠ حيث قال‎ 
قوله م تكلف ببعض وارد معناه ان اكثر الفروع لا‎ ٠ مع تكلف يعض وارد‎ ٠ كون الاءور تشع المقامد‎ ٠ وراد من فطن‎ | 
ترجع الى تلك الاصول الاربعة او اللحسة الا بوامطة وتكلف فلو اريد الرجوع بوضوح الدلالة نزادت تلك الاصول على المثين‎ | 
افاده في الشرح ولله اعلم‎ || 


كناب السادس ف التعادل والتراجيح 


فأ فرغ المصف رحمه الله من ذ كر الادلة شرع في يبان ديفيه الامتتباظ عندتعارضها وهوالكتاب السادمن وافرذالاول 
| وهو التعادل لانه نوع واحد وجمع الئا ني لانه انواع واتّداياالكلام على التعادل فال ( يمتنم تعادل. القاطعين وكنا 
| الامارتين في نفس الامر على المحييح ) اي يمتنع تعادل اي تقابل القاطنين بان يدل كل منيما على منافي ما يدل عليه 
| الاحر اذ لو جاز ذلك لجاز ثبوت مدلوليبيا كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وذلك محال ومستازم المحال محال فظنا 
| فال السام ٠‏ ممتنع اتعادل القواطع ٠‏ وكنا يمتنع تعادلالامارتين اي الدليلين الظنين يمعنى تمابلبمنا من:غير مرجخ 
لاحدهما في نفس الامر على الصحيح حذرا من التعارض في كلام الشارع فلذا قال التناظم ٠‏ كذا الامارتين اي في 
الواقعم ٠‏ على الصحيعم ٠‏ وافاد الجلال المحلى ان المجوز وهوالاكثر يتوللاءحنور في ذلك وقالاما تعادلبها فيذهن المجتبد 
فواقع قطعا وعلى الجواز الذبيعليه الا 'كنردرج ناظم المععودحيث قال ٠‏ ولا يجي تعارض الالما ٠‏ من الدليلين الى انظن 
| انتمى ٠‏ والاعتدال جائز بي الواقع ٠‏ كما يجوز عند ذه نالمامع ٠‏ قوله في ذهن السامع ببنه فيقوله قي انشنرح ا[التعادل 
بين الظنيين في ذهن السامع لبما وهو المحتبد جائز وواقعاتفاقا وهو منشا .تردده اه ( فان توهم التعادل فالتخبير او التساقط ' 
او الوقف او التخيبر في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال )إي فان وقع في ذهن المجتبد على وبجه الرجحان او الجزم تعادل 
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فيرجع الى غيرهما او الوتقم عن العمل بواحد متيما أو التخميريينبما قِ الواجمات كان بدل احدهيا على وجوب سي * ويدل 


فلدا قال الناظم ٠‏ واذا توهما ٠‏ فالوقف والتخبير اوت ركهما ٠‏ او ذا بغير واجبوفيه ٠‏ مخيرخلف به تحكيه٠وهذا‏ 
التفصيل النيحكاه المصنف الضا بط لمسائل الفن فيهذا المختصرانار اليه ناظم السمعود في قوله ٠‏ وحيثما ظن الدليلانمما ٠‏ 
ففيه تخيير لقوم سمعا ٠‏ او بحب الوقف او التساقط ٠‏ وفيه تفصيل حكاء الضابط ٠‏ قال الجلال.الحلي ومكت المصق 
هنا عن تقابل القطعي والطنى لظبور انلا.مساواة يينهما لتقدم القطمي كما .قاله في شرح المنباج وهذا اي حكم تقا بل القطعي 

وإلظني في النقلين واما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن اي عند القطع بالتقيض ادها تممه الممنف 
وغيره فهو في غير النقليين "دما اذا طن ان زيدا في الدار لكونمر كبه وخدمه بباببا ثمشوهد خارجها فلادلالة للعلامة الم كورة 
على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض ببنهما بخلاف الثقلين فان الظنى منبما باق على دلالته حال دلالة 
التطمي.وانما قدم عليه لقوته اه قال المحقق البناني الحق اندلالة الظني باقية غاية الامر ان المدلول تخلف عن الدليزوهذا 
ألا يخرجه عن دلالته اذ حاصل الدلالة كون الشيء بحالة بلزممن العلم به العلم بشيء ءاخر وهو موجود جنا اه ( بوان نقلعن 
مجتبد قولان متعاقبان فالمتاخر قوله وال فما ذكر فيه المثعري: ترجيحه وال بو التردد ووقع للشامي ف بضعة عشر مكانا 
وهو دليل علو ثا نه علما وديئا ته خا الع ابو حأمد مخال في ختيفة منبمًا ارجح منْموافقهوعكس اتفال الامحالترجيح | 
بالنظر فان وقف فالوقف ) لما كان تعارض قولي الجتهد فيحن مقلديه "كتعارض الامارتين في حق المجتهد ذ كر تعارض 


المسْمر اي المعمول به والمتقدم مرجوع عنه قلذا قال النباظم * وخيث عن محنيد قولان ٠.‏ تعا قبا فالقول عند الثانى ٠‏ قال 
ارم البتعود اذا نفل عن محنيد قولان فِ مسغلة متعا شا نوعلم المتاخر مهمأ فالمناخر منيمأ هو فوله والمتعدم مرجوع عية 





فهو مرجوح عنلده غانا ثلا يعتنى به.ولا يعمل فلذا قال في نلمه ٠.‏ وقول من عله دوي قولان ٠‏ مؤخر أذ تعافان ٠.‏ 


فقول مبتدا ومؤخرخيره والاأي بأ نأميتعاقنا فان بأتقالبمامعا ققوله منبما 1 مستمر المعمول نه ما ذكر فه! لمشعر بترجيحه على | ١‏ 


7 ر كقوله هذا اثبه او كتفريعه عليه وان لم يذكر ذلك فبومتردد ينبما فلذا قال الناظم ٠‏ اولا فما يذكر فيه المشعر 


لكو ارجح او لايذ > درء فو متردد كما قال ناظم السعودء فما صاحيه مؤيد ٠‏ وغيره فيه له تردد ٠‏ والوّيد ما اشثعر | 


باش رجبح ووقع هنا التردد للشادعي رضي الله عنه في متة عثراو سسعة عشر مكا نا قال المصنف وهو دليل علو ثا نه علماودينا 
قال الجلال المحلىي اما علما فلان اك ردد من عير ترجيح نشاعن امعان انظ ر الدقيق حتى لا بقف على حالة وإما دينا فانه 
لم يبال بذ كس ه ما تردد فيه وان كان قد يعاب في ذلك عادةبقصور نظره ه كما عابه به بعضهم ثم اذا كان احد |! لعوليناللدين 


الآخر على وجوب غيره وذلك انه قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين والتساقط يكون ي غيرها فني ما ذكر اقوال | 


قوليه بعد. تعارضص الامارتين قافاد انه اذا بعل عنه قولان متعا فبان اي متا يعان “لا شد الفورية فالمتاخر منهما هو المول . 





الامارتين بناء على جواز التعادل في نفس الامر حيث عجزعن مرجح لاخدهما فالتخيير حينئف بينهما في العملاو التساقط لهما 
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ليس فيبما اشعار بترجيح مواقا لابي حنيفة والاخر مخالفا لهفذ شر الشيخ ابو حامد الاسفرايني انالمث نف لابي حنينة ارنى 
| لان الشافعي انما خالفه لاطلاعه على امر خفي يقتضى المخالفةتوعكس القفال فقال الموافق له أوثى وصححه النوويلقوته 
| بتعدد قائله واعترض بان القوة انما تنشا من الدليل فاذلكةالالمصنف والاصي الترجيح بالنظر فما اقتضى ترجيحه منبمااكان 
| هو الراجح سواء كان موافق قول ابوحنيفة او مخالفه فا نوق ف إلنظر عن الترجيح فالوقف فلذا قال الناهم مثير! الى ما 
| بقعيه الترددللمجتهد٠‏ وهذاوقءا٠‏ للثافميفيضععشرموضما ٠‏ وهو دليل لعلو ثانه ٠‏ علما ودينا وعلى اتقاله ٠‏ ثم راى 
| التفال ها ما يصحح ٠‏ راي ابي حنيفة «رجم ٠‏ وقبل عكسهو نرجيح النظر ٠‏ اولى وبعده ققف أد ما ظبر ٠‏ ثم تبرخ 
| هنا الشيخ ميدي عبد انه بن ابراهيم العلوي ناظم مراقياس_ ود بذكر فوائد مهمة في ذكر الاقوال الضعيفة قاثلا 
في الشرح ان ذكر إلاقوال الفعيمة في كتب الفقه ليس للعمل بها لان العمل بالقعيف ممنوع باتفاق اهل المذهب 
وعيرهم الا القاضي فيما ميا ني والا اذا كان العاملبه مجتبدامقيدا ورجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتى ويحكم ولابنقض 


7082 لا له ل خاي مه : ف اع ا مل لكر كورام 5 - لح مز 
ححية به حشسد وأثما بك لمرو نبا أي الادوال الضعيقة قي كنب القفه للترقي لمدارسخ السنا يفتح السين ا يالعرب من ر تم ةالاحتباد 





حيث يعلم ان هذا القول فد صأر اليه محتبد ولذا قال بالاقوال التي رجع عنبا مالك دنير من اصحابه ومين بعدهم وليحنظ || 
المدرك بفتح الميم اي الدليل من له اعتناء بحفظه قال وهذه رتيةمشايخ المذاهب وأجاويد طلية انعلم مع ان الاقتصار على ذ كن | 
لود اقرب للضط قال و كذلك ايضا تذكر الاقوالالضعيفة في كتب الفقه لمراعاة الحلاف المتبور او لمزاعاة كلل مأ 
ن الاقوال آي فعيفا كان او غيره بنناء على الفوليين اللذين ذكرهما في التكميل بدوله ٠‏ وهل يراعى كل خاف قد / 
جد ٠‏ ٠و‏ الراضي هو هشهور عبد ٠‏ ال وتذ كر في كتب الفقدايضا لكوئها قد تلجيء الضرودة الى العملبها بشرط دكين 
ذلك الضعيف غير ثديد الخور اي الضعف والا فلا يجوز العمزبه وبشرط ان بشت عزوه الى قائله خوف ان يكون ممن لا 


تقتدى .به لضعفه في الدين او العلمماو الورع:والا فلا يجوزالعمل به وبشروط ,ان يتحقق الك الضرورة في نفمه فلا بحوز الممتى 








! ان يفني لغمر* المشهور لانه كما قال المسناويلا حمق الغمرورة بالنسة الى شيره كما تديقيا هن نقفسة ولذلك ردوآ الدزيعة 
| ققانوا تمنع الفتوى بغير اللشبور خوف أن لا نكون الضروزةمحتقة لا لاجل انهلا يعمل بالفعيف اذا تحققت الضرورة 
ا 00 07 <' #4 2 0 3 5 3 . 3 0 كك 
ا يوما م حا ره شخنا البنا ني عند قول خليل فحكم بشول مقلده ثم قال ادا هرر مامعم الفتوى والعمل لغير راللشهور علم":ان-قول 
بعضيم : من قلد عاما لفي الله سالما غير ساق لي بل هو عم لا ها سلم ادا كان قول .١‏ لم “راجحأ او مَعيدًا عمل به للضرورة 
عدك حصول لبر روط ال كورة او عر حصحه عند ذلك العا لم ان" ذان:م ن أهل: الترجيح هود جارك الفتوى واحرى محتبدا مهب 
اه واثنار في نظمسنه الى جميع :مأ قزر بقولم © “.واذ-كر ما ضعف ليس للعمل ٠‏ اذ ذاك عن وفاتهم قد انحظل ٠‏ يل للترقن 
دارج المنا ٠‏ ويحفظ المدزك من له اعتنا ٠‏ ولمراعاة الخلا المنتير ٠‏ او المراعاة لكل.ما سطر ٠‏ وكونه بلجياليه الضرر. 
ان كان لم يثتد فيه اكور ٠‏ وننت العزو وقد تحمما ٠‏ ضرامن الضريه تعلمًا * وقول ٠‏ ن قاد عالما. لقي ٠‏ الله سالا قغيئر ' 
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مطلق ٠‏ ( وان لم يعرف للمتجتبد قول في مسئلة لكن في نظيرها فبو قوله المخرح فيبا على الاصح والاصح لا نسب اليه مطلقا 
بل مقيدا ومن معارضة نص عاخر للنظير تنثا الطرق ) ايوانلم يعرف للمجتبد قول في المسثلة لكن يعرف له قول في نظيرها 
نقوله في نظيرها هو قوله :لذي خرجه الاصحاب فيها الحاقا لبابنظيرها على القول الاصح فلنا قال الناظم ٠‏ وقولهمحرجا 
في المسئلة ٠‏ من النظير حيث لا يعرف له ٠‏ قول بها كما قال ناظم اللسعود ٠‏ ان لم يكن لنحو مالك الف ٠‏ قول بذي 
وهو في نظيرها عرف ٠‏ فذاك قوله المخرج ٠‏ وقيل ليس قولاله فيها لاحتمال ان يذكره فرفا بين المسئثتين لو روجع فيذلك 
قال شارح السعودقال بعضهم انعزوذلكالمخرج الى المجنبدحر بالتحريك ايذو حرج ايمنعاذ لميقلبه لاحتمالانيكونعنده 
فارق بين النظيرين وهذا القول «بني على ان لازم اللذعبليس يمذهب فلذا قال في نظمه ٠‏ وقيل عزوه الييا حرج ٠‏ 
والاصح على الاول انه لا ينسب القول فيها الى المحتبد مطلقايل ينسب اليه مقيدا با نه مخرج حتى لا يلنبس بالمنصوص فلذا 
فال الناظم ٠‏ وقيل لا ينسب له٠وقيل‏ فيدا نامبا وارمله؛وحكى الحلاف ناظم السعودد في قوله ٠‏ وفي اتتسابه اليه 
مطلقا ٠‏ خلف مشى اليه من قد ميقا ٠‏ وقال الشيخ حلولووقول المصنف ومن معارضة نص عاخسر للنظير تنا الطرق 
| معناه ان الشافعي مثلا قد ينص في المسئلة بشيء وفي نظيرتبايما يعارضه ويكون الفرق بينهما ليس بظاهر فيتكلف بض 
اهل مذهبه الفرق بين المحلين بعد تقدر النظر ومنهم منريخرجوابه من كل مسئلة في الاخرى فيصير في كل مسئلة قولين 
احدهما منصوص والابخر مخرج فيصير المذهب على طريقينوهنا كثير شائع في اللذهب يكون في االسئلة طريقان او ثلاثة 
وغير ذلك اه فلذا قال الناظم ٠‏ وحيث نص في نظي رينعلى ٠‏ تخالف فطرق قد حصلا ٠‏ وكما قال ناظم البعود 
٠‏ وتنثا الطرق من نصين ٠‏ تعارضا في متثابيين ٠‏ .قالالمحققالبنا ني مثاله ان يقول مثلا بالحل في النبيذ والحرمة في الحمر 
قفد نص في كل من هاتين السثلتين المتشابهتين على حكميخالف الحكم الذي نص عليه في الاخرى ( والترجيح تقوية 
اد الطريقين والعمل بالراجح.واجب وقال القاضي الا مارججظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهماً 
بالظن فالتخبير ) اي والترجيح هو تقوبة احد الدليلين الظدينبوجه مما ياتي للمصنف من المرجحات فيكون راجحا فلذا قال 
النساظم ٠.وعرف‏ الترجيحبالتقوية ٠‏ إحدى الامارتينعاملابتي ٠‏ وصنا ٠‏ والعمل بانراجح واجب بالنسية الى المرجوحفان 
أ. العمل به ممتنع مواء كان قطميا كتقديم اننص المتواتر على الفياس ام ظنيا كالترجيح بكثرة الرواة او الادلة الظنية او 
غيرهما فلنا قال ناظم المععود ٠‏ تقوية الثق هي الترجيح ٠واوجب‏ الاخذ به الصحيح ٠‏ وقالالقاضيابوبكر الباقلاني 
منا العمل بالراججح واجب الا ما رجح ظنا فلا يجب العمل بهاذ لا ترجيح بظن عنده وحيتئذ لا يعمل بواحد منهما لفقدالمرجح 
قال ناظم الود ٠‏ وعمل به اباه القاضي ٠‏ اذا به الظنيكون القاضي ٠‏ وقال ابو عبد الله البصري من المعتزلة ان رجن 
أ احدهما بالظن فالتخبير بينهما في العمل وانما يجب العملعنده وعند القاغمي بما رجح قطما فلنا قال الناظم ٠‏ وبالراجح أ 
]| يلزم العمل ٠‏ القاضي الا ما 'بظن قد حصل ٠‏ فكونه مرجحا ما اعتبرا ٠‏ وقيل ان يرجح بظن خيرا ٠‏ ( ولا ترجح في ||[ 
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القطعيات لعدم التعارض «المتاخر نامخ وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به لان دواءه مظنون والاصح الترجيح بكنرة 
الادلة والرواة وان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى هنالغاء احدهما ولو منة قابلبا كتاب ولا يقدم الكتاب على اسنة 
ولا السنة عليه خلافا لزاعمييما ) افاد المصنف رحمه الله انه لاترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها قال الشريني 
فال العضد لان الترجيح فرع التفاوت في احتمال النقيض ولابتصور في القطعي اه فلذا قال العلادة ابن عامم ٠‏ وائما 
يدخل في الظنية ٠‏ ولا يرى يدخل في القطعية. الضمير في يدخلعائد على الترجيح حين تكلم عليه في البينين قبله حيث قال 
٠‏ وثانث الترجيح للتنصيص ٠‏ بواحد من اوجه الترجيح ٠‏ وهو لدى الجمبور جائز وقد ٠‏ انكمره قوم وقولهم يرد ٠‏ والمتاخر 
من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منيما سواء كا نا ءايتين اوخبرين او *اية وخبرا بشرط النسخ وافاد الناظم ٠١‏ افاده 
المصنف حيث قال ٠‏ وليس ني القطعي ترجيح لما ٠‏ مر وناسخاخير منبما ٠‏ وان تقل المتاخر بالاحاد عمل به في النسخ لان 
دوام المتقدم نون لا مقطوع به قال الجلال المحلى ولبعضبم احتمال بالمنع لان الجواز يؤدي الى اسقاط المتواتر بالاحاد في 
بعض الصور اه فلذا قال الناظم ٠‏ ولو اخيرا نقل الاحادء فاعمل به وخالفت افراد ٠‏ والاصح الترجيح بكثرة الادلة 
والرواة فاذا كثر موافقات احد الدليلين بدليل موافق او كثررتروانه رجح علىالاخر لان الكثرة تفيدالقوة فلذا قالالتاظم 
٠‏ وكثرة الرواة ذو ترجيح ٠‏ أو الادلة على الصحيح ٠‏ والاصحان العمل بالمتعارضين قال المصنف ولو من وجه اولى من الغاء 
احدهما اي بسبب ترجيح الاخر عليه فلذا قال العلامة ابد عاهم ٠‏ وفي تعارض الدليلين فما ٠‏ فوقهما مسالكللعلما ٠‏ 
الجمع بينهما ان امكنا ٠‏ ولو بوجه ما وذاك استحمنا ٠‏ وقالالماظم ٠‏ المتعارضان أن يمكن عمل ٠‏ ولو يوجه فبو اولى 
في الاجل ٠‏ وقال ناظم السعودد ٠‏ والجمع واجب متىما امكنا ٠‏ مثاله حديث الترمني وغيره ايما اهاب دبغ ققد 
طبر مع حديث ابي داوود والترمني وغيرهما لا تنتفعوا منالميتة باهاب ولا عصب الشامل للاهاب المدبوغ وغيره فحمل 
على غيره جمعا بين الدليلين ولو كان احد التعارضين منةقابلبا كتاب فان العمل بهما من وجه اولى ولا يقدم في ذلك الكتاب 
على السنة ولا السئة عليه يخلافا لزاعميهما قال الجلال المحلى فزاعم تقديم الكتاب امتند الى حديث معاذ المثتمل على انه 
يفضى بكتاب الله فان لم يجد فسنة رمول الله صلى الله عليهوسلم ورضى رمول الله صلى الله عليه وملم بذلك رواه ايوداوود 
وغيره وزاعم تقديم السنة استند الى قوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم مثاله قوله صلى الله عليه وملم في البحر هو الطبور 
ماؤه الحل ميتته رواه ابو داوود وغيره مع قوله تعالى قللااجدفيما اوحي الي محرما الى قرله او لم خنزير فحل منهما يتناول 








! حنزير الجر وحملنا الاية على خنزير المر المادر الى الاذها ن حجمعا سس الدليلين أه وعدم التعديم هو الصواب فلذا قال 


اتتاظم ولا تقدم على الكتاب م او بالعكس فيالصواب ٠‏ ( فان تعذر ودلم المتاخرقناسخ والا رجعالىعيرهما 


ا وان تقارنا فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح وان جبل انتأريخوامكن النسخ رجع ألى شيرهما والا تخير ان تعذر الجمع 


والترجيح فان كان احدهما اعم فكما سبق ) اي فان تمذرالعمل بالمتعارضين املا وعلم التاخر منبما في الواقع فيكون 











9. 




















ناسخا للمتقدم منهما كما قال ناظم السعود ٠والاففلاخير‏ تخ بينا ٠‏ بعد ما تقدم في قوله ٠‏ والجمع واجب اذ ما امكناه | 
| وكما قال العلامة ابن عاصم + او نسخ واحد بتاحر وذا ٠أن‏ علم التاريخ شيء بحتدذي ٠‏ وان لم يعلم التأخر منهما في 
الواقع رجع الى دليل ثالث غيرهما مناف لبما قام به مرجحطذا قال التناظم ٠‏ او يتعذر والاخير علما ٠‏ فنامخ أولى , 
فخل غيرهما ٠‏ وان تقارن المتعارضان في الورود من الشارع»الححم التخبير بينهما في العمل يواحد منبما ان تعذر الجمعبينهما | 

وتعذر الترجيح بان تساويا من كل وجه فلذا قال التناظم ران تقارنا وقد تعذرا ٠‏ الجمع والترجيح فليخيرا ٠‏ وقا 
1 ناظم السعود ٠‏ وان ٠‏ تمارنا فيه تخبير زكن ٠وان‏ جهل التاريخ بين المتعارضين بان لم يعلم بينهما تاخر ولا تقارن | 
وامكن النسخ بينهما بان يقبلاه بان لم يكونا من العقائد رجعالى غيرهمالوجوبامقاطهما كما قالناظمالدعود-ووجب | 
الاسئاط بالجيل ٠‏ ي لتعذر العمل يواحد منهما حينئد وان لمويسكن النستم يبنهما 5-5 ر الاظر بينيما في العمل ان تعدرالجمع 1 
ينيمأ ا تقدم في المتقارئين فلذا قال الناظم: إو جبلا بحيث نسخ امكنا ٠‏ داتر كبا اوثى كان تقارنا ٠ ٠‏ 
| وافاد شارح المعود أنه ادا تقابل دليلان نقليان احدهما قطعي والاخر ظني وعلم امتاحر من المتقدم فالمتاخر ناس | 
للمتقدم اذا كان المتاخر هو القطعي فان قدم الفعنعي لم ينسخهانظني بل يقدم القطعي واذا تفابل القطعي مع الظني وجبل ١‏ 
المتقدم منبمأ من المتاخر “المعتبر القطعي فلذا قال في نظيه : وان يقدم مثعر بالفلنٍ * فا نسخ بثاخر لدى ذي الفن ٠‏ ذو 
القطع في الجرل لديهم معتير ٠‏ وقو[المصنف فاآن. لكان احدهما اعم تكما سق أي كل ماه 0 ه من قوله فان تعذر الى هنا قيمأ 
اذا تساوي الدليلان في العموم والخصوص فان كان احدهمااعم من لاخر مطلنا او.من وجه فكما سي في مسثئلة ءاخر سحث 















التخصصر ى فليراجع كما قال ناظم السعود ايضا هنا ١‏ وانيسة واحد قد عبر - والفه اعلم ( مسثلة يرجح بعلو الامناد ! 
ونقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته ولو روي المرجوح باللفظ ويفظنه وعدم بدعته وشبرة ة عدالته و كو نه مز كتى 
بالاختيار او اكثر مز مر كبين ومعروف النسب فيسل ومشهوره رصريح | لتركية على الحكم بتبادته وانبمل بروابته ) اي يقع 

الترجيح بحسب دال الراوي او حال المروي او غير ذلك كماسيا تي ان شاء الله تعالى امأ الرجيح بحسب حال رادي 2 










يكون باعتارات أما باعتبار علو الامناد اي قله الوما مط ييناثر اوي للمحتيد وبين النبى على الله عليه وسلم وثمه الراوي فى 







/ أنب ب الذي ردى فيه وان كان غيره أمه مله قي غبره ولغتهو نحوه لعلة احتمال اخخطا ع وحود واحد من الاربعة بالنسةانى : 





متابلاتها وورعه وضطه وفطنته ولو روي اللخمر المرجوحبالافظوالراجح بواحد مما: ذ ثس بالهنى, ويقظته وعدم بدعته وثبرة ' 


: .أ . 1 00 
عدالته وكو له م : كى + بالاختبار م ن المجتهد في قي رجح على از فىعنده بالاأخبار لان المعاينة اقوى دن اتير وبقدم خبر من صرح 


تر فينه على خبر من حكم بشبادته وحبر من عمل بروايته فيالجملة اذ الحكم والعمل قد يتان على الظاهر من غير تزكية 
يي 





ل 


| واشار التباظم الى ماه كره اصله يقوله ٠‏ يرجح الاخباربالعاو ٠‏ والفقه في اوابا والنجو ٠‏ ولغة وضطه وفطنته ٠ولورو‏ 









0 - - 0 الحا !ا - 4 1 . 
| بلفظه ويّظته ٠‏ ووريع وشيرة العدالة ٠‏ وفتّد بدعة وعليها له ٠‏ بالاختبار أو ترى مز كيه + اكترعدا وصريح الْتز كيه ٠‏ و 
1 بلفظه ود ع و ؛ بح النزا 








الوا 





أظلم السعود ٠‏ قد جاء في المرجحات بالسند «علوه والزيدتي الحفظ يعد ٠‏ والفقه واللفة والنحو ورع ٠‏ وضبطه وفطنته فقد 
ادع ٠‏ عدالة بقيد الاثتبار ٠‏ وكونه ذكى باختبار ٠‏ صريحباوان يزكى الاكثر ٠‏ قوله والزيد انخ قال في الشرح يعني ان 
دون احد اثراويين احفظ عن الاخر من المعدود كونه مرجحاعند تقابلبها اه وقال العلامة ابن عاصم٠‏ ويحصل الترجيح 
في الوأسناد ٠‏ بحودة الحفظ وبالتعداد ٠‏ او باختبار أو بذ كسرالسب ٠‏ او حاملا على اللسان العربي ٠‏ ( ومعروف النسب 
قيل ومشبوره وحفظ المروي وذثر السسب والتعويل على الحفغدونالكتابة وظبور طربقروايته وسماعه منغير: ححاب وكونه 
هن كابر الصحابة وذكرا خلافا للامتاذ وثالثها في غير احكامالنساءوحر | ومتاخر الاملام لتقم ومتحملا بعذالتكليف 
وغير مدلس وغير ذي ومباشر! وصاحب الواقعة وراويا باللفظوام ينكره رأوي الامل وكونه في الصحيحين )اي ويقدم 
ف الاسب قيل ومشهوره اي لشدة اهتمامه حينئذ بانتصونوالتحرز قال الجلال المحلي والشبرة زيادة في المعرفة والاصم لا 
ترجيح بها أه اي ويقدم ٠روي‏ الحافظ لمرويه على مروي منلم يحفظه لاعتناء الاول لمرويه ويقدم الخمر المثتمل على السبب 
اي ما لاجله ذ > ر الحكم على ما لم يشتمل عليه لاهتمامزاوي الاول به قال الناظم ٠‏ معروف قيل اوثبير النسب ٠‏ 
وحفف مروي وذ كر السب ٠‏ ويهدم خبر المعول على الحفظ فيماأ برويه على < خير المعول على الكتابة حيث ان احدهما رواه 
عن حفظ والاحر عن <تأبة لاحتمال ان يزاد في كتابه اوبنقص منه واحتمال النسيان والاثتباه في أخافظ كالعدم 
والخاففك حجة على من م يحفظ فالعلم ماحواه الصدر ويقدمخبر ما وض فيه طريق الرواية فيقدم الخبر المسموع على المجاز 
حسبما تقدم في عاخر الكتاب الثا في ويقدم الممسوع من غير جاب على المسموع من وراء حجاب إلا من الاول من تطرق 
الححل.الكائن ني الثاني فاذا قال النساظم ٠‏ معولا في حفظدلا الكتتب ٠‏ سماعه لا من وراء الححب ٠‏ ويقدم خبر واحد من 
اكابر الصحابة على خبر غيره لشدة ديا تتهم قال الجلال المخليوهد كان علي رضى اله عنه يحئف الرواة ويقبل رواية المديق 
من غير تحليف فلذا قال ناظم السعود ٠‏ ؤكونه اقرباصحاب النبى ٠‏ وقال العلامة اين عاصم ٠‏ او كأن مالا 
+ اغطراب ٠‏ أو كان رويه لدى اتساب - من عليه الصحابةالابرار ٠‏ و كذ يقدم خبر الد كر على الانئى حيث انه اضط 


| منها في الجملة لا بالنسبة الى كل فرد خلافا للامتاذ ابياسحاق الاسفرايني قائلا لا تراعى الا ضبطية الا اذا وجدت فيالافراد 


والظهور ثيها لا انضاط له اذ كم رامن النساء اضط م ن كثير منالرجال وقد يجاب با نهم اعتبروا فيذلك الاعم الاغلب كنظائره 
آفادة ابناني وت ث الاقوال التفصيل يرجح الذ كاه فيا عَيسرْاجكام النساء بخلاف :حهامين لانين اضبط فيا قال ناظم 
المتعود ٠‏ ذكورة أن حاله قد جهلا ٠‏ وقيل لا وبعضهم تدمملا ٠‏ وكذا يعدم خير متاخر | لاسلامعلى متقدمه لظبورتاخر 
خشيره وقيل عكس ه | قله فيقدم خر متعدم الاأسلام لاصالته فيه فيكون اد تحرزا من , متآخره وافاد الخلال الحلي انابن 


| الخاجب جرم ببذا أي تعديم حمر متعدم الاسلام فيالترجيم كما قال ناظم السعود ٠‏ تاخر الاملام والبعضى اعتمى ٠‏ 


ترجيح من املامه تقدما ٠‏ واثار الناظ الى ما ذكرهالصنف بثوله ٠وقرة‏ الطريق والاصل اقر١‏ ومن اكابراتضيحاب 
لرجيح من ر يفوله ٠*وقوة‏ الطريق َ 























نف 








ود در ٠‏ ثالثها في غير احنام اننساء ءاخر اسلام وقيل عكسا ٠‏ قوله والامل اقر اي ويقدم خبر الفرع الذي رواه عن الاصل | 
ونم يتكره الاصل عنه كما سياتي ويقدم الخبر الذي تحم بعد التكليف على احبر انذيتحملقبله اذ مكلف اضبط واكدا . 
| يقدم خبر غير مدلس لان الوثوق به اقوى من الوتوق بالمدلسر. المقبول وهو مدلس السند لا مدلس المنون فلا يبل اصلا ويعدم | 
خير غير ذي اسمين لان ماحبهما يتطرق اليه الملزيانيشاركه ضعيف فياحدهما ويشترط كون الراويمباشرا لمرويه وصاحب 
الواقعة قال المحقق البنا نىالواو بمعنىاو لان الشرط احدهماي المباشر او صاحب الواقعة لا مجموعبما قال الجلال المحلي 
منال الاول حديث الترمدي عن ابي رافع انه صلى الله عنيهوملم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرمول ١‏ 
نيمأ مع حديث الصحيحين عن ابن عباس انه صلى أنله سيهوملم تزوحج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري عنه تزوج 





ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتنت بسرف يوزن كتف موضع بقرب مكة ومثال الثا ني حديث ابي داوود 
ظ عن ميمو نه تزوجني رمول الله صلى اله عليه وسلم ونحن حلالبسرف ورواه مسلم عن يزيد ابن الاجم عنيا انه صلى لَه عليه 
وملم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس امد كور وروىابو داوود عن معيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج 
ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف,اللفظ لتطرق الخلل في المروي بالمعنى قوله ولم ينكره راوي 
الاصل قال الجلال المحلي دلو زاد ال في راوي او حذفه كاناصوب كما قاله في شرح المباج والمعنى ان الخبر الني لم 
ينحره الراوي الاصل لراويه وهو شيخه مقدم على ما انكمرهشيخ زاويه بان قال ما رويته لان الظن الحاصل من الاولاقوى 
اه وتقدمت الرواية عن الاصل من غير انكار انا في كونها.تقدمة في كلام الناظم و كونه في الصحيحين اي في كل منبما 
او بي احدهما يكون متدما لانه اقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لتلقي الامة لهما بالقبول فلذا تعرض 
الناظم لذكر ما ذكره المصنف عاطنا على ما يكونمنترطا في التقدم قاثلا ٠‏ مباشر صاحبها حر حمل ٠‏ بعد بلوغ 
وبلفظا لا خلل ٠‏ غير مدلس وغير ذي اسمين ٠‏ و كونه مخرج الشيخين ٠‏ وكما قال ناظم السعود عاطفا ايضاعلى مايقدم 
٠‏ ما كان اظهر دواية وما ٠‏ وجه التحمل به قد علما ٠‏ وكونهساشرا او كلما ٠‏ او غير دي اسمين للامن من خنفا ٠‏ او را 
بالفظ او ذا الواقع ٠‏ وكون من رواه غير ما نع ٠‏ وكونه اود َي الصحيح ٠‏ لمسلم والشيخ ذي الترجيح ٠‏ وامراد بالشيخ ذي 
الترجيح إلامام البخاري وقوله او ذا الواقم اي يقدم خ صاحب الواقعة الروية على غيره كما مر ( والقول انق 
فالتقرير والفصيح لا زائد الفصاحة على الاصح والمثتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدني والمثعر يعلو شان الرسول 
صلى الله عليه وملم والذكور فيه الحكم مع العلة والمتقدم فيهذ كر العلة على الحكم وعكس النقشواني ) اي ويقدم أتخبر 
الناقل لقول النبيء صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقويره لان القول اقوى فيالدلالة علىالتشريع 
من النعل وهو اقوى من التقرير والفصح على غيره لتطرقالخلل الى غييره لا زائد الفصاحة على الاصم فلذا قال التساظم 
٠‏ والقول فالفعل فصمت هالفصيم ٠‏ لا زائد قصاحة على الصحيح وكما قال ناظم المعود ٠‏ وقوله فالمعل فالتقرير» 
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ٍ الافصح فيكون مرويا بالمعنى فيتضرق اليه الخلل ٠دد‏ يانه لابعد في نطقه بغير الافصح وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم .م 
| ويقدم الخبر المثتمل على زيادة على غيره لمأ فيه منزيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير اربعا ويقدمالخير 
إ! الوارد بلغة قريش لان الوارد بغير لغتبم يحتمل ان يكونمرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخثل ويقدم الخبر المدئي على الخبر المي 
: لتاخره عنه والمدني ما ورد بعد البجرة ولو صدر عن الشادعبغير المدينة ويقدم الخبر المثعر بعلو ثان النبي* صلى الله عليه 


| وملم اذ ثا نه صلى اله عليه وسلم لم يزل في ازدياد وتجدد على الدوام فاملمر الذي اثعر بعلو ثا نه متاخر قال ناظمالسعو: 


| امد كور فيه الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط لان الاولاقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني مثاله حديث البخاري 


| والنساء ء بخاص ى باهل الردة مقرون بعلة القتتل وهي ديل الدين فرجم على الثا ني امخا ص ,النساء العامفيالخربيات. 


| قاله التقثواني من اهل العلم بقونه عاطفا على المرجحات ٠‏ ومابه الملة قبل الحكم ٠‏ وقيل عكسه لاهل العلم (٠‏ وما فيه نبديد | 





: ابا العاسم فهو لتضْمنه التهلايد مقدم على اخاديث الترعيب في وم القل ومثال ما فيه كيد حديث أبي ‏ داوود وصححه ابن 


زف 








فصاحة والغي الكثير ٠‏ قوله وقوله الخ معطوف على الصمير فيمرجح في البيت قبله قال في الشرح أن الخبر المصيح يعدم عل 
غيره للقطع بان غير الفصبح مروي بالمعنى مواء اريد الفصاحةالتي هي شرط في البلاغة او البلاغة نفسها لكن تلغى زيادة | 
انفصاحةفلا يقدمالخبر الفصيح علىالافصحعلىالاصحروفيل يقدمعليهلانه صلىاللّه عليه وسلماقصح العرب قطعأ فيعد نطقه بغير 









في المرجحات ٠‏ زيادة ولغة القبيل:ورجح المجللفرسول٠والالناظم‏ ايضا في التتقديم ٠‏ ومفم علو شان المصطفى ٠‏ ويقدم 






من بدل دينه فاقتلوه م,حديث الصحيحين انه صلىالّه عليهوملم نبى عن قتل النساء والصبيان فالحديث الاول عام في الرجا 





والم رتدات لقرن الاول بعلة الحكم دون الثائي قال ناظمالسع ود في المرجحات والمدني والخير الذي جمع ٠‏ حكما 
وعلة كقتل من رجع ٠‏ وفال الناظم ٠‏ والقرشي والمدنيوما اشتمل ٠‏ على زيادة وحاو للعلل ويقدم الخبر المتقدم فيه | 
ذكر العلة على الحكم على عكسه اي الخبر المتقدم فيه الحكمعلى ذ كر العلة لان المتقدم فيه ذكر الغلة ادل على ارنباط 

الحكم بالعلة من عكسه فلذ' قال ناظم المعود في الترجينع٠‏ وما به لعلة تقدم ٠‏ وذا التقديم قاله الامام في المحصول | 
وعكس التقثواني ذلك معترضا على الامام قائلا ان الحكماذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فاذا سمعتبا ركنت اليها ولم | 
تطلب غيرها .والوصف اذا تقدم تطلب النفس الجكم فاذاسمعته قد تكتفي في علته بانوصف المتقدم اذا كان شديدالمناسة 
كما في والسارق الاية وقد تطلب علة غيزه كما في اذا قمتم الىالصلوة فاغساوا الاية فيقال أي لنفسن السامع الطالبة للعلة بعد | 
سماع الحكم حكم بما ذشر لاجل تعظيم المعبود جل وعلاواثار اللاظم الى التقديم الذي قاله الامام وعكنه الذي | 











او نا كيد وما كان عموما مطلتا على ذي السبب الا في السبب والعام الشرطر ي على النككرة المنفية على الاح وهي على الباقتي ْ 


والجمع المع رفعلى ما ومن وانكل على الجنس الم رفلاحتمال العيد قألوا وما لم بخص وعندئ عكبه والاقل تخصصا ) اي 
ويقدم ما فيه تبديد أو نا كيد على الخا لي + ن ذلك مثال ما فيه تهديد حديث السخاري عن عمأر م١‏ ن صام لوم التك فد عصى 
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حبان والخا كم على شرط الثيخين ايما امراة تكحت نفسها بغير اذن وليها فتكاحها بأطل فتكاحبا باطل فنكاحبا باطل | 
مع حديث مسلم إلايم احق بنفسها من وليبا لدلالته بحسب الظاهر على تزويجها نفسبا وعدهما الناظم ابا فيالتقديم | 
قال ٠‏ او ما فيه تهديد وناكيد وقا ٠‏ كما عدهما فيه ناظم السع ود ايضا حيث تال ٠‏ وما بتو كيد وخوف يعلم ٠‏ 
ويقدم ما كان عموما مطلتا على العموم ذي السبب قال شار السعود ان العام المطلق مقدم على العام ذي السبب لانالثاني | 
باحتمال ارادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلقفي القوة الا في صورة السب فهو فيبا اقوى لانها قطعية اله.خول 
| في العموم عند الاكثر فلذا قال في نظسه ٠‏ وما يعم مطلقاالا لبي ٠‏ ققدمنه تقض حكما وجب ٠‏ وقال الناظم 
- وذوعموم مطلق على اللذا ٠‏ بسبب الا بصورة لذا ٠‏ ويقدمالعام الشرطي كمن وما الشرطيتين على التكثرة المنفية على 
الاصح لافادته التعليل دوئها وقيل العكس لبعد التخصيص فيب بقوة عمومها دونه والنكرة المنفية تقدم على الباقي من صِيغ 
العيوم كالمعرف باللام او الاضافة لانها اقووح منه في العموم اتدل عليه بالوضع في الاصح وهو انما يدل عليه بالقرينة اتفاقا 
واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ والعام الشرطي على المتكر ٠‏ على الاصبح وهو بالباقي حري ٠‏ وكما قال ناظم 
المعود ٠‏ ما منه للشرط على المنكر ٠‏ وهو على كل الذيله دري ٠‏ ويقدم الجبع المعرف باللام او الاضافة على من وما 
غير الشرطيتين كالاسفهاميتينلانه اقوىمنبما فيالعموملامتناعان بخص الى الواحد دونهما ويقدم الكل إي الجمع المعرف 
وما ومن على الجنس المعرف باللام أو الاضافة لاحتمال العبدفيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه احتمالا قريبا وبخلاف الجمع 
العرف فيبعد احتماله فيه فال ناظم السعود ٠‏ معرفالجمععلى ما امتفهما ٠‏ به من انلفظين اعني من وما ٠‏ وذي الثلاثة | 
على المعرف ٠‏ ذي الجنس لاحت مال عبد قد قفي ٠‏ قالواويتدم ما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالملاف في 
حجيته بخلاف الاول قال المصنف كالبندي وعندي عكمه قال الجلال المحلي لان ما خص من العام الغالب والقااب أولى من ١‏ 
.غيره اه فلذا قال الناظم ٠‏ والجمع راجحعلى ما منوذي-على امم جنس مع ال ثم الذي ٠‏ ما خص واليندي عكه | 
اجل ٠‏ وقال ناظم المعود ٠‏ تقديم ما خص على ما لميخص ٠‏ وعكه كل اتى عليه نص ٠‏ قال في الشرح ان 
تقديم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تحصيص هو راي الاصوليين الا الصفي البندييوالسيكي فا نها 
قالا بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص في دلي لعلى ما ذهب اليه اه والدليل ما ذكر انا وينّدم الاقل أ 
تحصيصا على الاكثر تخصيصا لان الشعف في (لاقل دونه فيالأكثر فلذا قال الناظم عاطفا على المرجحات ومايكون ظ 
فيه تخصيصا اقل ٠‏ ( والاقتضاء على الاثارقوالايماء ويرجحا نعلى المفبومين: والمواققة على المخالفة وقيل عكسه )اي انالدلالة :| 
بالاقتضاء تقدم على الدلالة بالاشارة والايماء لان المدلول عليه الاقنضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة وبالابماء مقصود 
د يتوقف عليه ذلك وبالانثارة غير متصود كما هو معلوم فيمحله فيكون حينئذ الاول اقوى ويرجحان اي دلالنا الاثارة 
والايماء على المفبومين اي-الموافتة والمخالنة لان دلالة الاوليني محل النطق بخلاف المفبومين فلنا قال اللاظم ٠‏ على 
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ا.أرة والايماء افتضا ٠‏ وسبن دين للمفاهيم رضى ٠‏ والامارةهي الاشارة كما قال ناظم المععود ٠‏ اثارة وذات الايما 
يرتضى ٠‏ كونهما من بعد ذات الاقنضا ٠‏ هما على المغبوموالموافقه ٠‏ ومالك غير الشنوذ واققه ٠‏ قوله والموافقه الخ قال 
في الشرح اي مفبوم الموافقة مقدمعلى مفبوم المخالنتوهومذهب مالك والاكثر لضعف المحالفة بالحلاف في حجيته بغلاف 
المواضة فان الحلاف فيه بي جبة الحجية هل هي لكون الدلالة قيامية إو لفظية فهمت من. السياق والقرائن او مجازية تقل 
اللفظ لبا عرفا اه قوله ومالك الخ إي ان مالكا وافقه على تقديم الموافقة على المخالفة غير الشنوذ جمم ثاذ على غير 
قياس وارتضى الناظم ايضا تقدم الموافقة على المخالفتحيث قال ٠‏ والمرتضى تقدم الفحوى على ٠خلافه ٠‏ وقيلعكسه 
اي بتقديم مفبوم المخالنة على مفهوم الموافقة لان المخالفة تفيدتاسيسا بخلاف المواققة والمرتضى ما تقدم والله اعلم (والناقل 
عن الاصل عند الجمهور والمثبت علىالنافي وثالثهامواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق والنبي على الامر والامر على الاباحة 
والخبر على الامر والنبي والحظر على الاباحة وثالثبا سواءوالوجوب والكراهة على الندب والتدب علىالباح فيالاصح) 
هذا شروع في الترجيح بحسب المدلول وهو النوع الثالث من المرجحات وقد تقدم الاولوهوالترجيح بحسب الراويوالثا ني 
وهو الترجيح بحسب المروي اي ويقدم خبر الناقل عن الاصلاي البراءة الاصلية على المقررله عند الجمبور لان الاولفيه زيادة 
على الامل بخلاف الثاني مثال ذلك حديث من مس ذ كرهفليتوضا مع حديث انه صلى لله عليه وملم ماله رجلمس دكره 
اعليه وضوء قال لا انما هو بصّعة منك فالحديث الاول ناقلعنالاصل والثاني مقرر له فيقدم الاول عند الجمبور على الثا ني 
لما في الاول من الزيادة على الاصل وقدم الثا ني على فولمخالف الجمهور فلنا قال الناظم متدما للاول عاطنا على 
ما يقدم ٠‏ وما عن اصل نفلا ٠ويقدم‏ خبرالثبت على خبراننايلاشتماله على زيادة علم وقيل عككه لاعتضاد الناني بالاصل |[ 
وثالنها سواء لتساويمرجحيها ورابعهايرجح المثبتالافيانطلاقوالعتاق فيرجع النافي نبما على الثبت لان الامل عدمهما 
وافاد الناظم الاقوال الاربعة بقوله «ومثبت غالثها يستويان٠‏ وفل لا في العتق والني ابأن ٠‏ ويقدم النبي على الاسر لان 
الاول لدفع المفسدة والثا نيلب المصلحة والاعتناء بدفعالمفسدةاشد والاسر على الاباحة للاحتياط بالطلب والخسر المتضين 
للتكليف على لامر والنهي لانالطلب بافظ الخبر لتحقؤوقوعهاقوى من الطلب يهما وخبر الحظر مقدم على خبر الابساحة 
للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الاباحة بالامل من نفي الحرجوثانث الاقوال مواء نتساوي مرجحيبما وتعرض الناظم 
ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ والامر والحظر على الاباحة ٠‏ ثالثهامواء الحظر وتي ٠‏ وباتفاق قدم النبي على ٠‏ امر والاخباد 
على ذين اعتلى ٠‏ ويقدم انوجوب والكراهة على الندبللاحتياط في الاول ولدفع اللوم في الناني قال التعساظم ٠‏ 
والختم والكره على الندب ٠‏ لي ويقدم الحتم الخ وحكى ناظمالسعود التقديم التقدم قائلا ٠‏ وناقل ومثبت والا مر ٠‏ بعد 
النواهي ثم هذا الاخر ٠‏ على الاباحة وهكنا الخبر-علىالنواهي وعلى الذي امر ٠‏ في خبر اباحة وحظر ٠‏ ثائئها هذا كناك 
يجرتي ٠‏ والجزم قبل الندب ٠‏ ( ونافي الحدخلافا لقوم والمعقولمعناه والوضمي على التكليني في الاصح والموافق دليلا *اخر 








لزيد في الفرائض فانه ميز فيا بحديث افرضكم زيد وناهيكبه ورابع الاقوال ان كان انصحابياحد الثيخين ابي بكر وعمر 


ألوافق لزيد فان لم يكن له فيهافول فالموافق لمعاذفان لميكنله ها قول فالموافق لعلي والمتعارضان فيمثلة فيغير الفرائض 


عير الفرائض و كذا قوله واقضا ندم على يعني في غبر المرائضن واللفظ فيمعاذ اصريح منه فيعلي فقدم عليه فيالفزائض وغيرها 
اه وآفاد الناظم هذه : لاقل عاطفا على الاكثر من قولهءانفا اوقد رءاه الأكثر ٠‏ او اهل طيبة أو الصتحابي ٠‏ ثالتا 
ان كان ذا اتتساب 1 لى تميز ينص عين عين * رابا ان أن كاناحد الشيخين ٠وقيل‏ ان نخالف ابن جل ٠‏ في الحلوالتحريموالقضا: ا 


ك7 








وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الأكثر في الاموثالئها موافق الصحابي أن كان حيث ميزه النص كزيد في 
العرانض ورابعبا ان كان احد الشيخين مطلقا وقيل الا انيخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض و نحوهما 
قال الشافمي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلى ومعاذ فياحكام غير الفرانض فعلي ) اي ويقدم نافي الحد على الموجب 


: لهلما في الاول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريدالله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا لقوم 
وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب للحد لافادته التاسيس بخلاف ثافيه ويقدم المعقول معناه على ما لم يعقل مناه لان | 
الاول ادعى الى الانقياد وافيد بالقياس عليه فلذا قالالناظم ٠‏ وداقع الحد على اللذ ما تفي ٠‏ ثم قال ٠‏ وما يعقل معناء. | 
لمن لن يفبما ٠‏ ويقدم الوضمي على التكليني فيالاصح لانالاوللا يتوقف على الفهم وانتنكن من الفعل بخلاف الثاني فانه 


بتوقف مع ذلك على التكليف فلذا قال اللاظم ٠‏ ومثبت الوضع على ما كلفا ٠‏ واشار ناظم السعود الى تقديم ما 


تقدم بقوله ٠‏ والذي نفى - عدا على ما الحد فيه الفا ٠‏ ما كان مدلولا له معقولا ٠‏ وعلى اوضع اتى دليلا ٠‏ وقول الصنف 
والموافق الخ شروع فيالترجيح بحسب امور خارجية وهو النوعالرابع من انواع التراجيح أي ويرجح الخبر الموافق دليلا لخر 
“على ما لم يواققه لان الظنن في الموافق اقوى قال ناظمانسعود٠‏ وككئرة الدليل والرواية٠مرجح‏ لدى ذالدراية: 
وكنا يقدم الحبن الموافق مرسلا او صحابيا او اهل المديئة اوالاكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذ كبر في الاصح 
لقوة الظن في الموافق فلذا قال الناظم ٠‏ وما يوافقه دليل"اخر ٠‏ او مرسلا.او قد رءاه الأكثر ٠‏ وقيل لا يرجح بواحد 


مما ذكر لانه ليس بحجة وثالث الاقوال يرجح في موافقالصحابي ان كان الصحانيفيما ميزه فيها النص منابوابالفقه 


مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد فيالمرانض ونخو معاذ وزيد “ذعلى في القضاء فلا يرجح حيتئذ 
'لوافق لاحد الشيخين لان المخالف لبما ميزه النصن فيما ذكروهو حديث افرضكم زيد واعلمكم بالحلال والمرام معاذ 
واقضا كم علي قال الشافمي رضي الله عنه ويرجح موافق زيدفيالفرائض فمعاذ فيها فعلي فيها ومعاذ في احكام غير الفرائض 

فعلي في تلك الاحكام قال الجلال المحلبي موضحا قول الشافعي يعني ان اللمرين المتعارضن في مسئلة الفرائض يرجح فيا 


يرجح منها الموافق لمعاذ فان لم يكن له فيها قول فالموافق لعليوذ كر الموافق للثلاثة عئىهذا النرتيب لترتسسهم كفالك الماخوذ 
من الحديثالسابق فقول الصادق "على ألهعليه وسلم فيه فرضكم ريد على عمومه وقوله واعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني ف 





























على ٠‏ والارث زيدلم يرجح ببما ٠‏ الشافعي في الفروض قدما ٠‏ وماق زيد فمعاذ فعلي ٠‏ وفي سواها قبله اين جبسل ٠‏ 
( والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع نكل على ما خالف فيه 'موام والمنقرض عصره وما لم يسبق 


' بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل مواء والاصحتساوي المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله 
ْ لنبين ) كلام منه رحمه اله على خامس انواع الترجيح وهو ترجيح الاجماعات اي والاجماع يقدم على النصص لانه يوءن 


فيه النسخ بخلاف النص ويقدم اجماع الصحابة على اجماعغيرهم كالتابعين لانم اشرف من غيرهم ويقدم اجماع الكل 
الثامل للعوام على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالملافنيٍ حجيته على ما حكاه الامدي وان لم يسامه المصنف حسبماً 
هدم والاجماع المنقرض عصرهء على مقابله لضعفه بالمحلافنيٍ حجيته قال ناظم المعود معيدا الضمير على الاجماع 


٠‏ رجح على النص الذي قد اجمعا ٠‏ علبه والصحبي على من تبعا ٠‏ كناك ما اتقرض عصره وما ٠‏ فيه العموم واققوا مسن 


| علما ٠‏ ويقدم الاجماع الذي لم يسبق بخلاف على مقا بله لضعفه بالحلاف في حجيته وقبلالمسوق بخلاف اقوىمن مقابله لزيادة 


. الخالي عن النزاع ٠‏ ثالتها سواء والذي فرض ٠‏ صحابة والكل والني انقرض ٠‏ والاصح ناوي امتواترين من كتاب ومنة 
: وقيل يقدم الكتاب عليها لانه اشرف منبا. وثالث الاقوال تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم قال الجلال المحلي 
“اما المنواتران من المنة فمتساويان قطعا كالابتين ( ويرجحالقياس بقوة دليل حكم الاصل و كونه على سنن القياس اي 
افرعه من جنس امله والقطع بالعلة او الظن الاغلب و كونمسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل وقيل لا وذاتيتعلى 


حكمية وعكس السمعا ني لان الحكم بالحكم اثبه و كونبا اقلاوصافا وقيل عكسه والقتضية احتياطا في الفرضئ وعامة الاصل 
والمتفق على تعليلاصلها والموافقة الاجول علىموافقة اصلواحدقيل والموافقة علة اخرى انجوزعلتان ) هذا شروع في الترجيعم 
بالافيسة وهو النوع المادس اي ويرجح القياس بقوة دلي ل حكم الاصل كان يدل في احد القياسين بالمنطوق وفي الاخر 
بالمفبوم فيرجح الدال بالمنطوق لقوة الظن بقوة الدليل قالناظم الدنعود ٠‏ بقوة المثنت ذا الاساس ٠‏ اي حكمه الترجيم 
للقياس ٠‏ والاساس هو الاصل وبكونه إي القيناس علىمنن القياس ايفروعه منجنساصله فهومقدمعلىقياس ليس 
كذلك لانالجنس باجنس اشبه قال نشارسالسعود كقياسالتيمم على الوضوء في الانتباء الى المرقفين هبهو اولى من قيامه على 
السرقة في القطع من الحكوعين ومثاله عند الباجي قياس امالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل من الادمي في عدم 
الضمان فيو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لان من ييح لهداتلاف مال غيره دون اذنه لدفم ضررعنه يحب عليه الصضمان 
اصله لو اضطر الى اكله للجوع لان الاول قياس صائل على صائل فهو قياس على ما حو من جنسه بخلاف الثاني قال في 
نظمه ٠‏ وكونه موافقٌ السنن ٠‏ قوله والقطع الخ يعني انالقطع بوجود العلة يقدم على الظن بوجودها والظن الاغاب 


بذلك يعدم على الطن غير الاغلب بذلك قالثارح المعودان من الظاهر المشبر غند الاصوليين تر جيتع أحد القياسينعلى 





وس سو سسا ا سا ا 
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الاخر بكونه مقطوعا بوجود علته فيالاصل والاخر ليس دذلكوكدا يرجح بكون علته مظنونا وجودها في الاصمل ظنا اغلب 
والأخر موجودة فيه يالظن غير الاغلب فلذا قال في نظمسه: عن ٠‏ بالقطم بالعلة او عالب ظلن «وافاد الناظمْ مأقدمه 
المصنف قائلا ٠‏ ورجح القَياس هاهنا بان يقوى دليل الاصلاد على السنن ٠‏ اي فرعه من جنسى اصله وان ٠‏ يقطع بالعلة او 
يغلب ظن - ويرجح احد القيامين على الاخر يكون مسللعلته اقوى من مسلك علة الاخر والمسلك الطريق الدال على علية || 
العلة فالاجتماع متدم فانواع النص فالايماء فالسبر فالمناسبةفانثبه فالدوران وترجح علة ذات اصلين على ذات اصل وقيل 
لا كالحلاف في الترجيح بكثرة الادلة وترجح النائية على الحكمية والذاتية هي الوصف القائم بالذات كالاسكار للخير 
والحكمية الوصف المقدر تعلقه بالمحل شرعا كالنجامة والحلوالحرمة مشاله قياس النبيذ على الحمر بجامع الاسكار وقيامه 
عليه بجامع النجامة فيقدم الاول لان الذاتية الزم وعكسانسمعا ني لان الحكم بالحكم اشبه وترجح العلة التي تكوناقل 
اوصافا لان القليلة اسلم فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وماتقلل تطرق العدم ٠‏ اي ان العلة التي يقوم فيها احتمال العدم تقدم 
| على مقابتها وقيل عكه لان كثيرةالاوصاف الفرع فيقياسهااكثر شا بامله من الفرع في قياس قليلة الاوماف قال ' 
الناظم ٠‏ وكونما بالما كالقوي ٠‏ وذات اصلين على المرضي ٠‏ وصفة ذاتية وقلة - اومافها وقيل عكسذي وني ٠‏ 
وتقدم العلة المقتضية احتياطا في الفرض لانها انسب به مما لاتقتشيه مثاله تعليل نقض الوضوء باللمس مطلعا فانه احوص 
من تعليله باللسس بشبوة لعدم الاحتياط فيه للفرض قال الجلالانحلي وذكر اي المصنف الفرض لانه محل الاحتياط وقال 
ناظم السعود ٠‏ وذانية قدم وذات تمديه ٠‏ وما احتياطاعلمت مقتضيه ٠‏ و كنا تقدم عامة الامل بان توجد في جميع 
جزءياته لانها أكثشر فائدة مما لا تعم قال شارح السعودان العلة اذا كانت عامة الاصل تقدم على ما تعود على اصلبأ 
بالتخصيص لانبا اكثر فائدة قال وليس المراد بعامة الاصلأن يعم اصلبا بل المراد عامة في اصلها أي شاملة لجميعها بوجودها 
في جميعبا فالاصل هو المعلل بها كالنبي الثابت عن بيع البربا لبر الامتماثلا عللهالثافعي بالطعم وهوموجود فيالبرمثلا قليله 
و ننيره فببقى الدليل على عمومه فيجميع جزءيات الب ربخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا بوجد في قليله فجوزوا بيع المغنة منه 
بالمفنتين فصار الدليل خاصا بما يتاتى فيه الكيلعادة واماا ى الكية المعللون بالاقنيات والادخار مع ثبوتالربا عندهم 
في القليل الذي لا يقوت فالظاهر ان مرادهم ما يتات جنسهوما تعود العلة ديه على اصلبا بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم 
بالحيوان الوارد في الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجبول منجنسه فاقتضى ذلك حمل اخُديث على الحيوان الذي يقصد للحمه 
فحرج ببذه العلة اكثر الحيوان قال فاذا تمارض قيامان علةاحدهيا عامة في جميع افراد اصلها وعلة الاخر مخصصة لاصلبا 
قدم الاول فلذا قال في نظمه ٠‏ وقوة المسلك ولتقدما ١ما‏ اصلبا تتركه معمما ٠‏ وتقدم تقديم قوة المسلك وتقدم المتف 
على تعليل حكم اصلبا الماخوذة منه لضعف متقابلها بالحلاف فيدفلذا قال ناظم السعود ٠‏ وقدمن ما حكم اصلها جرى ٠‏ 
معللا وفنا لدى من غبر؛ ؛ اي لدى من مضى من اهل العلموتقدم المواققة الامول اي القواعد الممبدة فيالشريمةعلى مواققة 
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اصل واحد لان الاولى اقوى لكثرة ما يشبد لبا بالاعتبارظذاقال ناظم المعدد ٠‏ وعلة النص وما املان ٠‏ لها كما 
قد مر يجريان ٠‏ اي القياس الذي علته منصوصةيقدم علىذيالمستنبطة كما يقدم اللي علته ماخوذة من اصلين على الذيعلته 
ماخوذة من اصل واحد مثاله تثليث الراس في الوضوء فانه انقيس بالتيمم والحف فلا تثليث وان قيس على اصلواحدو 

بقية افعال الوضوء ثلث فيقدم الاول قي لوالموافقةعلةاخرى تقدم'ن جوز علتان لشيء واحد وقيل لا وافاد الناظع ما افاده 
الممنف حيث قال عاطنا على ما يقدم من الاقيسة على حسب عللبها ٠‏ وذات الاحتياط والعموم في ٠‏ اصل وفي التعميم 
نم يختلف ٠‏ وما يوافق اصولا عده ١او‏ علة اخرى وبعضرده٠(‏ وما شتت علته بالاجماع فالنص القطعيينفالظنيين فالابماء 
والسبر فالمناسبة فالشه فالدوران وقيل النص فالاجماع وقيلالدوران فالمناسية وقباس المعنى على الدلالة وغير اللمر كبعليه 
ان قبل وعكس الامتاذ ) اي ويقدم القباس الذي تنشتعلتهبالاجماع فالنص القطعبين فالظنيين فيقدم الاجماع القطعي 
| فالنص القطعي فالاجماع انظني فالنص الظني فالايماء فالسبرفالمناسبة فالثبه فالدوران وقيل النص فالاجماع الى لخر ما 
تقدم بتقديم النص على الاجماع وابقاء ما بعدهما من المراتب علىحاله قال الناظم ٠‏ وما ثوتها فاجماع فنص ٠‏ قطما فظنا 
وايماء يخص - فالسبر فالماسية فالشه - فالدوران وحكوا فيالمرتيه * النص فالاجماع قبلواجمل٠الدوران‏ بعدمبرها يلي 
ويرجح قياس المعنىعلى قياس الدلالة لماعلم مناشنال الاولعلى المعنى المناسب في مبحث الطرد ومن اثتمال الثاني علي 
لازمه او الحكم او الاثر بي مبحث اعلاتمة ويرجح غير ال ركبعليه إي على المركب ان قبل يقبوله لضفه بالغخلاف في قبوله 
مذ كور في مبحث حكم الاصل وعكس الامتاذ ابو اسحاقالامفراينيفرجح المر كب لكنه خلا ف الاصح فلنا قالالناظم 
٠‏ وعلة على دلالة رجح ٠‏ وغير ذي تركب على الاح ٠١‏ والوص الحقيقي فالعرديفالشرعي الوجوديفالعدمي البسيط 
الم ركب والباعثة على الامارة والمطردة النمكسة ثم المطردةقط على المنعكسة ققط وفي المتعدية والقاصرة افوال ثالثباسواء 
وني الاكثر فروعا قولان ) لي ويقدم الوصف الحقيقي وهو مايتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره والعرفي بعده 
لانه متوقف على الاطلاع علىالعرفوبعده الشرعي قالثارح المع ود ان الوصف العلل به اذا كان حقيقيا يتقدم على 
الوصف العرني والعرني مقدم على الوصف الشرعي فلذا قال في نظمه٠‏ بعد الحقيقي اتى العرفي ٠‏ وبعد هذين اتى الشرعي ٠‏ 
فلذا قال الناظم ايضًا عاطفا على ما هو مقدم في الترجيعح ٠‏ والوصف للحقيقة المعزي ٠‏ وبعده العرفي فالشرعى ٠‏ ويقدم 
الوجودئ م.ا ذكر من الوصف الحفيقي والعرفي والشرعي فالعدمي البسيط منه فالم ركب لضعف العدميوالمركببالحلاف / 
فييما قال الجلال المحلي ولا منافاة بين الحفيقي والعدمي لانهمن العدم المضاف قال المحقق البنا ني والقدم المضاف يمدق 
عليه المراد بالحقيقي هنا وتقدم العلة الباعثة اي ذات المامبةالظاهرة على الامارة اقي التي لم تظهر منامبتها ويقدم القياس 
الني علنه مطردة قط على القياس الذي علنه منمكسة فقتطلان ضعف الثا نية بعدم الاطراد اشد من ضعف الاولى بعدم 
الاسكاس قال ناظم السع ود -وذات الانعكاس واطراد٠‏ فذات الاخر بلا عناد ٠‏ وف ترجيح العلة التعدية والعلة القأمرة 
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اقوال احدهما ترجيح المتعدية لانها افيد بالالحاق بها والنا نى القاصرة لان الخطا فيها افل لكون المعلل ببا مكا نا واحدانالك 
الاقوالهماسواء لتساويهما فيما ينفردانبه منالالحاق فالمتعدية وعدمه في القاصرة وفي الاكثر وروعا من التعديتين قولان قال 
الجلال المحلي كقولي التعدية والقاصرة وباتي التساوي هنالانتفاء علته اه قال الشيخ الشسريني وهي تساوي ما انفردا 
به أذ هو فيما مر الحا وعدمه بخلاف ما هنا فانه الحاق كثيروالماق قَليْل اه قال ناظم البعود مصرحا بالخلف ٠‏ في 
كشرة الفروع خلف قد الم * وتعرض النساظم لجميع ماقدمه امصنف يقوله ثم الوجودي والبسيط ربجا على مواهنا 
وما قد وضحا ٠‏ فيبا اطراد واتفكاب ى فاطراد ٠‏ ققط وفيالقاصرة الحلاف باد ٠‏ مع غيرها ثالثها سيان وزائد فروعها 
فولان ٠‏ ( والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى والذاتيعلى العرضي والصريح والاعم وموافقة تقل السمع واللغة | 
ورجحان طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبةالظن وسيق كثير فلم نعده ) شروع من الممنف رحمه له تعالى 
ونفعنا يبر كا نه في الترجيح بالحدود وهو المرجح السابع أتماتملانواع الترجيح فافاد انه يرجح الاعرف من الحدود السبعية 
اي الشرعية على الاخفى ونسبت الى السمع ,لان محدودها مسموع من الشارع قاله الشباب ولا ما نع منان يقال انبأ نفسها 
مسموعة من الشارع ولو في الجملة فان الظاهر ان الكلام فيحدود دل السمع عليها ولو بورود ما يتضمنها وما تستنبط هي 
منه افاده البناني والحدود الشرعية كما انها تكون في الاحكام تكون في نحوها كالصلاة في العبادات وائتراط تقديمها على 
الاخنى من لمدود اث انترطه علماء الميزان ايضا حيث قال الشيخسيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم النطقي' ٠‏ وشرط كل 
ان يرى مطردا ٠‏ منعكسا وظاهرا لا ابعدا ٠‏ ولا مساويا ٠ووجه‏ اثتراط ما ذكر في قننا قال الجلال المحلي لان الاول 
افضى الى مقصود التعريف من الثاني اما الحدود العقليةالنى يتكلم عليباعلماء الميزان كحدودالماهيات فانها وان كانت 
كذلك فلا يتعلق بها الفرض هنا اي لان الغرض هنا متعلقبالمرجحات الشرعية ويقدم الحد الذاتي على العرضي لانالاول 
فيد كنه الحقيقة خلاف الثاني وذلك لان الكلي اذا اندرسني الذات يقال فيه ذاتي نسبة اليها واذا كان خارجا عنبايقال | 
فيه عرضي كما قال في السلم المنطقي ٠‏ واولا للذات انهيبا اندرج ٠‏ فا نسبه أو لعارض اذا خرح ٠‏ والاول هو الكلي ؤ 
في البيت قبله ويقدم الصريح من اللفظ على مغاير له يتجوز اوائتراك لتطرق الملل الى التعريف بالثا ني ويقدم الاعم على | 
الأخصس منه لان التعريف بالاعم افيد لكثرة المسمى فيه قالناظم السعود ٠‏ وفي الحدود الاثير المقدم ٠‏ وما صربسا أ 
او اعم يعلم ٠‏ وقيل يرجح الاخص اخنا بالمحمّق في الحدودو ترجع حدود مواققة لمنقول السمع واللغة على التي لم تواققهما || 
لان التعريف بما بخالقهما انما يكون لنقل عنبما والاصل عدمهوافاد شارح اللعود ان الوافق لواحد منبما يكون | أولى ! 
أ لبعده من الملل لكونه اقرب الى الغيم ولانه اغلب على الظنوان المد ناما كان اوناقصا مقدم على الرسم تاماكان اوناتما ؤ ٍ 
| فلذا قال في نظمه ٠‏ وما يوافق لنقل مطلقا ٠‏ والحد مائرالرموم مبقا ٠‏ وقوله مطلتا اي سواء كان النقيل شرعيا أ 
او لغويا قول المصنف أرحمه الله تعالى ورجحان طريق! كتسابه قال المحدوالبنا ني رحمه الله تعالى قال الشباب رحمه 














الم 





لله تعالى عطف على موافقة اي ويرجح رجحان طريقاكتساب الاخر على الحد الاخر اه ثم افاد اي الشباب ازعبارة 
العضد في تعداد مرجحات الحدود السابع ان يكون طريق | كتسابه ارجح من طريق كتساب الاخر اه قال االحقق الينا ني 
وبالجملة ففي عبارة السترهنا منانضيقمالايخفى اه والمرجحاتلا تنحصر لكثرتها جدا ومثارها غلبة الظن اي قوته وتعرض 
الناظم رحمه الله تعالى للمرجحات النيختم المصنف يبا ذاالكتاب اعني كتاب التراجيح بقوله ٠‏ وفي حدود الشرع قدم 
ملتزم ٠‏ الا عرف الذاتي الصريح والاعم٠قيل‏ الاخصووفاقاننقل صمح ٠‏ وما الطريق لاحسابه رجح ٠‏ وليس للمرجح 
انحصار ٠‏ وقوة الظن له مثار ٠‏ قول المصنف وسيق كثير فلم نعده اي وسبق كثير من المرجحات فلم نعده حذرا من التكرار 
قال الجلال المحلي منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفبوعلى بعض كالمجاز على الاشتراك 
وتقديم المعنى الشرعي على العرني والعرني على اللفوي فيخطاب الشرع وتقديم بعض صور النص منمسالك العلة على 
بعض وتعديم بعض صور المناسب على بعض وغير ذلك اه كما انه قد خلت مرجحات كثيرة في نظم مراقي المع ود 
في الاصول الالكبة الذي التزمت ذ هه ني ذا الكتابجمما بينبا وبين الاصول الشافعية حسما تقدم لنا ما ذكره من ) 
الرجحات في مواضعه ذاكرا لنا في ذا الباب ان المرجدات لاتنحص فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذكر في عيره من 
ابواب النظم حيث قال ٠‏ وقد خلت مرجحات فاعتبر ٠‏ واعلوبان كلها لا ينحصر ٠‏ وافاد ان قطب رحى المرجحات الذي 
اتدور عليه غالباحسبما مر ءانفا هوقوة المظنة بكسر الظاءالمشالةاي الظن في ترجيح امر على مقابله او ترجيح بعض اذ كورات 
على بغض دون مقابلة فهو اي قوة الظن عند تعارضى الامرينمئنه اي علامة على الترجيح فلذا قال في نظمه ٠‏ قطي 
رحاها قوة المظنة ٠‏ فهئ لدى تعارض مثنة ٠‏ والله اعلم بغيبهوامكم 


الكتاب السمابع في الاجتهاد 


اذا اطلق الاجتباد كما هنا فالمراد به الاجتباد في “روعمن حيث امتشاطها من الادلة كما مياتى واصل الاجناد من 
الجبد بفتح الجيم وضمبا وهو بذل الطاقة فيما فيه مشّة يقالاجنبد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقال اجتبد في حمل النواة . 
وقال القرافيفرقت العرب بي نالجبد بفتعم الجيم وضبب :. لفتالمثقة وبالضم الطاقة ومنه والذين لا يجدون الا جبدهم اي 
طاقنهم اه وفي الاصطلاح ما عرفه به المصنف:في قوله ( الاجتبادامتفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم ) اي الاحنب_اد في 
الفروع من حيث امتشماطها من الادلة امتفراغ القفيه تماممقدوره ف النظىر 3 الادلة قالالشيخ الشمر يينى قال “لصاف 
قِ شرح المختصر تعأ للامدي بحسيث تحس النفسى با نعحزعن المزيد عليه أه ولا ََ ئى ذلك اللا بعل النظر قِ الكل لي 
كل الادلة اذ هي حاضرة عنده مع علمه بطري قالاستنباط من الكل اه وقوله امتقراغ الفقيه اي من حيث:انه فقيه 
. قال المحقق البناني وهنه الميثية ماخوذة من تعليق الامتفراغ بالفقيه فيصير امتفراغ الفقيه من حيث كوه ققييا ومعه 

















كم 











لتحصيل ظن بحكم وحينئذ فيكون الحكم المحصل من الفقهويخرج بذلك امتفراغه وسمه في تحصيل ظن بحكم غير ترعي 
لانه استفراغ لذلكلا منحيث انه فقيه فلاحاجة لزيادة شرعي بعد حكم في تعريف الاجتهاد لاجل اخراجالحكم غيرالشرعي 
للامتغناء عنذلكبالحيثية المذكورة كماقاله الشباب اه ء زادهاابن الحاجب في التعريف كما زادها العلامة ابن عصساصم 
حيث قال. ٠‏ فصل والاجتهاد بذلالوسع ٠‏ فيالنظرالمبدي لحكم شرعي ٠‏ واما الناظم فانه اقتفى اثار اصله في تعريف 
الاجتباد حيث قال ٠.بذل‏ الفقيه الوسع في تحص !. ٠‏ ظنبالاحكام من الدليل ٠‏ وقالناظم المعود في #ريفه. بنل 
الفقيه الوسع ان يحصلا ٠‏ ظنا بان ذاك حتم مثلا ٠‏ قال فيشرحه د يعنى ان الاجتباد ني امطلاح هنا الفن هو بدذل انفعيه 
ومعه بضم الواو اي طاقته في النظر في الادلة لاجل ان بمصلعنده الظن او القطع بان حكم الله في مسئلة كنا اله راجب او 
مندوب او مباح او مكمروه اوحرام ولذلك قلنامئلا بالتحريكوخرج بالفقيه المقلد وخرج امتفراغ غير الفقيه طاققه لتحصيل 
ما ذ كر والظن المحصل الملازم للامتفراع المذكور هو الفقهاللعر ف اول الكتاب وامتفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطضع 
بحكم عقلي اه ( والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل بحي ذوملكة يدرك بها المعلوم وقيل العقل تفسى العلم وقيل ضردريه ) | 
لا كان الفقيه يكون بمعنى المتبيء للفقه منياب المجاز الشائعوهو المراد في التعريف ويككون فقيها حقيقة بما يحصاء قال فيه 
هنا والمجتبد الفقيه كما قال فيه هنالك في اول الكتابوالفقيهاللجتهد قال الجلال المحلى لان كلا منهما يصدؤعلى مأ.يصدق 
عليه الاخر اه قال ثارحالسعودانالفقيه والجنهد مترادفاني عرف اهل الاصول والفقيه في عرف الفقهاء من تخوز له 
الفتوى من مجتبد ومقك وي العرف اليوم من مارس النروعوان لم تجزله الفتوى وتظهرثمرة ذلك فيما كائوصية والوقف 
على الفقباء اه واشار الى الفقيه في نظمه بانه مرادف للمجتهد بقوله ٠‏ وذاك مع مجتهد رديف ٠‏ ويتحقن الاجتباد 
بشروط في المحتبد وهي البلوغ لان غيره لم يكمل عتّله حتىيصح نظره والعقل لان غير العاقل لا تسسيز له يبتدي به لما 
يقوله حتى يعتبر والعاقل هو ذو ملكة ايهيئة راسخة ف النفس يدرك بها مامن شا نه انيعلم وهذه الملكة العقل وقيل العذل ننس 
الم اي الادداك ضروريا كان او نظريا وقيلضروريه قتطفلنا قال الناظم مفيدا ما افاده الصنف ٠‏ ثم اليه اسم 
على المجتهد ٠‏ البالغ العاقل والعقل احدد٠ملكة‏ يدركمعلوميها ٠‏ وقيل الادراك وقيل ما اتتهى ٠‏ الى الضروري ٠‏ فال 
ثارح العود ان الجتهد لا بد فيه ان يكون ثديد الفبم طبعا اي سجية لمتاصد الشارع في كلامه لان الفقيه المريدف له 
من فقه الا نسان بالضم اذا صار الفقه سجية له لانغيره لابتااتىله الاستنباط المقصود بالاجتهاد اه فلذا قال نظمه معيدا 
الضمير عليه ٠‏ وماله يحقق التكليف ٠‏ وهو شديد الفهم طبعا ٠‏ وقال العلامة ابن عاءم ٠‏ فصل ومنشروط من يجتبد ٠‏ 
شروط تكليف وفبم جيد ٠‏ ( فقيه النفس وإن انك اليا سوثالثها إلا الجلى العارف بالدليل العتلى والتكليف به ) لي 
شديد الفبم بالطبعلمقاصد الكلام لانغيره لا يتاتىله الامتيا قود بالاجتباد كما مر عانقا وان اتكثر القيامس 6ه لا ا 
يخرج با نكاره عن ققاهة الننس وقيل يخرج فلا يعتبر قولهوثائث الاقوال إلا القياس الجلي فانه يخرج بأ تكارء عن دقاهة ظ 








"- 


| النفس لظبور جموده حينئذ قال الناظم٠فقيه‏ الننس لو ٠ينفى‏ القياس لو جليا قد راوا ٠‏ واشار ناظم السسع ود الى 


|] ذا الاختلاف بقوله ٠‏ واختلف فيمن باتكار القياس قدعرف ٠‏ قوله العارف بالدليل الخ اي العارف بالدايل العدلى 


|| اي البراءة الاصلية والتكليف به في الحجبة لما تقدم من اناستصحاب العدم الاملى حجة هيتمسك به الى ان ,يصرف عنه 

|| دليل شرعي فلناقال الناظم٠‏ يدرك دليل العقلوالتكليفبه ٠‏ قال شارح المعود ان من شروط المجتهد ان يكون 
. || عارفا بانه مكلف بالتسك بالدليل العقلي أي البراءة الاصليةالى ان يصرف عنه صارف من النقل اي الشرع فان صرف 
|| عنه ذلك الصارف عمل بذلك المارف كان ذلك الصارف نصا او اجماعا او قياما وسميتالراءة الاصلية دليلا عقليا لانن 
موجودة من العقل اه هلذا قال في نظسه ٠‏ وقد عرفالتكليف بالدليل ٠‏ ذي العتّل قبل صارف التقول ٠‏ التقول 


|| جمع تقل ( ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية واصولا وبلاغةومتعلق الاحكام من كتاب ومنة وان لم يحفظ المتون وقال 


0 إلالات وسطى رمه ٠‏ من لغة والنحو والمعا ني ٠‏ وى امول الفعه والسان ومن كتاب والاحاديث الدي ٠‏ بخص الاحكام 


. الشيخ الامام هو من هذه العلوم ملكة له واحاط بمعظم قواعدالشرع ومارسبا بحيث ١‏ كنسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ) 
اي يشترط في المجتبد ايكون ذا درجة وسطى فيمعرفة الالااتمن اللغة والعربية من نحو وتصريف وعطف العربية على اللغة 
من عطف العام على الخاص لانبا تطلق على اثنى عشر علما منها اللغة ومن اصول الفقه ومن البلاغة من امعا ني والبيان وما 
| يتعلق به الاحكام من ابأت الكتاب ومن الاحاديث التي وردت بها السنة قال الشيخ حلولو ولا يشترط حفظه ءلايات 
الاحكام ولا للاحاديث المتعلقة بذلك وان كان حنظها احسنواكمل بل يفيه ان يكون عارفا بمواضعها اي الاحكاء من أ 

المصحف والاحاديث المتعلفة بالاحكاء منالدواوين الصحيحةاهوقال شارح البعود ٠‏ بنترط في المحتبد ان يكون عارقا 
بمواضع الاحكام من المصحف والاحاديث ولا تنحصر ءايا تالاحكام في خمسمائة عإية علم. لصحيح قاله القرافي ولا يشترم 
حفظ المتون اي الفاظ تلك الايات والاحاديث عند اهل الضطمي الاتقان وهم اهل الفن وان كان حفظها احسن واكمل بل | 
يكفيه في الاحاديث ان يككون عنده من كتبها ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة ظن انها لا نص فيبا ام أ 

واثار في نظمه الىما يشترط فيالمجتهد بقوله والنحوواميزانواللغة مع ٠‏ علم الاصول وبلاغة جمع ٠‏ وموضع الاحكاءدون || 
| شرط ٠‏ حفظ المتون عند اهل الضبط ٠‏ ذو رتمة وسطى في كلما غمر ٠‏ والميزان هو علم المنطق اي يشترط في المحتبد انيكون أ 
عارفا بالمحتاج اليه منه الشرائط الحدود والرسوم وشرائطالبراهين وافاد الناظم ما افاده المضف يقوله ٠‏ حل من أ 


ا بدون حففل دي ٠‏ وافاد العلامة اين عاصم أنه نَا كد طلب علم لمم من اللسان العربي كالنحو واللغة حيث انه لا يعهمر ظ 
| ؟* من العلوم آلا بهما وان غير ذلك مر ن العلوم أن وجد فالمحتبد وصفف كمالث زائد ده حدث قال ٠‏ وخامس وهو اكد 


| سب ٠‏ علم المهم من لسان العربي . كالنحو والغة إد لنبشهيا ٠‏ شي من العلوم الا بهما ٠‏ وغيرها م ن العلوم ان وجد٠‏ 
وص كال زائد ف الجنهد ٠‏ قال الملال المحلى ١‏ أمأ علمهيئا بات لاحكام واحاددنا اي مواقم وان لم بحن لاما 










| امستنط منه واما علمه بامول الفقه فلانه يمرف به كيفيةالامتشاط وغير الاستنباط مما يحتاج اليه الاستنباط كشرائط || 
القياس وقبول الرواية ونحوها واما علمه بالباقي فلانه لايغهمالمراد من المستنبط منه الا به لان المجتبد عربي بليغ اه يبعض | 
تصرف وقال الشيخ الامام والد المصنف يشترط في المجتهدان يكون من هذه العلومالمتقدمة ملكة له وظاهره عدم الا كتفاء | 
| بالنوسط في ذلك لان صيردرة الشيء ملكة اي هيئة راسخة لايحصل بالتوسط ويكون مع ذاك احاط بمعظم قواعد الشرع | 
|| ومارسها ممارسة يكتسب-منها قوة يفهم منبا مقاصد الشرع في كل باب وكل قاعدة فلذا قال الناظم ٠‏ وحقق السبكي 
| أن المحتبد ٠‏ .من هذه ملكة له وقد ٠‏ احاط بالمعظم من قواعد٠‏ حتى ارتقى للفهم للمقاصد ٠‏ (.ويعتبر قال الشيخ الامام 
]| لايقاع الاجتباد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقعالاجماع تي لا يخرفه والناسخ والمنسوخ واسباب التزول وشرط المتواتر 
والاحاد والصحيحوالضعيف وحالالرواة وسير الصحابة ويكفيفي زما ننا الرجوع الى ايمة ذلك ) ايويعتبرقال الشيخالامام 
والد الصنف لايقاع الاجتباد إي ايجاده بالفعل لا لكو نه صنةهه اي في المحتبد بمعنى ان يتصف بكونه مجتهدا وان لم توجد 
شه الصفات الا سة تعم عند إنشاعه بالفعل تشترط فيه ان بكون خييرا بمواقع الاجماع كي لا بخرقه وذلك انه ادا لم يكن 
|| خميرا بمواقعه قد يخرقه بمخالفته وتقدم انخرقه حرام فلااعشاربه وافاد العلامة ابن عاصم ان الفروع تنمسم عند اهل 
| العلم الى ثلاثة اقسام ما لا يسوغ الاجتهاد فيه حيث انه اجمععليه ومنا يدرك بالضرورة كوجوب الصلوات الحسس وما لا 
ا بسوغ الاحتهادفيه حيث انه اه جوم ايضافي الامصاروالاعصارمثل المدائالا انه لا بدرى بالضرورة نعم جأ حد الاول يكفر 
| والثاني يفسق والثالث اتى الاجتباد فيه لاهل العلم حككما مطردا حيث قال ٠‏ واضرب الفروع في التقسيم ٠‏ ثلاثة عنداولى | 
التعليم ٠‏ ما لا يسوغ الاجتهاد فيه ٠‏ لآاننا ضرورة ندرية ٠‏ كالصلوات االحمس فى الوجوب ٠وعدد‏ الر كعات والترئس ٠‏ 
فخطا الاجماع هن قد خالفه ٠‏ واثمرت تكفيره المخالفة ٠والثانى‏ ما لم ندريه ضروره ٠‏ مثل وجوب الصدق الممبوره ٠‏ | 
لكنه اجمع ني الامصار ٠‏ عليه اهل العلم في الاعصار ٠‏ فمنيخالف مخطىء اجماعا ٠‏ مفسق اذ خالف الاجماعا ٠‏ وثالث 
ما الاجتباد فيه قد ٠‏ اتى لاهل العلم حكما واطرد ٠‏ وتعرض للزوم خبرة المجتبد بمواقع الاجماع لثلا يخرق وانما يلزمه ان 
يفتدي بمن ٠خى‏ من العلماء مرجحا ما صح من أقوالهم اورجححيث قال ٠‏ والثالت الفروعوالحفظ لبا ٠لا‏ بخر قالاجماع | 













|| من حصلها ٠‏ بل يقتدي يمن مضى مرجحا ٠‏ ما صح من اقوالباو رجحا ٠‏ وكذا يلزمه ان يعرف بان هذا ناسخ وهذا منسوخ 
. ليفدم الاول على الثاني فانه ادا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس والجبالة في المحكم بما ذكر تعد نقصا في المحتبد كما فال ايز 
| عاص ٠‏ وليعرف النسوخ والنامخ نه ٠‏ من محكم نقص .دان يحبله ٠‏ وكذا بلزمه ان يعرف اسابو النزول فا نالمرة بها 1 
ظ | ترشد الى فهم المراد وكذا بلزمه ان يكون عارف بشرطالموات والاحاد المحمق لبمأ.وهو ما ذم في كتاب السئة ليقدم الاول 
|| على الثاني فانه اذا لم يكن خبيرا به قد يعكس و كذا يعرف الصحيح والضعيف من الحديث ليقدم الاول على الثاني فانه | 
| اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس و كذا يلزمه ان يكون عارفا بحال الرواة من القوة وانضعف ومراتمهم في الاعدلية والاتقان | 


وم 


| نيقدم الاقوى على الاضعف دعم يكني في الطيرة بحال الرواةفي زما ننا الرجوع الى ايمة ذلك من المحدثين كالامام احمد أ 
| والبخاري ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في التعديل والتحريجلا نهم قد كفوا المحتبد مئونة ذلك فصار علمها لدى المحتبد | 
وصف كمال كما قال العلامة ابن عاصم ٠فقد‏ كفانا منمضىفي الال ٠‏ مثونة الامناد والرجال ٠‏ فصار علمها لدى من 
يجتبد ٠‏ وصف كمال لا جناح ان فقّد ٠‏ وتعرض ناظمالسع ود لا يعتبر في المجحتبد حسبما تقدم قائلا ٠‏ وعلم | 
الاجماعات مما يعتبر كشرط الاحاد وما تواتراء وماصحيحاوضعيفا قد جرى ٠‏ وما عليه او به النسخ وقع ٠‏ وسيب النزول || 
شرا متبع ر' كحالة ١‏ الرواة واللاصحاب ٠‏ وقلدن نى دا على الصواب ٠‏ قوله وقلدن في ذا الخ قال في الشرح ذا اشارة الى 
| جميع ما ذ كر من الشروط من معرفة الاجماعات الى معرفاحوال الصحابة يعني انه يكفي في زمان ناح الدين البكي 
فلا عما بعده تقليدايمة كل على الصواب فان فقدوا فالكتب المصنفة فيذلك فيرجم في الاحاديثالىالكتب | 
الشبورة بالصحة كصحيحي البخاري ومسلم ويمحيح ابن حبانوابن خزيمة وابى عوانة وابنالسبكى وكذا المستخرجاتوموطا . 
|| مالك وفي احوال الصحاية الى الاستيعاب لابن عبد السر والى الاصابة لابن ححر ونحوهما وفي احوال الرواة الى المدارك 
|| نعياضوالميزان للذهبىونسان اليزانلابن حجر وفيالاجماعات”ى اجماعات ابن المنذر وابن القطان ونحو ذلك وفي اسباب 
[] النزول الى اساب النزول للسيوطي وهكذا ومقابل الصوابقول الابياري لا يكفي التقليد فيما ذ كر لانه اذا قلد في شىء 
]| مما ذكر كان متلدا فيما يبنى عليه لا مجتبدا وفيه نظر اذالمدار علىغلية الظن اه وقاد انام ما افادهالمصتف معيدا || 
|| الضمير على الشيخ الامام قائلا ٠‏ وليعتبر قال لفعل الاجتهاد- لا كونه وصفا غدا في الشخص باد ٠‏ ان يعرف الاجماع كي - 
أ ا يخرقا ٠‏ وسبب النزول قلت اطلة ٠‏ وتاسخ الكل ومنسوخاوما ٠‏ صحح والاحاد مه ضدهما ٠‏ وحال راويمنة وتكتني- أ 
|| الان بالرجوع للمصنف ٠‏ فوله وسبب الزول قلت اطلقا قال فيالشرح وينبغى ان يضم الى ذلك معرفة اسباب الحديث وهو ا 
.نوع من انواعه مهم يعرف به المراد كاسباب النزول والف فيهالقاضي ابو يعلى الفراء وهذا معنى فولي قلت اطلنا لياطلق | 
معرفة الاسباب لتعم الكتابوالسنة اه ( ولا ينترط علمالكلاموتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الامح | 
]| ولببحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة )اي ولايشترط فيالجتبد معرفة علم الكلام لامكان الامتنباط لمن يجزم بعقيدة | 
ا الاسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه كوجوب النية في الوضوء ومنيةالوتر مثلا لانبا انما تكون بعد الاجتباد فكيف تترط فيه | 
فلو جءات شرطا فيه أزم الدور لتوقف كل منبما على الاخرولا الذ كورة والمرية لحواز ان يكون لبعضص النساءقوة الاجتباد | 
|| وان كن ناقصات عقل .عن الرجال و كذا لبعض العبيد بان ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد وكذا العداقة لا نششرط فيه 
|| على الاصح لجواز.ان ينون للفامق قوة الامبتباد فلذا تنم الناظم ايضا اشتراط م5“دكر عنالمجتبد حيث قال ٠‏ االنةه أ 
ْ والحكلاء والجحدرية ٠‏ ولا ا الذكورة ولا العدالة ٠واقاد‏ ناظم السعود مسا ذحر بقوله ٠‏ وليس الاجتهاد 
[ من قد جيل عل قوع وكا تسل اليد بلا كذ لا تجب ٠‏ عدالة على الذي يتخب : ولييحث الجبد | 











1ثى 


على سبيل الاولوية عن المعارض كالمخصص وامقيد والناسخفاذا وجد عاما مثلابحث عنمخصعه و كناكل لفظ معمعارضه 

و كذا سحث عن اللفظ هل معه القرينة الصارفة له عن ظاهرهليسلم ما ستششطهعن تطرق الحدش اليهلولم سحث فلدا قالالناظم 
٠‏ والبحث عن مواضع فليقتفي ٠‏ واللفظ هل معه قرينة تفي ٠والذي‏ اشترطت فيه الشروط المتقدمة من اول ذا الكتاب الى 
هنا انما هو في المحتبد المطلق فلذا قال ناظم المعود مشيرااليه ٠‏ هذا هو المطلق ٠‏ واما المحتبد المقيد فهو الذي تعرض له 
الممنف بقوله ( ودونه مجتبد المذهب وهو المتمكن من تخريحجالوجؤه على نصوص امامه / اي ودون المجتهد التقدم وهو 
المحتبد المطلق معصضبك المدهب وهو امتمكن من تحربم الوجوهالمى سديبا على نصوص امامه 2 المسادل كلدا قال الناظم 
٠‏ ودونه محتبد المدهب من * بسكن تخريحالوجوه حدت عن ٠‏ على صوص أمامه خذا ٠‏ قال شارح السمعود أن المحتبد ظ 
المميد دون المطلق دصيغة أسم المفعول قِ الرسة لان المطلق اصلهو قدر نه ورفعته على النا بع ف الفروع معلومة دم قال أن المحتيد 
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امقيد هو اللنزم مراعاة مذهب معين فصار نظره في نصوص !مامه كنظر المطلق في نصوصى الشارع فلا يتعداها الى نصوص 
غيره على المثبور خلافا لللخمي فانه يخرج على قواعد غيرهوقد عيب عليه ذلك حتى قال ابن غازي ٠‏ لقد متكت قلبي 
مهام جفونها ٠‏ كما هنك اللخمي مذهب مالك ٠‏ اه فلذا قالفي نظمسه ٠‏ والمقيد منسفل الرثية عنه يوجد ٠‏ ملتدم اصول 
ذاك المطلق ٠‏ فليس يعدوها على المحقق ٠‏ ثم ذكر انه كثيراما يستخرح اهل المذهب الاصول اي القواعد وفاقية او خلافية 
من كلام اما مهم قال والشرط المحقق لمجتهد المذهب ان يكوزله قدرة على تخريج الاحكام على تصوص امامه الملّزم هو له 
فالوجوه هي الاحكا م التى يبديها على نصوص امامه ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها كان يقيس ما 
كت عنه ل ل نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيماسكت عنه مواء نص أمامه على ذلك المعنى او استششطه هو من 
|| بكلامه وكان يستخرج حكم المسكوت عنه هل دخوله تحتعموم ذكره او قاعدة قررها فلذا قال في نظمسه ٠‏ محتبد 
|| المذهب من اصوله ٠‏ منصوصة ام لا حوى معقوله ٠‏ وشرطهالتخريج للاحكام ٠‏ على نصوص ذلك الامام ٠‏ قوله معقوله 
بمعنى عقله فاعل حوى ومفعوله محذنوف إبيحواها عقلهوحفظهحال كون تلك الاصول والقواعد منصوصة للامام المتلد بنتم 
اللام او مستنبطة من كلامه ( ودونه مجتبد الفتيا وهو المتبحرالمتمكن من ترجيح قول على ءاخر ) اي .ودون مجتهد المذهب 
مجتهد الفتيا وهو المتبحر في ذهب امامه المنمكن من ترجيحفول له على ءاخر اطلمهما ذلك الامام بان لم ينص على ترجيح 
واحد منهما على الاخر او المتمكن من ترجيعجقول اصحاب ذلك الامام على قول ءاخر اطلقوهما وتعرضالناظم لذا المحتبد 
]| اعني مجتهد الفتيا بقوله ٠‏ ودونه مجتهد الفتيا وذا ٠‏ المتبحرالذي تمكنا ٠‏ من كونه رجح قولا وهنا ٠لي‏ ضعف وتعرض 
[|- ناظم. الود اليه بقوله ٠‏ مجتهد الفتيا الذي يرجح ٠‏ قولاعلى قول وذاك ارجح ٠‏ قوله.وذاك ارجح ٠‏ اي محتهد اللذهب اعلى أ 
رتبة من مجتهد الفتوى م زاد مرتبة رابعة على المصنف ليست من الاجتهاد في شىء وذلك بان يقوم بحفظ المذهب وفهه في || 
الواضحات والمشكلات ومعرقة ة عامه وخاصه ومطلفه ومقيده نكن عنده ضعف في تقرير ادلته وتحرير اقبسته بحهله بالاصول 


إ 


// 





هدا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه اه فلنادال في نظمه ٠‏ لجاهل الاصول ان يفتى بما ٠‏ نقلمستوفى 
فقط وامما ٠‏ قوله وامماأ فعل أمر اي اقنّد به قيما نمل مستوفى قال وهده الرمة هي الى تلىرشة المحتيدين التلد نه والصحيح 
جواز تجزي الاجتباد ) اختلف في جواز تجزي الاجتباد بمعنى هل يصح ان يجتبد في بعض الفنون دون بعض وفي بعض 


ع راسمس اس سد - 


المسأئل دون. بعض والصحيح جوازه وعليه الاادشر وان مز عرف الفرانض .ثلا فلا يضره قصوره عن علمالنحو ومنعرف 
القياس فله ان يفتي في مسئلة قباسية اذا علم عدم المعارض ولايضره كونه غير عالم بالحديث قال ثارح المسود وكنا | 
بجوز ان يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية اي مسئلة دون غيرهاووقم لابن القاسم وغيره في مساثل معدودة خالفوا فيها مالكا. 
رحمه الله تعالى وبعضهم يقول ان المخالفة فيبا باعتبار اصوللا انهم نظروا فيبا نظرا مطلقا لاما هو كثير من اللخمي وقيل 
لا يجوز لارتباط العلوم والمسائل بعضها ببعض لاحتمال انيكونفيما لم يلغ رتبة الاجتباد فيه معارض لا بلغها فيه بخلاف من | 
| احاط بالكل ونظر فيه اه فلناقال فينظسه ٠‏ يجوزالاجتبادني فن فقط ٠‏ او في قضية وبعض قد ربط ٠‏ وفال ليس من 
نحزي الاجتباد قول المحتبد في بعض المسائل لا ادري واجابتهعن البعض كما ظنه بعضهم لانه متبىء لمعرفة ذلك اذا صرف أ 
النظر اليه كما تقدم فيقولنا والعلم بالصلاح الخ يفي المقدمات وافاد الناظى ما افاده المصنف حيث قال ٠‏ والمرتضى جواز أ 
نجزي الاجتباد ٠‏ وافاد العلامة بن عاصم ان شرط الاجتهادفي اي فن كان اتقان المجتهد فيه من جبة المعرفة والعيم مع |أ 
لحضار ما بحتاح اليه ذلك الفن من الادوات حيث قالء٠‏ وشرط الاجنباد في فن ما* احكامه معرقة وفهمأ ٠‏ معالني | 


ظ 
بحا م داك العفن : من أدوات كأ تبع ما منوا . ( وجوارالاجتباد للنبىء صلى اله عليه وملء ووقوعه وبالشا ف الاراء 
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| والحروب فقط والصواب ان اجتباده صلى الله عليه ومدم لايخطي» ) قال شارح السعسود ان متاخري الاصوليين كاين 
الحاجب والسبكي والقرافي نقلوا عن«تقدميهم لحلاف فيجوا ثراجنباد النبيء صلى اله عليه وملم فيما لا نص فيه وفي وقوعه 
بناء على جوازه فالصحيح وهومذهب الجمهور جوازه وعداهبعضهم الى مائر الانبياء لوقوعه كما في الادلة الاتية وقال 
بعض الشافعية والجباءي وابنه من المعتزلة بالمنع لقدرته على 'نيقين بالتلقي من الوحي بان يننظره والقادر على اليقين في 
]| الحك لا يجوز له الاجتباد فيه اتفاقا ورد بان انزال الوح ي نيس في قدرته وبعدم انحصارمبب اليقين في التلقيمنالوحي 
|| لان الصواب في اجتباده .نه لا يخطىء فيكون الاجتهاد إيضاسبب اليقين فلا يتم الدليل على منع الاجتباد الا اذا كا نهنا 
|| المانع من القائلين بان اجتباده قد يخطيء اه فلذا قال في نظسه ٠‏ والخلف في جواز الاجتباد او ٠‏ وقوعه من النبي 
|| قد دووا ٠‏ ثم قال وفي وقوعه مذاهب الوقوع وهو مختارالامدي وابن الحاجب والسبكىلقوله تعالى وشاورهم. فيالامر 
ظ | وداوود وسلممان اد يحكمان ف الحرث الابة ما كان لنسىءان يكون له اسرى حتى بشخن فى الارض عفا اللّه عنك لم 
| ادنت لهم عوتب على امتبعاء اسرى يدر بالقداء وعلى | الاذن من ظبر نفاقبم ف التخلف عن غزوة توك ولا يعاتب فيما 
ظ [ مدر عن وحي فيكون عن اجتهاد وقال بعضهم بعدم الوقوع اهوثالث الاقوال الجواز والوفوع فيالاراء والحروب ققط والمنتم ‏ 


ل 
0 موود شه ع م اه مح و و ل ص م سس سس 
4 


١ 
/ :أ في غيرها جمعا بين الادئة السابقة والذي 7 العلامة ابن عاصم انه قيل ان الوحي اغناه عن ان يجتهد فلم يتعبد‎ 


|].بالاجتباد وافاد ان المختار انه اجتبد فيما لم برد به الوحي جيث قال ٠‏ واختلقوا هل الرسول قد حكم ٠‏ بالاحتباد 
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او الوحي ملتزم ٠‏ قفيل لم يكن بعد تعمدا ٠‏ فانوحي اغناه عنان يجتهدا ٠‏ والاختيا. .أنه قد اجتبد ٠‏ في غير ما الوحي بحكمه ' 
ورد * وحكى الجلال السيوطى قولا رابعا زاده.على المصنفخكاه في المحصول عن المحفقين وهو القول بالوقف فلذا قال 


ظ 


في النظم * وحانة وواقع للهادي ٠‏ *. تالثها في الخحر ب والارا فمد ٠‏ والرابع الوقف وللخطا فقد - قوله وللخطأ قمّد ِ 


. اثار به الى قول المصنف رالصواب ان اجتباده صلى الله عليهوسلم لا يخطىء أي تنما لمنصب الشسوة عن الخطا في الاجتباد ‏ 


قال شارح المعود وكونه لا يخطىء في اجتباده هو المقوالمخةار ومذهب المحفقين فلذا قال في نظسه ٠‏ وواجب 


]| العصمة يمنع الجنف ٠‏ والجنف بالتحريك الميل والخطا ( وانالاجتباد جائر في عصرء وثالثها باذنه صريحاقيل او غير صريح 
:]| ورايعبا للبعيد وخامسبا للولاة وانه وقع وثالتها لميقع للحاضرورابعها الوقف ) اي والاصح ان الاجتباد جانز في عصره 
على الله عليه وملم فلذا قال ناظم المعود ٠‏ وصححالوقوع عصره الساف ٠‏ وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم 


تلقيه منه واعترض بانه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغفهللناس وثالث الاقوال انه جائز باذنه صريحا قيل او غير 
صريح بان سكت عن من مال عنه او وقع منه فان لم ياذنفلا ورابع الاقوال انه جائز للبعيد عنه ولو دون مسافة القصر 


دون العريب لسهولة مراجعته وخامس الاقوال انه جائزللولاة حفظا لمنصبم عن استنقاص. الرعية لهم لو لم يجز لهم, 
بان يراجعوا النبيء صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلافغيرهم قال المحقق البناني فيه ان يقال اي استنقاص في 
مراجعته ملى اله عليه وملم بل هي نباية الكمال والشرفثم قال اخيرا وبالجملة فهنه المتاتلة هفوة من قائلبا وجل منلا || 
.سبو اه واثار النباظم الى ذي الاقوال بقوله ٠‏ وعصرهالثها باذنه ٠‏ مصرحا قيل ولو بضمنه ٠‏ وقيل للولاة قبل || 
| والبعيد ٠‏ والاصح على الجواز انه وقع وقيللا وثالث الاقوالنم يقم للحاضر في 'قطره على الله عليه وسلم بخلاف غيره 
|. وبعد ان ذكير العلامة اين عاصم ان الاجتهاد بعد رسولالله صلى الله عليه وملم جاتر في الافاق افاد انه جائز ايضا ' 


في عصره للغائب وان الخلاف في الحاضر حيث قالء والاجتباد جاز باتفاق ٠‏ بعد رمول الله في الافاق ٠‏ وجائز 


في عصره للغائب ٠‏ والخلف في الحاضر في المذاهب ٠‏ ورابعالاقوال الوقف عن القول بالوقوع وعدمه وذكر التاظم | 
|| فولي الوقوع للبعيد والوقف حيث قالء وفي الوقوع البعدوالوقف مزيد ٠‏ واستدل على الوقوع بانه صلى اله عليه وملم ا 
| حككم معد ابن معاذ في بنى قريظة فقال تقتل مقا تلهم وتسبىذربتهم فقال صلى الله عليه وملم لقد حكيت فيهم بما حكه 


لله تعالى به ويقول ابي بكر يوم حنين لا هالله اذن لا يعمد الىامد من امود الله تعالى يِتاتل عن الله وزسوله فبعطيك سلله 
فقال ملى الله عليه وسلم صدق فاعطاه اياه ( مسشغ لالمصيب في العقليات واحد ونافي الاملام مخطىء ءاثم كافر 


وقال الجاحظ والعنبري لا يانم المجتبد قي لمطلقًا وقيل ان كانمسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب )اي المصيب من المختلفين 
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اميه الور لانن مده وم ص ١‏ عاو ل -- عت تخت عع سشت عنام شي دح يعست سوب سوبو سو و 


العقليات واجدنوهو ,. من هادف الجن فيا 3 لتعينه في الواقع والعقليات مر هي ما نا يتوقف ب على سبع كبوث العالم ونبوت 
الباري ومفات» وببثة الرييل ومعنى كون المهيب واجدا انهملا يصون جميها بل اما ان يضيطا جبيعهم او يصيب واحد منهم 
فيط قال ناظم البعبود - ووجد المصيب في الهقلى ٠قولدوناتي‏ الخ إي ونافي الابلام كله اي بض مخوليء “اثم كافير | 
لإنه لم يصادف الجن وعدم مصادفته الحق لا تكون عذرا فيالقطبياتٍ قال الشيخ جلولو لإإخفاء ان المصيب في اليقليات | 


| واد وجيكى ولي الدين ءِ عن الابدي وغيره الاجسماع علىذلك ثم ان المخطي؛ فها إن اخطا فيبا لا يمنع بن بعرفة الله 


تعالى ويعرفة رسوله كبا في سائل الرؤية وخلق الاعجبالفهوءاثم يمن جيث عبل عن المق ومخلي؛ من حيث اخطا الى 
ومبتدع من حيث ال قولإيائفا للذهب اسلف اليهالج واناخطا فيبا يرجع الى الابيان بلله وريوله كبفات الايلإم بن 
الييود والنصارى فهم ميخطئون"انيون كافرونوهزيا مجيععليهين علياء الايية وان لا فرق في ذلك بين المجتهد وغيره اه 
ولدا قال الباظم ٠‏ واجد المييب فياعكام عليه ومنكرالاسلام ٠‏ مخط انيم افر لم يمذر ٠‏ قال الشيخ ججلولو ولا 
عبرة بيجالقة عبرو بنبجر الجاحظ وعيد الله ينين الينبريني قولبيا ان المجتبد في الوقليات لا يام فين الولياء بن تقل 

ذلك عنما من غير يتبيد ومنهم من قبده بشوبرة الإبلام وهوالاليق هما او فإذا قال النباظلم ٠‏ وقد را الجإجظ ني 

النبري ٠‏ لإ اثم في العقلي يم النتقي ٠‏ إن بك مبليا عبطلا ٠‏ ولم يبك عنهبا العلامة إين باهم الإ القبول. 
بالاطلاق جين تمرض لني المبكلة بقوله٠‏ والاتيتباج .فياهولالدين ٠‏ او ف فروع لفقو بالتصين٠فالاول‏ المصيب قدواحد: 

ومن عدا عائم معا يد ٠‏ والقول للحاحظا مثل العنيري ٠‏ كلمصيب اي من الاثم يري ٠‏ وقيل راد المتبري على نفي الاثم | 
كل بن المجتيدين في المقليات ميب فلبنا قال الناظم ٠‏ ويل زإد النبري كل معيب ٠‏ وقد حكي الإجياع على | 
خلاف قولبما قبل للبورهها في جبيع الاجيار ( اما انيثتقالتي لإ قاطع فيا ققال ابشيخ والقاضى وابو يوستب ويجيد 
واين سريج كل محتبدٍ مصيب ثم قال الاولان حكم اله تيع لظن المجتبد وقال الثلاثة هناك با لو بكم لكان به بين 
ثم قالوا اعياب اجتباد! لا كما وابتداء لا انتهاء ) لي اما المئلة التي لا قاطع فيبا من مسائْلالفقِهِ فال الشخ ابوالجبين 
الاثعريوالتا ضِي ابوبكرالاقلاني وابو يوبيف ومجيدهاحاابي جنيفة واين سريج كل مجتهد فها ببصيب وذكير الهلابة 
ابن عإمم انه بروي بن مالك ابيا جيث قال ٠‏ وقيليل يصيب كل مجتبد ٠‏ الجق والتعمان ذاك يعتبد ٠‏ ومشبله 
القاضي والاثهري ٠‏ وذا كنا عن مالك بروي ٠‏ وتمرض الناظِم لمن باهم المصنفٍ يقوله ٠‏ وفي التي لا قاطع فيا أ 
يصيب: كل لذي ماحبي النجبان ٠‏ والباز.والشيخوباقلاني٠ذكر‏ في الشرح ان المراد بالباز ابن يبريج من الشإفمية قال | 
فانه كان يلقب بالباز الاشبب ثم قال الاولان اي الشي>والقاضي حكم الله في المسئلة التي لا قاطع فيبا تابعتعينه لظن | 
المجتبد فما ظلنه فيها من الجكم فهو جكم الله في جقه وحومقلده فلذا قال الناظم مشيرا اليهما ٠‏ نان قالا جكم الل 
تابع ظلنه بلا اثتباه ٠‏ وقال الثلاثة الباقون هناك في المكنةمِي* لو حكم © على اين بكم بذك الثيء لكن بينم ظ 
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منه تعالى حكم على التعيين بلجعل الحكم تابع لظنالمجتبدفال المحقق البناني وايضاح هنا الكلام انه ما من مسئلة 
الا ولبا منامبة خامة بعض الاحكام بعينه بحيث لو اراد اللّهالحكم على التعيين لكان. بذلك البعض بعينه اه ومن اجل 
فولبم المذكور قالوا ايضا يمن نم يصادفذلك الثىء اصاباجتهادا حيث انه بذل ومعه واللازم في الاجتهاد بذل الوسع 
: لانه القدور لا حكما حيث انه لم يصادف ذلك الشيء الذيلو حكم لله حكما معينا نكازبه واصاب ابتداء لانه بذلوسعه 
على الوجه المعتير في الابتداء نعم تارة يؤديه ذلك الىالمطلوب واخري لا لا انتباعحيث ان اجتهاده لم ينته الى مصادفة ذلك 
الشيء فصار حينئذ مخطنا حكما واتتباء فلنا قال الناظم و«الاولون ثم امر لو حكم ٠‏ كان به لو لم يصادفه تسم : 
اماب لا حكما ولا انتباء ٠‏ بل اجتهادا فيه وابتداء ٠‏ قالثارح السعود والخطا في الحكم عند الثلاثة غير الخطأ فيه 
- عند الجمبورلانالحطا هنا معناه عدممصادفة ما لوحكمالهلكانبه وان كان لم يحكم به فعدمخطنا لعدم مصادفة ما لهالمناسية ' 
. المامة وان لم يحكلم به والخطا عند الجمبور معناه عدممصادفةما حكم الله به. بعينه في تفس الامر اه وتعرض في نظمسه 
.لما قرر بقوله ومن رءا كلا مصيبا يعتقد-لانه يتبع ظنالمجتبدء او ثم ما لو عين الحكم حكم ٠‏ به لدرء او لجلب قد الم ٠‏ لذا 
1 يصوبونفيايتداءه ٠‏ والاجتهاد دوزالاتتهاء والححم (٠‏ والصحيحوداقا. للجمبور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد 
قيل لا دليل عليه والصحيح انه عليه امارة وانه مكلف باصابتدوان مخطته لا يام بل يوجر ) اي والصحيح وفاقا للجمبور ان 
|: انصيب في المالة التي لا قاطع فيها واحد ولله تعالى فيببإحكّم معين قبل الاجتباد فين اصابه فهو المصيب ومن اخطاه فهو 
. المخطيء قبل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من ثاء اللهوالصحيح ان عليه امارة وان المجتهد مكلف باصابة الحكم ْ 
لامكا نبا وقل لا لغموه وافاد الناظم ذا الصحيح الذيهو المعتمد يقوله ٠‏ والاكثرون واحد وفيه ٠‏ لله حكم قبله عليه 

امارة وقيل لا وامعتمد ٠‏ كلف ان يصيبه من اجتبد ٠‏ والاصحان مخطته لا يام بل يوجر لبذله وسعه في طه فلنا قال 
الناظم ٠‏ وان من اخطاه لا ياثم ٠‏ بلاجره لقصده منحتم ٠وتعرض‏ ثارح البعودد لمذهب الامام مالك رفى الله 
عنه في المسالة قاثلا ان الامام مالكا رحمه الله تعالى ذهب الى توحيد المصيب من المحتبدين المختلفين في الفرعيات !ي مسائل 
الفقدالتتي لاقاطمفيبا وهوالاصحمنمذهيبوهومذهب الجبورحجةالجمهور انه تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالمة او 
الراجحة او لدرء المفامد كذلك ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم وافاد ان حكم الله تعالى معين في الواتمة قبل 
حصول الاجتباد فيها على مذهب مالك ألقائل بان المصيبواحد لكنه غير معلوم لنا فين اماب ذلك الحكم المعين فهو 

المصيب ومن اخطاه فهو المخطيء حسبما قرر +انفا في مذهب الجمهور ولذلك الحكم المعين ما يبينه اي يظبره للمجتبد من. 
امارة كما مر عانقا فلذا قال في نظمه ٠‏ ومالك رءاه فيالفرعي ٠‏ فالحكم في مذهبه معين ٠‏ له على الصحيح ما ببين ٠‏ 

معين بصيغة امم المفعول وبين بالبناء للفاعل ثم قاللان المجتهداذا اخطا ذلك الحكم الممين بشت له الاجر لبذله وسعه في طلبه 

قال النبيء لى الله عليه وسُلم اذا اجتبد الحا كم فاماب فلهاجران واذا اجتبد فاخطا هله لجر واحد والاجر ابت وان قلنا 
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ان المجتبد واجب عليه اصابة ذلك الحكم لامكا نيا واحرى في نبوت الاجر له اذا مثيا على القول بان المجتبد غير ؤاجب 
عليه اصابة الحكم لغموضه اه فلذا قال في نظمه ٠‏ مخطئه وانعليه انحتما ٠‏ اصابة له الثواب ارتسا ٠‏ اي بفضله تعلى ان شاء 
( اما الجزئية التي فيها قاط فالحصيب فيها واحد وفاقا وقيل على لحلاف ولا ياثم المخطي: على الاصنخ ومتى قصر مجتهد اثم 
| وفاقا ) اي اما الجزئية التي فيبا قاطع من نص او اجماعواختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو 
من وافق ذلك القاطع وقيل على الحلاف اي النزاع المتقدمفيما لا قاطع فيه فلذا قال الناظم ٠‏ وفرد الصيب بالاجماع ٠‏ 
| مع قاطع وقيل بالنزاع ٠‏ وهو بعيد قال ارح المع ود انالمصيب واحد في المسالة الفرعية التي دليلها قاطم من نص او 
اجماع واختلف فيها المجتبدون لعدم علمبم بذلك القاطع ولابد ان يكون قاطما من جبة المتن والدلالة معا بان يكون صريحا 
متواترا فالمصيب فيما ذكر واحد اتفاقا وهو موافق ذلكالقاطع وهيل على الحلاف في “دون كل مجتيد مصيبا والمصيب واحد 
لا ببينه اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وهو واحد متى عقل ٠في‏ الفرع قاطع ولكن قد جيل ٠‏ ولا ياثم المخطىء في المالة | 
الى فيبا قاطع بناء على ان المصيب واحد على الاصح ومتى قصر مجتبد اني متصف بصفات الاجتهاد في اجتهاده اثم وفاقا 

نتركه الواجب عليه من بذله ومعه فيه فلذا قال ناظلم السعود» وهو ءاثم متى ما قصرا ٠‏ في نظر وفتا لدى من قد درى ٠‏ 
| قال في الشرح وعبرنا بتولنا في نظر بدل قول بعضهم في اجتبادهلان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتبادا اذ الاجتباد امتفراغ 
الوسع ولا امتفراغ مع التقصير اه وافاد الناظم ما افادهالمصف حيث قال ٠‏ ونفى اثم مخطيء ذو الانتقا ٠‏ وان يقصر 
فمليه اتفقا ٠‏ ( مسالة لا ينقض الحكم في الاجتباديات وفاقا فان خالف نصا إوظاهرا جلياولوقياسا اوحكم بخلاف اجتهادهاو. 
بخلاف نص |ماءه غير مقلدغيرمحيث يجوز نقض) ايان حكمالمجتهد في الاجتهاديات لا ينقض لا من الحا كم به ولا من غيره 
فيا اذا اختاف الاجتباد وفاقا اذ لو جاز نقضه لجاز نقص النقض وهلم قتفوت حينئذ مصلحة نصب الحاكم من فصل 
الحصومات فلنا قال الناظم ٠‏ لا ينقض الحكم بالاجتباد ٠‏ قطعا ٠‏ قال شارح السعسود ان حكم المجتبد في الاجتباديات . 
يمتنع نقضه حيث ظبر له أن غيره اموب منه كيف وقعالمجتبدايمواء كان مجتهدامطلقا اومقيدا بتسميهمنمجتهدامذهبويجتهد 
الترجبح وذلك الامتناع باتفاق الاصولبين اذا كان غير ثاذجدا وصار اليه من غير ترجيح اه فلنا قال في نظعه 2٠0‏ 





والحكم من مجتهد. كيف وقع ٠‏ دون شنوذ نقضه قد امتتع٠قال‏ ووقع الملف فيه بين القتباء ومشبور مذهبنا نقضه من أ 
الحا كم به قال خليل ونقضه هو ققط ان خلبر ان غيره اصوباهفان خالف الحكم نصا في معناه او ظاهرا جليا من لفظ كناب ' 
او سنة او قياس جلي نض لمخالفته للدليل المذكور ولا بد منبيان السبب ورنقضه الحا"كم به او غيرة قال العلامة شيخنا اخلييل: 
وانقض وبين.السبب مطلقا ما خالف قاطما او جلي قياس وقال الزقاق في لاميته ٠‏ وانقض خلاف قواعد ٠‏ ونص 
واجماع وقيس.قد.انجلى ٠‏ وكذا بنقض حكم الحا كم المجتبداذا حكم بخلاف اجتباده بان اداه اجتهاده الى شيء فلم يحكم ' 
نه.وقلدسغيره وانقض لممخا لفته لاجتهاده وامتناج تقليده غيره فيما اجتبد فيه وتعرض ناظم: الود للمتكورات المستثناة من 


7 الللييييييديب7 ( (ب-_-_ب ب بب---ب ب ببب ب ‏ ممب ب __ببيبيبيبيبيبيبيبيبببييببيبببييييييجييييييحييييب يي ل ييبيبيبيبيبيبيبيبيب9؟6 شط ل ٍااببببببيييييحححححيحححبب سس امح 
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سومان وات مما م ووو مسجم م روني ممم ممم موومير جمنواجوابه بسويود 


عدم النقضق 'فتنقضو بقوله ٠‏ الا اذا النض او الاجماع او ٠قاعدة‏ خالف فيها ما راقا ٠‏ اجتجاده او القيس الجاني ٠‏ على 
الاميم ٠‏ وكانا ينقضن خكم الحا كع اذا خكم بحلاف نض امامه غير مقلد غيره من الاينة حيث يخؤز لمقلد امام تقليد غيره 
من الابمة قال الجلال المخلى بان لم يقلد في خكنه احدالامتقلاله فيه برايه او قلد فيه غير امائه حيث يمتئع تقليده 
اه ؤافاذ النناظع ما تعرض.له المصنف بتؤله ٠‏ فان خالف نما باد ٠‏ او ظاهرا ولو قياما لا خفي ٠‏ او حكفه بغير رابه 
بنن ٠‏ او ببخلاف نض مسن قلذه ينقض ٠‏ وكنا افاذثارح السعدوة ان المقلد بكسر اللام غير المجتهد المقيد اذا 
ض' بفير امعتلني أي المشبور فن. مننظب مامه وقول اصتحابة نت حكيه لان مخض المقلد لا تحكمْ ولا يفتنى بغير الشبؤر 
فا الشسازح ومنل نقفتزح كم الما كم امقلذ اذا خكة بغير مشبور مننهبه ما اذا لم يتلغ رتبة الترخيخ واما ان بلغا 
بان كان ملختبدا مقيدا قلا ينقض نحكمه لانة يجوز له الحكؤ والعتئل والافتاء بالقغيف اذا ترخخ غنده وهنا قليل ف قضا: 

هنا الزمان في مائر اقطار الدنيا ؤاتنا تحكم كثير هنبهبالتخييز ؤالثك اه فلذا'قال في نظح»نعاطقا على ما ينقض 
٠‏ أو بغير الكثليى ٠‏ خكم في ننبة وان وغل ٠‏ لرئبة الترجتظفالتقضل اعتظل ٠‏ ثع افاد انة :بحب تقديم القول القعيف فيدا 
اذا :غمل به على الخشؤور اذا تخالفا اذ نبت العمل بشهادةالعدؤل اذا كان الحتل موأقًا لقول وان كان ثاذاالا كل عمل لكن 
يتكترظ قي جريان العمل بالقعيف ان يكون لتبب اتعتلانيؤتجد من حهبول مفيفحة او دزء مفئدة فلنا قال في تظنه: 
وقدغ الشغيف أن جرى عفل ٠‏ به لاخل سبب قد اتفيل ٠‏ ثمتخكلى انه أخَتاف الممل انذعب على ثلاثة اقوال في القلد 
القارق لغلم الاصول اذا عدم ف شسالة نض امامه فقيل ينجوزله القياعى مغ الام ما لامامه من الاصول فلا يقيس على ال 
الثافسق اذا كان معالفا لاثمو نالك ولا لغير الشافتي من المتتبدنن كذلك وهنا طرنق ابن رشد وال مازدَي والتونسي 
واكثر الماتكية وفيِل يجوز لة ان يقش نظلا اي فلا يلم هالتغلق باصول امامه بل يقيسعلينا وعلى امول غيرة مع وجودها 
| اق ونجود اتوك امافة وخنا قول الفغس وققله ولذلك قالعتاضن في المدازك له اختيارات خرج بكثير منبا عن المذغب 
| فقتق: يجوز له لك بشرط التفثق ينتوفي انامه فلا يني ولاتخكدج الا بشيء ننه منه وو' نص ابن الغرين وظاغر تقل 
ابمبي فنا قآل قي لظسنة : عل يقتي ذو الال اندم ٠‏ قض اماه النتي رم ٠‏ مع التزام ما له لو مطلقسا ٠‏ 
وبعشهم بنغبه تفلتا. ٠.‏ ( واو تزوع بقير ولتي لج تغير اجتبادمةالامح تخريبا عليه و كنا امقلد'يتغير لجتهاد امامة ) ان اذا 
كاق المخبد من يرئ جواز التككنا: لاو فنتروخ بغيرهباجتهاد ننه ثم تير اجتهافة الى بطظلانه فالأممح تحريتها غليه 
في التتقبل لظلنه الا البطلانا وقيل لا بكرم اذا نكم خا كهبالدنحة و كن المقلل تتغين لجتباد امامه'فيما ذكر في فسالة تزوج 
أزاة بقير' ول فائها' محم إيفنا بلثب تغيز الاجتباة ولو تكد بالف سا كم واثار لالم الى الخلاف الذي ذكره ٠‏ 
اللصتت' بتؤله.. وأن إتكفغ من اشباده :*اشع' تعر اجتهاه' مته الى ناته فا خط رعنا حلفت كوا : ( نوقن” تغين: اتجثباده ام 

.لين يكت ولا تقض منتزف إلا قسن قاف ان تي لالثاطع ) الياؤمق ن تت اجنهافد بد الأفناء اعم اشتلنى بتغتره 


١ ١‏ ويسب تيدم بيه ويه جه جوج عيب و9 . 000 م 
لود امم حي جد جر سوط ٠‏ لويم د روجا اي 1 جديض ٠:‏ جب لجان موي ليهو سمل اده لاسا ام ميدي ومسا س0 امج ع م عدص 




















كف ع السلا يكن نل ول يض مشر ان صلا الاجتباد لا ينقض بالاجتباد لما تقدم من لزوم التساسل 
وكنا لا يضمن المختبد المتلف باقنائة باتلاف ان تغير اجتهادهالى عدم الاتلاف لا لقاطم لانه معنور بخلاف ما اذا تغير 
اجتباده لقاع كالتص في مغتاه مع كونه متواترا كالكتاب ومثل النصس الاجماع فا نه يضمن لتقضيره فلنا قال الناظم ٠‏ 

ومن تغير اجتباده وجب ٠‏ اعلام مستفت به كيما وهب -ؤانفعل لا ينقض ولا يضبن ما ٠‏ يتلف فان لقاطم فالزما ٠‏ 

وافاد الضمان ناظم النغفؤة ايضا بالتفضيل حيث قال ٠ولم‏ يضبن ذو اجتباد ضيفا ٠‏ ان يك لا لقاطع قد رجغاء ثم 
افاد ان غير المختيد اذا اتلف بفتؤاه او حكمسة شيثا ولغ بتول ذلك الفغل بنقسه يل ائنا امر بذلك فقط قفية قؤلان بالقمان 
وعدمه فان تولى تنقيك ذا كبنفسه غبت باتفاق وذ في غيرالمتتصب وانا اذا كان منتضا للفتوى اؤ القضاء واتلف شيف! 
بؤاخد منبما ورجع ققال "'ني يقنضيه النظر ذاك اي التضدينوفاقا عند من يخرر المسائل إي يخققبا وهو الحطابٍ شنازخ 
خليل قا لان هذا يحم يفتواه فبو كالشاهد نرجع عن شهادتهاذ فلذا قال في نظلفنه ٠‏ الا قبل ضصن او لا ضمن ٠‏ ان 
لم يكن منه تؤل بين : وان يعن منتهنا فالنظر ٠‏ ذاك وفاقاعنذ من يحرر ٠‏ قوله.الا اي ان لا يكن التاف مجتهدا فبعل . 


يقتين الخ واللة غلع ( مسالة إغوز ان يقال لنبيء او غالهالحكهبها نثاء فهو وات ويكون مدزكا شرغيا ويس التفويض . 


ؤتردذ الشاففي قيل في الجواز وقتل في الؤقنوع ؤقال ابنالستعا ني تخور للنيء ذون المألم ثغ المختار لم .يغ ) قال 
اشع علو فق المألة تس افر كنا ذكر المنفوتني العسة كنا ذكر الثْرافي اه اي يجوز ان يقال بالبام 
ف الله تعالى او على لسان الملاك لنبيء لو عالم على لمان يء 8>: با نثاء في الرفاتع ان غرر “ل غير مرا اي 


2 مذ هب لذة ا وم -اء. 


اموافق لحكم. بان يليه اياه اذ لأ ما نغ من جواز هنا القسولقال المنعقق لبا تي وخافيل دلك ان يجغل اله تعالى مشيفة 


لقو له ذلك ذلا على حكة في لاقع يأ لا بلع الامشيلةنا اك قَ اراقع 15 ويكون منا اقول فدركا شرعيسا 


متكا شرع ولقوا سي ذل ترد لشفي يديل في طرق زف ل لوو دعب صرده خاي ف 


الوقوغ الى الغدبوز قال الجلال المخلن فخهيل من ذلك خلا كفي :الجواز وفيا الوقوع على تقدير أجواز اه نوقال اين السمعا ني ' 
نور للنتتيء دون القالم خيث ان رابته لآ تبلع ان يقسال لدذلك. : نم المختار نقد .خوارة .كيف “كأن يواء “كان لبي 1 
“غالم اثة لم يقخ قلنا فال الننالم٠‏ ثالثبا لالم وام يقع:غلن الاقوى ٠‏ قال الجلال المخلى وجزم بوقوعة موسى بنعمرا . 


من اتزلة وأمتند الى خدنث الفبتيتعين لولا ان اشق غلى أنتىلافرتجم بالدنواك عد كل علاة اي لأوبجته عليهم والى عدديث. 
تلم يأنبا النائخ قد قرضضى عَلبَكُم الحم فحخرا فقال رسال كل عام با رعول الله فبكت عتى قاليا ثلانا .قال ردول الله 
صلى الله عليه وملع لوا قلث -شمع لوجت ونا استكمتم والزججسل فار الافرع بن خابص: كيا ي. روالة ابي قووذ وغيره واجيب 





««يان قلك لا يجمل غلوة فطع البوأز أن بيككون خير"فية أي خيرفي ابنابج الوك وعدم و تكزير الع وطاسه فر يكزن 1 


ام نع لوح دم وادوهيوي ومدؤدوو 3 جيب بيعو د 


لح سمح لت 
لممطم ين اتوص د شح طح ولاك حلم باح عا وت بد د مر ع ا سياس 


ذ ذ اذ ذا 020 
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المقول بوحي لاءن تلقاء نفسه إه وافاد اللناظم ٠‏ جزم موسى بقوله ٠‏ وموسى قد وفع ٠‏ ( وي تعليق الامر باختيار 
لمامور تردد ) هذه مسالة استطرادية هنا ومحلها مسحث الامراي وفي تعليق الامر باختيار المامورلي بارادته نحو افمل كذا 
ان شنت اي ففهله تردد فيل لا يجوز لما بين طلب الفم ل والتخيير فيه من التنافي ل الجلال المحلي والظاهر الجواز 
والتحيير قرينة على أن الطلب غير جازم وقد روىالبخاري انهصلى اله عليه وملم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن مّاء 
اي ركعتين قال المحقق البناني قوله لمن ثاء مقول قال وهوحبر مبتدا محنوف اي وذلك لمن ثاء واثار النسساظم الى ذا 
الحلاففيذا الاصليقوله٠‏ نظير هنا الخلف في اصلشهرء تعليقامرباختيار من امر ٠‏ ( مسالة التقليد اخذ القول من غير معرفة 
دليله ويلزم غير المجتهد وقيل بشرط نبين صحة اجتباده ومنعالاستاذ التقليد في القواطع ) لما فرغ المصنف رحمه الله من 
| الكلام على الاجتهاد اتبعه بالتقليد لانه مقابله والتقليد قالالقراني هو ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلبا في عنقه قال ابو | 
| الحطاب في التمويد والمعنى جعل الفتيا قلادة في عنق السائلفالاخذ جنس وامراد به التلقى بالاعتقاد قال المحقق البنا فى 
| والمراد بالقول ما يشمل الفعل بل والتقرير ايضا لان القول شاعامتعماله في الراي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة وبالفمل 
اخرى وبالتقرير المقترن بما يدل على الرضي تارة لمخرى وعلى هنا جرى المولى معد الدين فحمل القول في كلام العضد كابن 
| الحاجب على ما يعم الفعل والتقرير اه فالتقليد اخذ ما ذ كرمن غير معسرفة دليله اذ الاخذ معمعرفة الدليل منقبيل الاجتباد 
| قال الجلال المحلي لان معرفة الدليل انما تكون للمجتبدلتوقفها على معرفة ملامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه : 
وعي متوقفة على امتقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك الاللجتهد.اه وتعرض الناظم الحد التقليد بقوله ٠‏ المدللتقليد” 
اخذ القول من ٠‏ حيث دليله عليه ما زكن٠قال‏ شارحالسعودان التقليد في عرف اهل الاصول هو التزام الاخد بمذهب 
غير من غير معرفة دليله الخاص وهو الذنيتاصل اي صاراصلاو-ستندا لمذهب ذلك الغير مواء عمل يذهب الغيس أو لميعمل 
به لسق او غيره وسواء كان المذهب فولا اد فملا او تقريرا اهفلنا قال في نظسه معيدا الضمير عليه ٠‏ هو التزام مذهب 
العير بلا ٠‏ علم دليله الذي تاملا ٠‏ ويلزم النقليد غير المجتبدعاميا كان او غيره أي يلزمه التقليد للمجتيد لقوله تعالى فسئلوا 
اهل الذكر ! نكتتم لا تعلمون وقال ثارح المع ود انالتقليد يلزم من ليس مجتهنا مطلقا وان كان غير المجتبدالمطاق 
مجتبدا مقيدا بقسميه اذا عجز المجتهد المقيد عن الاجتهاد بناععلى الراجح من جواز تجزي الاجتهاد فيتلد في بعض مسائل الفقه 
وبعض ابوابه كالفرائض اذا لم ,قدر على الاجتباد في ذلكهنا قال في نظمه ٠‏ تيلزم غير ذي اجتباد مطلق ٠‏ وان 
مقيدا اذا لم يطق ٠‏ وقيل بشرط تين صحة اجتهاده بان يتبين مستندهليسلممنلزوم اتباعه فيالحطا الجا يزعليه فلنا قال الناظم 
٠‏ ولازم كغير ذي اجتباد ٠‏ وفيل ان بان انتفا الفساد٠وذ‏ كرالعلامة ابن عام ان العالم اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد 
لل يلزمه ان يكون منقادا للتقليد واما اذا بلغها فانه يمنع منه على الاتخهر عند الأكثر حيث مال ٠‏ وعالم لم يبلغ اجتبادا ٠‏ 
| من فوقه مقلد منقادا ٠‏ فان يكن بالغه فالاكثر ٠‏ يمئعه التقليدوهو الاظبر ٠‏ ومنم الامتاد ابو امحاق الاسفرايني- التقنيد في 
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القواطم كالعقائد وحكى انعلامة ابن اهم ان منع التقليدفي اصول الدين اجتباه الا كثرون من اهل الكلام مذهيا حيث 
قال معيدا الضمير على التقليد ٠‏ ففي اصول الدين منعه اجتبى٠‏ اهل الكلام الاكثرون مذهبا ٠ومياتي‏ الكلام عليه عندالكلام 
على اصول الدين قال الجلال السيوطي وحكي في جمع الجوامع عن الاستاذ منع التقليد في الفواطع حدفته لانه سياتتي في اصول 
الدين اه ( وقيل لا يقلد عألم وان لم يكن مجتبدا اما ظانالحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته وكذا المحتبد عند 
الاكثر وثالثها يجوز للا ضمي ورابعها بجوزتقليد الاعلم وخامسباعند ضيق الوقت ومادمبا فيما ,يخصه.) قوله وفيل الخ مقابل 
:]|| ننوله ويلزم غير المجتبد الشامل للعالم وغيره اي وقيل لا يفلدعالم والحال انه غير مجتهد لان له صلاحية اخذ الحكم مبن 
ظ | الدثيل بخلاف العامىوحكى الجلالالسيوطىزيادة عدى: !نف انه لا يجوز التقليد للعامي ايضًا قال وعليه معتزلة بغداد فاوجبوا 
١‏ عليه الوقوف على طريق الحكم قال وقالوا انما يرجع لنعادملينبيه على اصولها اه فلذا ل في النظم ٠‏ وقيل ما نمام 

ان قلدا ٠‏ ولو يكون لم يصر محتهدا ٠‏ قيل ولا العامي ٠‏ اماظان الحكم باجتباده فيحرم.عليهالتقليد لمخا لفتهبه لوجوب اتباعه 
اجتباده فلذا قال الناظم ٠‏ والمجتهد ٠‏ ان يجتهد وظن لايقلد ٠‏ وكذا المحتبد اي منهود صفات الاجتبادبان كانمتا هلا 
له يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأ كثر لتمكنه منالاجتهادديه النبي هو اصل للتقليد قال الجلال المحلي ولا يجوز العدول 
عن الاصل الممكن الى بدله كما في الوضوء والتيسم أه فلذاقال العلامة ابن عاصم ءانا - فان يكن بالغه فالاكثر : 
بمنعه التقليد وهو الاظبر . فال شارح المعودد ان التقليدلا.يجوز في الفروع لمن بلغ رئبة الاجتهاد لاجل ما عندهم من 
ا'نظر الذي يسع جميع انسائل بالصلاحية فان حصل له ظلنالحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد اجماعا وانصلح لذلك 
الظن لاتصافه بصفات الاجتهاد حرمعليه ذلك عند ماللتواكثراهل انسنة لتمكنه من الاجتباد فيه الذي هو اصل التقليد ولا 
بحوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله اه فلذا قال في نظمه وهو للمجتهدين يمتنع ٠‏ لنظلر قد رزقوه. متسع ٠‏ وقيل بحوز 
نه التقليد فيه لعدم علمه ,+ الان وثالث الاقوال يجوز للقاضي خاجته الى فصل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره فلنا 
تان انناظم ٠‏ كذك ان لم يجتبد على الاصبح ٠‏ انتب الجواز للقاضي وضم ٠‏ فاثار بتوله كناك الى ظان الحكم 
بالاجتباد فشبه الصالح للاجتباد ولميجتهدبظان الحكمبالاجتهادفي عدم جواز التقليد لكل ٠نبما‏ ودابع الاقوال يجوز تقليد 
الاعلم منه لرججانه عليه بخلاف المساوي والادنى وخامم! يجوز عند ضيق الوقت 1" يسثل عنه- كالصلاة الموقتة بخلاف | 
اذا لم يضق ومادمبا يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره و كمل الناظم هذه الاقوال الثلائة بقبوله ٠وقيللاضيق‏ 
وفيل ان يرى ٠‏ اعلى وقيل ني الذي له جرى ٠‏ ( مسشفلةإذا تكررت الواقمة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا 
للدثيل الاول وجب عليه :حديد النظر قطما وكذا ان لمرتجددلا ان كان ذاكرا ) إي اذا تكررت الواقعة للمجتبد وتجدد 
| نه دليل يتنضي الرجوع عما غلنه فيها اولا ولم يكن ذا هراللدئيل الاول وجب عليه حينئذ تجديد النظر قطما فيما تكرر 
فلذا قال العلامة ابن عاعم ٠‏ وان يكن قد نسى اجتهاده٠‏ فيه ومثل ثانيا اعاده ٠‏ وكذا يجب على المجتهد تجديد النظر 
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ان نم يتحدد با يقتضى الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل وذلكانه حيث لم ينمكر الدليل الزم بتجديد النظر 
نعم ذا دون ما قبله في الرتبة وان كان تجديدالب:ظر فيه واجبا ايا على المثهور يخيلاف ما اذا 
كان ذاكرا للدليل فلا يجب عليه تجديدٍ النظر في واحدة منالصورتين اذ لا جاجة اليه فلذا قال النسبافلم ٠‏ ان يتيكرر 
أ حادث وقد طرى ٠‏ ما يقتضي الوقوع او ما ذكببرا :دليلهالاول جبهد النظظر ٠‏ تيا على المشهود دون ما ذ كر ٠‏ وافاد 
العلامة ابن اميم الاقناء ببوجب. الدليلالاول عند تذكردفيبا تمكرر من النوازل بقَوله + ثم اجتهاده إذا ما ذكيره ٠‏ 
أ ف ناذل بيغتي به من كرره ٠‏ وتعرمى.شارح الس ودلبنالميئلة اثلا ان ذا الرايه اي الإنجتهاد مطلها نان لو يقيبديا | 
| إذا قت له حادثة برة اخرى يجب عليه تجديد النظر فيهاثمله يلير له خلا في الاولى لان اله تبارك وتعالى خالق على 
| الدوام. فيخلق له ادرالك علم او مميلحة لنم يكنعنبه قبل واجبالذلك تقصير والمجتهد لا يجوز له التقصيير بل يجب عليه ينيل 
| ومجه لكن انما يجب عليه التجييد اذا لم يكين ذاكرا لليص بي الدليل الاول | تجدد له مغير اي دليل يقتي الرجيوع ظ 
| ونو اجتعالا لاحتمال اقتتاته جلاف المتون اولا لان الدليلالاول لمدم نداشره في حالة التجييد وغيره ل ثنة بيقاء الان | 
| الخاصل منه اه ثم لاد انه اذا وفيت الجادثة سرة إخري وكا نذاكرا للدليل الذي اعتسيه في للاولى بالنيسيبة إلى امميبل | 
| الششرع إن كان ممتقلا اد الى مذحبه ان كان بنتسيا لميجبعليه تجديد النظر إذا لم يتجييد له ما يختضي الرجوع لدم | 
احتيال تغير حإله الاونى اه فلذا قال في نظبه ٠‏ وواجب تتجديد ذي الراي النظيٍ ٠‏ أدا ببيائمل عرى وما ذ كبر ٠‏ للنصي ' 
مثل ما اذا تجددا ٠‏ مغير الا فلن يجدجا ٠‏ يبناء عرى بمعنى طرا وذكر للفال ونصب مثل على الجال ويناء بجدد للقاعل 
( ولا العامبي يستقتي واو تلد مبت ثم نقع له تلك الجادثةمل يميد الؤال ) قال شارج السميود ان الهامي إذا 
ابتنتى مجتبدا مستقسلا او منتييبا في جادثة ولو كان الهالمالمسثول مقلد ميت بناء على جواز تقليب الميت واقناء المقلد ب 
تفع له تلك الحادثة جل ديد السؤال لمن اقناه او لا بجب عليهاعادته ترد فيه ابن القم'ز من المالكية وجكى ابن الصلاح فيه 
خلافا ثم قال الاممعم لا يلزمه اه فنا قال في نلمه ٠‏ وه ليخرر مؤال المجتيد ٠‏ سن عم ان مماثل الفتوى يعد ٠‏ قوله 
من عم اي العامي فال يكّرر ويعد مضموم العين من عاديعودٍ اذا رجع واثار الناتظم الى ما اثار اليه اللصنف بِقولِه 
٠‏ وهكفا اعادة المستفتى ٠‏ مؤانه ولو تباع ميت ٠‏ قال الجلإلالمحلي فيجب عليه اعادة السؤال اذ لو اخذ بجواب الاول بن 
غير اعادة لكان علخنا بشيء من غير دليل وهو في حقه قولالمفتى وقوله الاول لا ثقة سقائه عليه لاحتما لمجا لفته له باجللاعه 
على ما يخالفه من دليل ان كان محتبدا او نص لامامه ا نكا نمتلدا اه واما ثارح اللعمدد فانه نمل عن القرافي ان ما 
ذكر يتجه إذا كان المفتى مجتهدا اما اذا: كان المفتى بالنقلالصرف فان المستفتى اذا كان عالما بذلك فلا حاجة الى مؤاله 
نايا لعدم احتمال تغير مأ عنده في تلك الحادثة فلذا قال في نظمه٠‏ وثانيا ذا التقل مرفا اهمل ٠‏ قال في الشرحثا نيا 
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منصوب على التلرفية أي ثانى مرة وذا مضاف لتقل مفمولاهمل امر من الاهمال والنرك وصرفا بكسر الصاد حال من أأأ 
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دا والصرف الخالس من كل شيء والمراد هنا الخال ١‏ من الاجتباد باقنامه الثلاثة. اه ثم افاد ان العالم اذا استفتاه ه عامي 
| وفي المسثلة اقوال مستوية فانه بخير العامي في العمل باي تلك الاقوال شاء اذا لم يكن بين قائليها تفاوت فلذا قال في نظضه | 
٠‏ وخيرن عند استواء السبل ٠‏ ( مسئلة تقليد المفضول ثالثب بحوز لمعتقده فاضلا او مساويا ومن ثم لم بحب البحث عن 
الارجح المختار ) اي تقليد المفضول من المجتهدين فيه اقوالاحدها ورجحه ابنالحاجب يجوزلوقوعه فيزمنالصحابة وغيرهم | 
«متبرا متكررا من غير انكار وهو المشبور ومواء ظنه المتلدفاخلا ام لا ثانيها لا يجوز لان اقوال المجتبدين في «مق المقلد 
ظ أنالادلة في حق المجتبد وان اعتقده فاضلا فيجب البحث علىهذا عن الراجح فكما يجب الاخدذ بالراجح من الأدئة يحب 
| الاخذ بالراجح من الاقوال والراجح منها قول الفاضل والعامي يعرفه بالتسامع وغيره ثالث الاقوال المختار التقثيد لمعتقد امقلد 
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ْ ناضلا غيره أو ساويا بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقعجمما بين الدليلين بحمل الاول على مناعتقده فاضلا او مساويا 
والثا بي على من اعتقده منضولا وحينئذ لم يجب البحث عنالارجح من المحتبدين بل المدار على اعتقاد المقلد فاضلا أو 
مساويا فلذا قال الناظم ٠‏ ثالثها المختار في المفضول جاز ٠‏ تتليده ان عتقد ماوى وماز ٠‏ بالبحث عن ارجحبم لا يلزم ٠‏ 
والني ذكر هثارح السعود بعد ان اقاد اتخلاف في جواز تقليد العامي للمجتهد الفضول في العلم والورع معوجودالفاضل 
في دلك وان لاك رين على جواز ذلك ان الغبري منا معاشرالمالكية مححه والجبور ورجحه ابن الحاجب فلا قال في 





نمه ٠‏ وجائز تعليد دي اجتباد ٠وهومفضول‏ بلا استبعاد ٠‏ ٠نم‏ افاد ان كل مذهب من ع مذاهب الجتهدين وميلة بلة توصل با 
الى دخول الجنة التي هي دار الحبور اي النعيم والقصور العايةلان كلا على هدى من بهم وأن تفاوتوا في العلم والسورع ْ 
| حيث قال ٠‏ فكل مذعب وسيلة الى ٠‏ دار الحبور والفصورجعلا ٠‏ قال ولا يجوز لاحد التفضيل الذي يؤدي الى نقص فى أ 
عير امامه قباما على ما ورد في تفضيل الانبياء علييم الصلاةواللام قاله الثعرانى في الميزان اه ثم ذحكر اقول 
الثا بي وهو انه يجب حلى العامي البحث عن امام متتخب يقتحالاء العجمة أي راجح في العلم والدين حيث قال ٠‏ وموجب 
تقليد الارجح وجب ٠‏ لديه بحث عد ن امام متخب ٠‏ ثم انهئا كان مدهبه مالكيا وهو مذهينا ذ كر بعضا من ا د 
إذا سبعت ابا الطالب لعلم هذه المسئلة وجوب تقليد الارجحمن المجتهدين فاعلم إن الامام مالكا رحمه الله تعالى ثبت ان 
له الثاو اي السسق في العلوموالغاية التى لا ندر انها مجتبد غيره.ن عصر التابعين فمن بعدهم قشت له الفضل على غيره لاجل 
الحديث الصحيح وهو قوله صلى اله عليه وسلم يوثك انيضر بانناس اكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون عالما اعلم من 
عالم المديئة مع ما ثبت له من حمن النظر اي التصرف في كل فن من الفنون ككتاب الله العزيز وءاثاره صلى الله عليه وسلم 
اي احاديثه اه فلذا قال ي نظمهه اذا سمعت فالامام مك٠‏ صح له الثاو الذي لا يدرك للاثرء الصحيح مع حسنالنظرء 
في كل فن كالكتاب والاثر (٠‏ فان اعتقد رجحأن واحدمنبم مين والراجح علما فوق الراجح ورعا في الامح ) اي فان | 

ظ اعتفد العامي رجحان واحد من المحتهدين تعين لان يفلده وان كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه التقليد فلذا ْ 

















قال الناظم ٠‏ او يستقد رجحان فرد منهم٠فليتعين ٠‏ والذي حكاء العلامة ابن اهم ان المقلد عند تعدد المجتهدينيوثر 
'انضلهم وقيل بل له ان يختار من شاء منبم حيث قال ٠‏ وف تعدد راوا ابثارا ٠‏ افضلهم وقيل بل ما اختارا ٠‏ وللراجح علما 
فو الراجح ورعا في القول الاصح اذ لزيادة انعلم تاثير فيالاجتباد بخلاف زيادة الورع فلذا قال الناظم ٠‏ والني 
علما رجح ٠‏ فوق الذي ني ورع على الامح ٠‏ قال ثارحالسع وه اذا وقع التقاوت في العلم مع الامتواء في 
الدين والورع فان بعض العلماء يوجب الاخذ يفول الاعلم قالالامام الرازي وهو الاقرب ولذلك قدم في امامة الصلاة زائد 
| الفقه لان المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو اقومبمصالح ذلك الموطن نعم ان كان التفاوت في الدين والورع 
مع الاستواء في العلم تعين الاورع لان لزيادة الدين والورع تاثيرا في التثبت في الاجتباد وغيره فلنا قال في نظسه 
ظ . وزاند في العلم بعض قدما ٠‏ وقدم الاورع كل القدما (١‏ ويجوز تفليد الميت خلافا للامام وثالتها ان ققد الحي ورابعبا 
. قال البندي ان نقله عنه مجتبد في مذهبه ) اي ويجور تقليدالميت مطلنا فد الحى ام لا نفله مجتبد ام لا لبقاء قوله قال 
الجلال المحلي كما قال الثافمى اللذاهب لانبوت بموت اربايهاخلافا للامام الرازي في منعه قال الجلال المحلي قال اي الامام 
الرازي لانه لا بقاء لقول اميت بدليل انعقاد الاجماعبعد موتالمخالف قال و تصنيف الكتب في المذاهب مع موت اريابيا 
لامتفادة طريق الاجتهاد من نصرفهم في الحوادث و كيفية بناءبعضها على بعض ولعرفة المتفق عليه من الختلف فيه وعودرض 
بحجية الاجماع بعد موت المجمعين اه و ثالث الاقوال يجوز تقليده ان قد الي للحاجة بخلاف ما اذا لم ينقد واثار 
التناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ وقلد الميت في القوي ٠‏ ثالئها بشرط فقد لحي ٠ورابع‏ الاقوال قال الصف يالبندي يجوز 
تقليد الميت فيما نقل عنه ان نقله عنه محتهد فيمذهه ايمذهب لميت وهو المعبر عنه قيما مسر بمحتيد المذهب لانه لمعرققه 
مدارك المجتهد يميز بين ما امتمر عليه وما لم يستمر عليه فلاينقل لمن قلده الا ما استمر عليه بخلاف غيره وافاده شارح 
النعود انه حكى ابن عرفة ان الاجماع اليوم منعقد على جوازتقليد المي تلفقدانالمجتهدينوالا تمطلتالاحكام قالحلولو 
ولا خفاء في ثبوت الاجماع ني ذلك اذ لم يرو عن احد مزاهل العلم لا من محتبد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقندي 
بها اظبار الانكار على الناس في تقليدهم مالكا او الثافميمم امتمرار الازمنة واتنثار ذلك في الاقطار والامصار قال 
انشارح ويجري عندي في هذه المسكلة الكلام في ببع كتب الفقهمان الحلاف الواقع فيها انما هو حيث كانالمجتبدون موجودين 
واما اليوم فلا يختلف في ببعها كما صرح به اللخمي قال في عليل ذلك والا ادى الى تعطيل الاحكام وهو جار على ما | 
تقدم من انعقاد الاجماع اليومعلى تقليد الميت اه فلنا قال في نظمه ٠‏ والخلف في تقليد من مات وفي ٠‏ يبع طروس 
الفقه الان قد نفي ٠‏ الطسروس جمع طرس بالكسر وهوالكتاب كما تقدم في:اول الكتاب ( ويجوز استفتاء منعرف 
بالاهلية او ظن باشتباره بالعلم والعدالة وانتصابه والناسمستفتون ولو قاضيا وقيل لا ينتى قاض في المعاملات لا 
الحبول ) اي ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية للافتاء بسسباثتباره بالعلم والمدالة او ظلن اهلاله وانتصابه والناسمستفتون 
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له ولو كان من ذكر قاضيا فانه يجوز افتاؤه كغيره وقيل لايفتى قاض في المعاملات نلاستغناء بقضائه فيبا عنالافتاء وعن 
القاضي شريح انا اقضي ولا افتي قال العلامة ابن عاصيفي تحفة الحكام ٠‏ ومنع الاقتاء للحكام ٠‏ في كال ما يرجع 
للخصام ٠‏ واما المجبول علما أو عدالة فلا يجوز امتفتاؤه لانالااصل عدمبما ٠اثار‏ النأظم الى ما ذ كيره المصنف بقوله 
٠‏ وجوز امتفتاء من قد عرفا ٠‏ اهلا له او ظن لا خفا ٠‏ بشهرةالعلم والعداله ٠‏ واتتصابه والامتفتا له ٠‏ لا من جهلا ٠و‏ تعرض 
شارح المعود لني المئلة قائلا ان المفتي يحرم على غيرهالعمل بفتواه اذا لم تجتمع فيه 'نلاثة امور الدين والعلم والورع 
لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من الثلاث ويعرف حصو تلك الامور بالاخبار المفيدة للعلم او الظن باشتباره يها كا نتصابه 
والناس يستفتونه والعالم هو المجتبد باقسامه الثلاثة اه فلذاقال ي نظسه ٠‏ وليس في قواه مفت يتبع ٠‏ ان لم يضف 
للدين والعلم الورع ٠‏ ثم قال لا يجوز لاحد ان يستفتي الا من قطع بكونه من اهل العلم والدين والورع او حصل له ظن ذلك 
|| لانتباره بتلك الامور اه فلنا فال ٠‏ من لم يكن بالعلم والعدل اثتبر ٠‏ او حصل القطم فالاستفتاء اتحظر٠‏ ( والاصم. 
وجوب البحث عن علمه وال كتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحدوللعامي مؤاله عن ماخنه استرثادا ثم عليه ببانه ان لم يكن | 
خميا ) اي والاصمح وجوب البحث عن علم المفتي وذلك بانسئل الئاس عنه وقيل يفي استفاضته بينهم والاصح ايضا 
الا كنفاء بظاهر العدالة وقيل لابد من البحث عنها والاكتفاءيخر الواحد عن عمله وعدالته بناء عن البحث عنهما فالالعلامة 
ابن عام ٠‏ واثترطوا مع علمه عدالته ٠‏ ونقل واحد ربينحالته ٠‏ واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وجوز . 
.بحث علمه والااكتفا ٠‏ بالستر والواحد في ذا المقتفى ٠‏ ويجوزللستفتي العامي مؤال العالم عن ماخذه فيما افتاه به امترشادا ' 
لي طلبا لارثاد تفسه بسسب ان تنعن للقبول يسبب الماخذ لا تعتتا ثم على العالم ندبا بيان الماخذ لسائله المذكور تحصيلا 
لارثاده ان لم يكن خفيا عليه اي بان كان يسهل عادة ايصال.مثله الى الذهن فان كان خفيا عليه فلا يبينه له مونا لنفسه 
| عن التعبفيما لا يفيد وبنر له بخفاء اللدرك عليه وافادالناظم ما ذكره المضف بقوله ٠‏ وجاز عن ماخنه ان 
يسثل ٠‏ مسترشدا ولييد ان كان جلي ٠‏ ووضح المقام ناظمالمعود رحمه الله بقوله “ولك ان تسئل للشبت ٠عنماخذ‏ 
المسثول لا التعنت ٠‏ نم عليه غاية البيان ٠‏ ان لم يكن عذربالاكتنان ٠‏ الاكتنان هو خفاء المأخذ كما تدم ثم افاد ما 
ينبغي للمفتي ان يتصف به من الاوصاف الحميدة قائلا يستحب للمفتي ان يطرح النظر الى الدنيا بان يكتفي بما في يده عما 
ني ايدي الناس ويجعل وطره اي حاجته التي له في الدنيا هوما يرضي الله تعالى ببداية العوام الى ما يتطلبون الامترشاد اليه 
ويستحب ايضا انيكون متحليابالكينة والوقار متجنبالمجالس الاشرار لي السفباء قال كما روي عن مالك انه لم يجالس 
سفييا ومتى تلتجيء المفتي ضرورة الىمجالة السفباء فلاب سحيتئذ مع كفهم عما لا يليق بحضرته اه فلذا قال في تله 
٠‏ ويندب للمفتي اطراحه النظر ٠‏ الى الحطام جاعل الرضى الوطر ٠‏ متصفا بحلية. الوقار ٠‏ .حاثيا مجالس الاشرار. ٠‏ . 
( مسئلة يجوز للقادر على التفريعوالترجيح وان لم يكن مجتبداالاقتاء ببذهب مجتهد اطلع على ماخنه واعتقده وثالثها عند . 

















عدم المجتبد ورابعبا وان لم يكن قادرا لانه ناقل ) اي يجوزئلقادر على استنباط الاحكام من نصوص امامه والتخريج على 
قواعده وهو المعير عنه بمجتهد المذهب في حال "دونه غيرمتصف بصفات المجتهد المطلق ويقدر على ما ذكر من امتنباط الاحكام 
والتخريج على قواعد الامام الافتاء بمذهب مجتبد اطنع على ماخذه واعتقده لوقوع ذلك في الاعصار متكررا ثائعا من غير 
انكار بخلاف غير القادر المذدور من محتبد الفتوىفقد اتكرعليه وقيل لا يجوز لانتفاء.وصف الاجتباد عنه لكن المعتمد 
الاول وهو الجواز فلذا قال الناظم ٠‏ يجوز للمحتهد المقيد» بالمذهب الافتاء في المعتند ٠‏ وثالث الاقوال يجوز للمجتبدالمقيد 
ما ذكر عند عدع المجتهد النطلق للحاجة الىالمقيد حينثذ بحلافما اذا وجد المجتبد المطلق ورابع الاقوال يجوز للمقلد الافناء وان 
لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لانه ناقل لا يفتي به عنامامه وان لم يصرح بنقله عنه قال الجلال المحلي وهذا الواقع 
بي الاغصار المتاخرة اه قال المحقق البنا ني هذا هو الراجح-فهومقا بل لمفبوم قوله اي المصنف يجوز للقادر الخ اه ثم قال تقلا | 
عن ابن قاسم و كانه قال اي المصنف مسثئلة يجوز للقادر دونغيره قيل يحوز للقادر ايضا وثاائها للقادر دون غيره يجوز ' 
عند تحدم المجتهد ورابعها يجوز للقادر وغيره ولا يخفىاننظام هذا التقدير اه وكمل الناظم الكلام على الثالث 
والرابع بقوله ٠‏ ثالثها لفقده والرابع ٠‏ جاز لمن قلد وهو الواقع ٠‏ لي في الاعصار المتاخرة كما ملف انه الراجح وزاد النساظم 
على المصنف ان العامي مطلقا على القول الاقوى اذا عرفالحادثة بالدليل ولو بنص الكتاب أو السنة فا نه يسنم منالافتاء 
حيث قال ٠‏ ولمنع تلعامي مطلقا ولو ٠‏ دليلها نص على الاقوى راوا ( ويجوز خلو الزمان عن مجتبد خلافا للحنابلة 
مطلقا ولابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعدوالمختار لم بشنت وقوعه ) أن ويجوز أن يخلو الزمانعن مجتهد 
بان لا يبقى فيه مجتبد تال ااحقق البناني انظر هل المرادالجواز عقلا او شرعا والظاهر ان كلا صحيح اه قال شار 
المعسنود ان خاو الزّمان من محتبد قبل تزلول القواعد جائرْعقلا كما بد لعليهظا هراستدلال اين الحاجب والامدي وغيرهنا ١‏ 
ويحتمل ان يكون الجواز شرعيا كما قال معد الدينالتفتازانيوكاما جاز الشيء شرعا جاز عقلا ولا ينعكس الا جدنيا اه 
فلذا قال في نظسه ٠‏ وهو جائز بحكم العقل ٠‏ مع احتمالكونه بالتقل ٠‏ خلافا للحنابلة في منعهم اللو عنه مطلتًا تداعى 
الزمان بتزلزل القواعد ام لا فلذا قال النناظم ٠‏ جاز خلوالعصى عن مجتهد ٠‏ ومطلقا يمنع قوم احمد ٠‏ اي قوم احمد ابن 
خنبل وخلافا لابن دقيق العيد في منعه الخلو عن امجتبد مدة كونه لم يتداع الزمان بتزلزل التواعد فان تداعى الزمان بها . 
بان انت اشراط الناعة الكبرى جاز الحاو عنه قال ثارحالسعود عند قوله في نظمه ٠‏ والارض لاعن قائم مجتيد ٠‏ 
تخلو الى تزلزل القواعد ٠‏ يعني انه لم يقع في الارض خلوالزمان عن مجتبد مطلق او مقيد كما لولي الدين قائم ذلك 
المجتبد للها لحجة على خلقه تقوض اليه القتوى وينصر السنةبالتعليم والامر با تباعبا وينكر البدعة وبحذر. من ارتكابهاسواء 
كان ذلك القائح مجددا ام لا ما لم تتزلزل قواعد الزمان اي يختل انتظام الدنيا كطاوع الشسس من مغربها ويحتمل انيراد 
]| بالتواعد قواعد الدين واحكنام الشريعة وبتزلزلبا تعطل,اوالاعراض عنها دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين لا تزال 
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الالتقة جاهر جانيب كله ولو بم يسطاة 1 


































| طائفة من امتي ظاهرين على المق حتى ياتي امراللّه اي الساعةقال البخاري وهم اهل العلم فان تزلولت القواف اي اران ١‏ 
الدنيا اوالدين خلا الزمان منالمجتهد المذكورحديث الصحيحين ازالله لا يقبض العلم اتتزاعا ينتزعه منالعباد ولكنيقبض العام | 
عض الملماء حتى اذا لم ببق عالما اتخذ الناس رعوما جهالا فسثلوا فافتوا بغير علم قضَلوا واضلواوتي مسلم ان بين يديالساعة ' 
ايأما يرفعالله فيها العلموينزل فيها الجهل اه »!ليشار عندالمصنفرحمه الله انه بعد جواز الخلق لم يثبت وقوعه اي للذليل المتقدم ا 
في حديث الصحيحين وهو معنى قول الناظم ٠‏ وابن دقيق العيد لا ان انت ٠‏ اشراطها والمرتضي لم نثنت ٠‏ (واذا عمل | 
| العامي بقول محتبد فليس له الرجوع عنه وقبل بلزمه العمل بمحرد الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقل ان التدّمه وقال ١‏ 
السمعا ني ان وقع في نفسه صحته وقال اين الصلاحان لم يوجدمفت ءاخر فان وجد تخير بينهمأ والاصح جوازه في حكم عآخر) أ 
اي واذا عمل العامى لي زهو من عدا المحتبد المطلق في حادثة بفول محتبد نليس له الرجوع عنه الى غيره ف مثلبأ حيث انه 1 
| قد الترم ذلك ١‏ القول بالعمل به به بخلاف ما اذا لم يعمل به فتذاقال الناظم ٠‏ اذا بول مفت العامي عمل ليله الرجوع || 
| اجماغا تقل ٠‏ فحكى نت لالاجماع علىعدم الرجوع قالثارحالسعود ان العامي اذا عمل بقول متبد في ستل لا حورا 
| له اثفاقا الرجوع عنه الى قول غيره في مثلها لانه قن لتم ذلك الثول بالفراغ من العمل به ونعني ببذا العامي الني لم ياتزم |/ 
مدها معينا اله فلذا قال قي نظلمه ٠‏ وان بقول ذي اجَتبادقد عمل ٠‏ من عم فاأرجوع عنه منحظل ٠‏ وقيل يأزمه العمل )أ 
به بمجرد الأقناء فليس له الرجوع الى غيره فيما افتاه به وقيل يلزمه الغمل به بالشروع قي العمل به قلاف ما اذا ثم يشرع | 
| فقيل يلزمه العمل به ان التزمه اي بان صمم على التسك به بخلاف ما اذا لم يلتزمه فظنا قال النساظم ٠‏ وقيل #الاققاء"| 
لزم العمل ٠‏ وقيل بالشروع قبل او حصل ٠‏ منه التزام “وقال ناظلم السعود الا فيل زم الا لزم ٠‏ الا الذي شرع اد َ 
يلوم ٠‏ اي ان لا يتل الءامي ول الجتهد فبل يلزم الخ وهي الاقوال الاربعة المتقدمة وقالى السعا ني يلزمه العمل به ان وقع , | 
قِ تنه صحته وآلا فلا فلذا قال النساظم ٠‏ ورءا السمما ني ان مالت النفس للاطمئنان ٠‏ وقال أبن الصلاح لز السل» || أ 
ان لم يوجد مفت ءاخر فان وجد تخير بيتهما وزاد النساظوانه قال به النووي مع ابن الصلاجوث قال٠ ٠‏ تابن املاح | ظ 
والنوأوي ان فتّد ٠‏ سواه والتخيير جوز ان وجد ٠‏ والاصحجواز الرجوع الى غيره في حك . «آخر اي غير ممائل للاول بان كان 3 
مخالنًا له كابيع بعد موا اله في التكاح مثلا فلذا قال الناظم ٠‏ وصحح المواز في حكّم سواه ٠‏ قال ثارح السعود ان. 
العامي يحوز له عند الاك ر الرجوع الى قول غير المحتبد الذي استفتاه اولا في حكم عاخر ر لاجماع الصحاية دي الله له عنبم على 
أنه يسوغ للعامي المؤال لكل عالم ولان كل مسثلة لبا حكم نفسبا فكما لم يتعين الاول للا باع في المسثلةٌ الاولى الا بعد 
أسؤاله فكذلك : في المئلة الاخرى اله الحطاب شارح مختصرخليل قال القزافي انْممّد الأجما ع على ان من املم فله ان با | 
1 من شاء من العلماء من غير ححر أه وافاد ما تقدم في نقلمهبفوله ٠‏ رجوعه لغيره في *اخر ٠‏ بحور ز للاجماع عند الاك ٠٠‏ | 
| ( واله يجب التزام مذعب معين يتتقده ارجح او مساويا ثم ينبغي السعي في اعتقاده ارجح ) اي والاصح انه يجب على | 
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العامي وغيره ممن لم يلغ درجة الاجتهاد التزام مذهب معينمن مذاهب المجتهدين يعتقده ارجح من غيره او مساويا له وان 
كان في تفسالامر مرجوسا فلذا قال ناظم جوهسرة التوحيدمخبرا يوجوب تقليد حبر من المجتبدين- ومالك وماثرالايمة ٠‏ 
أذنا ابو القامم هداة الامه ٠‏ فواجب تقليد حبر منهم ٠‏ كناحكى القوم بلفظ يفم ٠‏ واقاد الناظم ما اقاده المصنف | 
بقوله - والالتزام بمعين رءاه ٠‏ ارجع او مساويا نعمفيالساويينيغي السعي في اعتقاده ارجح ليتجه اختياره على غيره وختم . 
شارح السود سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي كتابه بيذه المثلة قاثلا انه يجب التزام مذهب معين على من 
قصر باعه عن بلوغ رتبة-الاجتباد المطلق فا قال في نظمه٠‏ ثم التزام مذهب قد ذكرا ٠‏ صحة فرضه على من قصرا ٠‏ 

ثم افاد انه وقع الاجماعاليوم على ونجوب تقليدالمذاهب الاربعةاعني مذهب مالك ومذهب ابي حنيفة ومذهب الثافضي 
ومدهب احمد وعلى منع جميع العلماء قنو اي اتباع مذهبمجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود 
الى هذا القرن فلنا قال في نظمه ٠‏ والمجمع عليه الاربعه ٠‏ وقفو غيره الجميع منعه ٠‏ قال وانما وقع الاجماع علييا قال 
الحطاب في شرح خليل لانها اتنشرت حتئئ ظهر فيها تقييدمطلقها وتخصيص عامبا وشروط فروعها فاذا اطلتوا حكما في 
موضع وجد مكملا في موضع ءاخر واما غيرهم فتنقل عنهمالفتاوي مجردة فظعل لها مكملا او مقيدا او مخصصا لو انضبط 
كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة انتبى ومن دونمذهبه كداوود قد انترض وصار كان لم يدون قال ومنع 
'[]: تقليد غير الاربعة مستمر الى ما اثاراليه بقوله - حتى بجي الفاطمي المجدد ٠‏ دين البدى لانه مجتبد ٠‏ قال اذلجاءالناطمي ' 
"وهو المبدى المتنظر لا يلزم تقليد الاربعة بل يجوز لمن تذه ب بمذهب من الاربعة ان يتتقل لمذعبه لانه مجتهد مجدد ما عفى 
من رسم الدين وهو عاخر المحتهدين يملا الارض عمدلا وقدوجدها ممتلئة جورا وهو من ولد فاطمة وامه من ولد العباس 
رضي الله تعالى عن الجميع اسمه محمد بن عبد الله وكنيته ابوالقاسم ولقبه المبديوالصحيحانعه يشبه النبيء صلىللْه عليه وسلم 
في الخلق بالضم لا في الخلق بالفتح ويقال انه على خده الابمنثامة وعيناه كا نهنا كوكبان دريان اه ( ثم في خروجه عنه 
تالثبا لا يجوز في بعض المسائل ) اي ثم في خروج من التزم منهبا معينا عنه اقوال احدها لا يجوز لانه التزمه وان لم يجب 
التزامه ابتداء ثا نيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم الث الاقوال لا بجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض تومطا يبن 
القولين والجواز في غير ما عمل به وعدم الجواز فيما عمل بهاخذا من مفبوم ما تقدم وهو انه لا يجوز الرجوع فيما عمل به 
وافاد الناظم ما تعرض له المعنف بقوله ٠‏ وان له ٠خروجه‏ عنه ولو في مسئله ٠‏ ثائئها لا العض ٠‏ وافاد ناظم 

السعود ان ذا القول الثالث اعني المفصل هو الاميح حيث قال ٠‏ وذو التزام مذحب هل ينتقل ٠‏ اولا وتفصيل امح || 
ما نقل ٠‏ ثم افاد ايضا ان من اجاز خروج العامي من مذهبانى مذهب ءاخر قيد الجواز بثلانة شروط أحدها انه لابد ان 
ينقد فضل النتقل هو الى مذهبه ولو بوصول اخباره ولا يقلدمني عماية والشرط الثاني ان لا تدع المتتقل بمشالفته للاجماع 
كان يجمع بين مذهبين على وجه يخالف الاجماع كمن نزو ح بغير صداق ولا ولي ولا شهود فان هنه الصورة لم يمل بحوازها 
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احد فان اشَفى واحد من الشرطين امتنع الخروج فلنا قال في نظه ٠‏ ومن اجاز للخروج قبدا ٠‏ بانه لا بد ان يعتقدا ٠‏ 
فضلا له وانه لم يبتدع ٠‏ بخلف الاجماع والا يمتنع ٠‏ الشرطالنالث عدم تقليد اللذهب المنتقل اليه فيما ينقض فيه حكم 
الخا كم قال وهواريعة جمعبا قوله ٠اذاقضى‏ حا كم يوماباريعة ٠‏ فالحكم منتقض من بعد ايرام ٠‏ خلاف نص واجماعوقاعدة ٠‏ 
كذا قياس جلي دون ايهام ٠‏ اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وعدمالتقليد فبما لو حكم ٠‏ قاض به بالتقض حكمه يم ٠‏ نعم افاد. 
ان التمنهب بغير اللذهب الاول الذي كان عليه بان يصيرمئلا ثافعيا بعد ان كأن مالكيا وبالعكس جائزلانه فمله كثير 
من العلماء الممجلين عند التاس في العظدين لان اذاهب كلا طرق الى الجة والكل على هدى من ريم كسبتلامام الي 
حامد الغزالي فا نه اتتفل ءاخر عمره الى مذهب الامام مالكلانه رءاه اكثر احتياطا وقد كان ثافعيا وكذلك ابو جعضر 
الطحاوي فا نه اتتقل من مذهب الشاهي الى مذهب ابي حنيفةوا تتقل ابن دقيق العيد من مذهب مالك الى مذهب الشافمي 
. وكان يفتي في المذعبين فلذا قال في نلمه ٠‏ اما التمذهب بير الاول ٠‏ فصنع غير واحد مبجل ٠‏ كحجة الاسلام 
| والطحاوي ٠‏ وابن دقيق العيد ذي الفتاوي» ثم ذكر انه انمايجوز اتتقاله من منحبه الملازم له الى مذهب ءاخر يلازمه اذا 
كان الانتقال لغرض صحيح اي شرعي ككون المذهب المنتقلاليه سبلا والمنتقل منه جعبا فيرجو سرعة التفقه فيه قال ومن 
الغرض الصحيح الاتقال لرجحان المذهب المتقل اليه عندهنا رءاه من وضوح ادلته وقوتها اه واما من قصد با تتقاله الذقيا 
كاخنه من احباس على أهل المذهب المنتقل اليه وهو غيرمضطر اليها فانه منموم بالقيس علىمباجر ام قبس وهوالرجل 
اندي هاجر من مكة الى المدينة لاجل التزوج بامراة تسمىام قيس فسمي مباجر ام قيس وإذا تجرد اتتقال العامي عن 
غرض ديني مذموم او دنيوي كذلك فانه يباح له ما قصدممن الانتقال وهو معنى فوله في نظمه ٠‏ ان ينتقل لغرض 
صحيح ٠‏ ككونه سبلا او الترجبح ٠‏ وذم من نوى الد نا بالقيس -علىمهاجر لام قيس ٠‏ وازعلى القصدين,قديجرد تجردا- 
من عم قبح له ما قصدا ٠‏ قوله ان يتتقل الخ شرط في قولهقبل اما التمذهب البيتين ( وانه يمتنم تتبع الرخص وخالف 
ابو اسحاق المروزي ) أي والاصح انه يمتنع تتبع الرخص فيالمذاهب قال الجلال المحلي بان ياخذ من كل منباما هو الاهون 
فبما بقع من المسائل اه قال المحقق البنا ني وانما امتنع ذلكلان التتبع المذكور يحل رياط التكليف لانه انما تسم حيتئذ 
ما نشتييه فنا فلذا قال الناظم ٠‏ والتتبع ٠‏ لرخص علىالصحيح يمنع ٠‏ قول المصنف وخالف ابو اسحاق المروزي اي 
فجوز تتبع الرخص وذكر الجلال المحلي ان هذا النقل عنابياسحاق سبو لما في الروضة واملها عن حكاية الجناطي وغيره عن 
ابي اسحاق انه يفسق بذلك وعن ابي هريرة انه لا يفسق بدفهو مبني على انه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع تتبع 
الرخص ثامل للملتزم وغيره ويوعخذ من شموله لهما تفييدجوازالرجوع السابق فيبظا أي ني الملنزم وغيره يما لم يؤد الى تنبع 
الرخص وله اععلم بيه واكم وصلى الله على سيدا محمد وعلى ءاله وصحيه وسلم 

1 (اتبى ) بفضله سبحانه وتعالى فن اصول الفقه واعا ني سبحا نه وتعالى على اكماله مصحوبا بالكتب التي التزمتها من 











| جميع ما نظمسه الحافظ جلال الديه ن السيوطي . في الكو وكبالساطع وجميع نما نظمه العلامة الشخ ميدي صباله , له بنابزاهيم 
| العلوي الثنجيطي في مراقي السعود الى مراتب الصعود وما نظمه العلامة الشيح ميدي ابوبكر ي بعاصم في مهيع الوصول 
في علم الاصول مما وافق فيه أممل كتابنا متن جمع الجوامسع وامثله سبحا نه وتعالى بفضله ان بعينني على الكلام فيا ختم 
| به الكتاب من اصول الدين انه ذو فضل عظيم 
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(سئلة لف في اتقيد في امول السدين ) شرو من المنف رح ان الى في لكلا على امول نين د لا 


538 


دم م لك على التقليد في ابول الفقه انه تابع للاجتباد والائافاد اله خف ف ) التقليب فْ أمرّل الدين لي سال لاعتقاد 
ٍ ممأ يحب ف حقه تعالى من الصفات ومأ يستحيل وما بحوزومن الواجب والستحيل والجائز 5 حق الانساء ع علييم الصلاة 
ْ وانسلام ومن سائلٍ اخر ستاتي ايا كالمبدا والمعاد واثابةالعااصي وتعذيب المطيع وغير ذلك والتقليد هنا مقابل النظر 
وتفصيل الاختلاف ف التقليد ان الني رححه الامام الرازيوالامسي 1 جور بل بصب فيه النظر لوجوب اللعرفة المتوققة 
٠‏ عليه لان امطلوب في اصول الدين اليقين قال الله تعالى لنبيهفاعلم اه لا اله الا لل وقد علم ذلك وتقدم للممنف في 
التقليد في الفروع حيث قال ومنع الاستاذ التقليد في القواطع فلناذ كمره الناظم هنا مع الفخر والامدي حيث قال ٠‏ تنغ 
| التقليد في العمائد ٠‏ للفخر والاستاذ ثم الامدي ٠ ٠‏ وقال العنبريوغيره يجوز التقليد ف 0 الدين ولا يحب النظر اكتفاء 


الت ايازم لانه صلى لله عليه وسلم كان ن يكتفي في الايمانمن الاعراب بالتلفظ بكلدني الشبادة النبي». عن العقد لجازم 
ول التصديق بمضمون كلمتي الشبادة وحكى الناظمهذاالقول يقوله ٠‏ والعشري جوزه ٠‏ ( وقيل النظر فيه حرام وعن أ 
اشر يصح ايمان المقلد وقال القثيري مكذوب عليه )هذا مقابل للقولين المتقدمين اي وقيل ان النظر في اصولالدين || 
حرام لانه مظئة ا" وقوع في الشه والضلال لاختلاف الاذها نوالا نظار بخلاف التقليد وهو جزم المكلف عقده يما ياتي به 
الشرع من العقائد وحكى الناظمان عليه الاملاف كالشا فميحيث قال ٠‏ وقد حظى ٠‏ اسلاقنا كالشافعي فيها النظر ٠‏ 
قال الحقق البناني فيه ان النظر الذي هو مظنة ما 53 ر هوالتفصيلي الجاري على طريق امتكلمين لا الأجمالي الذي هو 
على طريق العامة فليسمظلة لذلك وامعتبر هو النظرالاجما ليلا التفصيلي الذي نبى الشافعي وغيره م نالسلف رضي له 9 


1 غعن الاشتفال به لان الاجما لي يعدر عليه العموم من العامة كما اجا ب الاعرابيالاصمعيعنمؤاله بمعرفت ربك فقال البعرة تد 


علىالبعير واثرالاقدام تدلعلى ١‏ المسير قسماء ذات أذ براج وارضذات فحاج اللا تدلعلى اللطيف اخبيرقالوالجلالالمحلي وعلى 1 ١‏ 


| من الاقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وان كان انما بترك النظر على الاوك فلذا فال الناظم ٠‏ ثم على الاول ان / 


يقلد ٠‏ فهو من عاص على المعتمد ٠‏ وعن الاثعري انه لا يصحايمان المقلد قال الجلال المحلي وشنعاقوام عليه با نه يلزمه تكفير 
لعوام وهم غالب المومنين بن قال الحفق لبناني رد انيع المذ كوربان المعتبر النظر على طريق العامة كما مر قال التفتازاني في 


يي يي 








اج وسيم 
























شرح امقامد ليس :افلاف في من يسكسن دار الاحلام من ن/لامصار والقرى والمتتاري فاتهم بتفكرون في خلق السموت | 
والادضي.بل في من نثا في شاحق جبل واخبره مخبر بوجوب الأيمان قثامن من غير تفكر هنا حامل كلانه الخال ان 

الهوام ليسوا مقئدين بل ناظرون نظرا شرعيا ذما تقدم في دلام الأعراني فلا يلم تكفيرنهم اله وقال الانتاذ ابو القاسم 
1 النثيري في دقع النشنيع. هذا سكنوب عليه واما ابو هاشم م نالمعتزلة قانه لم بعتبر ينان المقلد كما مياتي فلذا قال النناظم 
٠‏ لكن ابو هاشم لم يعثبر ٠‏ إبما نه وقد عزي للاشعري ٠وقالالقنثيري‏ عليه مفترى ٠‏ قال اللضئف رحنة الله ( والتحتاق ان 
٠‏ كان اخنا لقول الغير بغير حجة مع احتئال ثك أو وهم فلايكفي وان كان جزما فيعكني خخلافا لابي هاشم )اي والتختيق 
ف المسئلة الدافع للنشنيع انه ان كان التقليد لخدا لقول الغيربغير حخة مع احتيال ثك او وقنم بان لا بحؤم به فلا يكفي || ؛ 
إيمان المقلد قظما لانه لا ايمان مم ادنى تردد ديه وان كانالتقليد اخذا لقول الغير بغير ححة لكن جَزما وهنا هو المتتد || . 
فيكفي ايمان المقلد حينئذ عند الاشمري وغيره وذا التخقيقالتمد ذكره الشيخ ميدي ابراهيم اللتا ني في جوهرة التوحيد 
؛ بعد ان ذكر انه وقع خلاف في ابمان المقلد حييث قال ٠‏ اذ كلمن قلد في التوحيد ٠‏ انناته لم ينل من ترديد ٠‏ قَفيْه بض 
النوم يحكي اطق ٠‏ وبعضبم سنقق فيه الكدثفا ٠‏ قتال !نيز بقول الغير ٠‏ كفى والا لم يزل في الضمير ٠‏ خلافا لاني هاشم 
في قوله لا يكفي التليد كما مر غاتنا في النظم بل لأبد فيصحةالابئان عنده من النظر على" ظريق: التكثئين .لالنظر عندة 
بشرط صنحة في الايمان ينتفي الايمان با ثتفائه واقاد الناظوالمذهب الحق على نا حقثة حقثة المملنفك ففتال ٠‏ والق أن تانتل” 
:بقول من عري ٠‏ بغير ححة بادتى وهم ٠‏ لم يكفه ويكتفيبالجزم ٠‏ وحث انه يكتفتي على القول الحق بالتقليد الجازم في 
| الابسان قال المصتف ( فليجزم عقده بان العالم محدث ولدصانع وهو الله الواحد والواحد النيء البي لآ ينقسم ولا يشبه 






















أبوجه ) اي. فليجزم: المكافت عقده بان العالم وهو ما موى نمه تعانى محدث اي موجد بعد العدم وله صا نعهضرورة اناللحدث 
|| إلابد له من. منحدث لاحتياجه الى الصا نع كما في المرشد المعينفي قوله ٠‏ وجود مولانا له دليل قاطم ٠‏ حاجة كل يدث |( 
| اللصانع ٠‏ ؤاستدل على إنتياج اللعدث الى الصانع. بقوله٠‏ لو حدئت لنقسبا الاأكوان ٠‏ لاجتمع التساوت والرجنان ٠‏ | 
:وذا محال ٠‏ وامتدل على حدوث العالم بقوله ٠‏ وحدو ثالعالم ٠‏ من حدث الاعراض :مع تلازم . وصانع الحاذث هو |] ؛ 
الله الواحد “كما قفل.النساظم ٠‏ فليعرم العقد ولا تنا كث با نما العالم حا حادث ٠‏ عا تنه النني توحذا ٠‏ والواتحذالشيء 
انلدي لا ينقسم بوبجه ولا يشبه بفتعم:الناء المتددة بوجه أي لابكون بينه وبين غيره شبه فلذا قال الناظم. ٠والواحد‏ الشيء 
|| .الذي لا ينقمم ٠‏ ولا يشه بوجه قد وسم ٠‏ ( والله تعالى قنذيملا ابتداء لوجوده ) اللخ والقه تعالى قذيم لا ابتداء نوتجوقة” كنا 
| قال النساظي ٠‏ قديم.اي ما لوجوذه ابتناء. اذ لو كانسادثالاحتاح الى منخدث: تغالى عن ذلك ويتحتم بنذلك علية الدور أ 
:والتسلسل المحالان كما قال في المرشد المعين ٠‏ لو لم يك القدموضفه لم » حدوثه دور تسلسل حتم ٠‏ وكل ما جتناز علية. 
1 ,ألعدم. امتحال عليه القدم لاحتياجه حيتئذ الى محدث رجعووجوده على عدنه السابق وهو الله تعالق بالقديغ قال في جوهرة |). . 
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التوحيد ٠‏ وكل ما جاز عليه العدم ٠‏ عليه قطعايستحيل القدم »وما نبت له القدم لا يثاب برائحة العدم اللاحق وهو الله تعالى 
الباقي كما قال ٠‏ كذا بقاء لا يشاب بالعدم ٠‏ و كما قال فيالمرشد المعين ٠‏ لو امكن الفناء لا اتتفى القدم ٠‏ فثبوت القدم 
له سحا نه دال على ثوت بقائه لان ما ثمت قدمه استحالعدمه( حقيقته مخالفة لسائر الحقائق قال المحققونليست معلومة 'الان 
أ“واختلموا هل يمكن علمها يي الاخرة ) قال الناظم ٠‏ وذاته حل النوات نافت ٠‏ وعلمها للخلق غير ثابت ٠‏ واختلفوا هل ظ : 
: علمها في الاخره ٠‏ يسكتنا قولان للاثاعره ٠‏ ( ليس يجسم ولاجؤهر ولا عرض ) لانه تعالى منزه عن الحدوث لانه واجب 
:.الوجود لذاته وهذه حادثة ضرودة انها اقسام العالم الحادث اذهو اما قائم بنفسه او بغيره والثاني العرض كاللون والطعم || : 





: والاول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له اي الذييتوقف وجوده على وجوده اما مركب وهوالجسم او غيرمر كب 
وهو الجوهر قال الناظم ٠.‏ ليس يجوهر ولا بحسم ٠‏ اوعرض كاللون او كالطعم ٠.‏ ( لم يذل وحده ولا مكان ولا 
زمان ولا قطر ولا اوان ) هذا من عطف الخاصى على العاماذ القطر مكان مخصوصي كالبلد والاوان زمان مخصوص 
كزمان الزرع والداعي الى العطف الخطابة“في تنزيبه تعالى ليهو موجود وحده مبحا نه قبل المكان والزمان فهو متزه عنهما 
.قال الناظم ٠‏ ولم يل سبحانه ولا مكان ٠‏ منفردا فيذاته ولا زمان ٠‏ ( ثم احدث هذا العالم من غير احتياج اليه 
"ولو ثاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث ) اي ثماحدث هذا العالم المثاهد ولو لغيرئا كالجن والملئكة من 





السموت والارضبما فيهما من غيزاحتياج اليه ولوثاء ما اخترعههبو فاعل نبحانه بالاختيار فلنا قال الناظم ٠‏ واحدث 
العالم لا لمنفعه ٠‏ يرومها ولو يشا ما اخترعه٠‏ لم يحدث بابتداعهي ذاته حادث كالتعب والنصب الذي قالته اليبودلعتهم الله 
انه ابتدا الحلق يوم الاحد ثماستراح يوم السبت تعالى سبحا نهعما يعتري الحوادث قال سبحا نه ولم يعي بخلتين ( فعال لما يريد 
اليس كمثله شيء ) وهو السميع البصير فقوله فمال لما يريد قال المحتق البناني امتدلال على قوله ثم لحدث العالم من غير 
:احتياج اليه ولو ثاء ما اخترعه وقوله ليبس كمثله شيء استدلالعلى قوله لم يحدث بابتداعه في ذانه حادث وعلى التتزبات 
|| السابقة في قوله ليس بجسم الخ فلذا قال الناظم ٠‏ فهو لما يريد فعال ولا ٠‏ يلزمه شيء تعالى وعلا ٠‏ وليس شيء مثله. 
( القدر خيره وشره منه علمه ثامل لكل معنسومجزءيات وكليات وقدرته لكل متدور ما علم انه 
أيكون اراده وما لا فلا ) اي القدر وهو ما يقع من العبد المقدرفي الازل خيره وشره كائن منه تعالى نا قال الناظم 
٠‏ م القدر٠منه‏ الني يحدث من خير وشرء لم ننه ايضا علىانهيجب ان ينزه صفاء الاعتقاد عن كدر اعتقاد الملول والاتحاد 
ألما نص عليه الغزالي في الاحياء من ان من اعتقد هذا فهو فاسدالاعتقاد حيث قال ٠‏ وواجب تنزيه الاعتقاد ٠‏ عن الحلول 
وعن الاتحاد ٠‏ ونص في احيائه الغزالي ٠‏ من قال هنا فامداميال ٠‏ علمه تعالى شامل لكل معلوم قم الممكن ويعم ايضا 
الواجب والمتنع لانه مبحا نه بكل شيء عليم لا يخفى عليهشيء في الارض ولا في السماء من كلي او جزحي او جليل او 
حقير ويعلم السر واخفى إذ هو خالق كل شيء وقدرته تعالى شاملة لكل متدور لتعلقبا بجميع المسكتات كما قال في جوهرة 








١7 0-١ 













التوحيد ٠‏ فقدرة بسكن تملقت ٠‏ بلا تناهي ما به تعلقت ما علم سبحا نه انه يكون اي يوجد اراده اي اراد وجوده وما 
علم أنه لا يوجد فلا يريد وجوده فالارادة نابمة للعلم عندالاشاعرة وغايرت العلم بمعنى انها ليست عينه ولا مستاز + له 
انما انها غايرت الامر والرضى كما قال ناظم جوهرة التوحيد٠‏ وقدرة ارادة وغايرت ٠‏ امرا وعلما والرضى كما ثست 

اوه سبحا نه اي وجوده لان وصف البتاء سيا تي غير مستفتحولا متناه اي لا اول له ولا «اخرواثار اللاظم الىما ذ كره 
| المعنف قال ٠‏ قدرته لكل ما لم يستحل ٠‏ وعلمه لكل معلومشمل ٠‏ لكل كلي وجزءى وسككون ٠‏ يريد ما يعلم! نميكون ٠‏ 
| اولا فلا يريد فالبقاء ٠‏ ليس بدء ولا اتتباء ٠‏ ( لم يل باسمائهوصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وارادة او 







| التتزبه عن نقص من سمع وبصر وكلام وبقاء ) اي لم يزلسبحا نه موجودا باسمائه وهي ما دل على الذات باعتبار مفة 
كالعالم واتمالق وصفات ذاته وهي ما دل عليها فعله لتوقفهعليها من قدرة وهي صفة تؤثر في الثيء عند تعلقها به وعلم 
| وهو صفة ازلية تتعلق بالشيء على وجه الاحاطة به على ما هوعليه دون سبق خفاء وارادة وهي صفة تخصص احد طرفي 
الثيء من الفعل والترك اي وجود الشيء وعدمه بالوقوع اود لعليها التنزيه نه تعالى عن التقص من ممع وبصر وهما صفتان 
يزيد الانكشاف يبما علىالا نكثاف بالعل فحقيقة الانكثافبهما غير حقية الانكثاف بالعلم وكلام وهو صفة ازلية قائمة 
بذاته تعالى ليست بحرف ولا صو تمنزهة عن التقدم والتاخروالاعراب والبناء منزه عما يشبه كلام المخلوقات ويقاء و 
امتمرار الوجود وافاد التاظم ما ذكره المصنف ققال: لم يزل الباري باسماه العلى ٠‏ وبصفات ذاته وهي الالى ٠‏ 
. دل عليها الفعل من ارادة ٠‏ علم حياة قدرة مشاءة ٠‏ أو كونهمنزها عن الغير - سمع كلام والبقاء والبصر ٠‏ ( وما مح في 
الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى وننزه عن سماعالمشكل ثم اختلف ايمتنا إيؤول ام تفوض منزهين مع اثفاقهم 
على ان جهلنا بتفصله لا يقدح ) ايوما تفي الكتابوالسنة نعتقد وجوبا الواضح النيلا اشكال فيه ونتزه عنسماعاللشكل | 
منه كما في قوله تعالى الرحين على العرشأمتوى وقوله ويبقىوجه ربك وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النبار ويسط يده بالنبار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من هغربها ثم بعد الاتفاق على التنزيه عن الظاهر 
اختلف يمتنا اثؤول المشكل ام نفوض معناه المراد اليه تعالى منزهين عن ظاهره واثار ي جوهرة التوحيد الى المذهبين يقوله 
٠‏ وكل نص اوهم النشبيها ٠‏ اوله او فوض ورم تنزيها ٠‏ واتفقوا على ان جبلنا بتفصيل المراد منالمشكل اي يتعيين المراد 
:منه لا يقدح في اعتقادنا المراد منه مجيلا والتتفويض مذهب انسلف وهو اسثم والتاويل مذهب الحلف فيؤولون الامتسواء 
بالامتيلاء والوجه بالذات والراد من بسط اليد في الحديث قبول التوبة وافاد الناظم ما تقدم ققال ٠‏ وما اتى به البدى 
.والسنن ٠‏ من الصفات الشكلات نومن ٠‏ بها “ذما جاءت منزهينا ٠‏ مفوضين او مؤولين» والجبل بالتفضيل ليس يقدح ٠‏ 
بالاتفاق والسكوت املح + ( القرءان كلامه غير مخلوق على الحقيقة لا المجاز مكتوتٍ في مصاحننا محفوظ في صدور نا .مقروء ' 
بالستتنا ( إي الغرءان المظيم وهو كلامه تعالى القائم بذاتهغير. مخلوق وهو مكتوب في مصاحفنا باشكال الكتابة وصور 
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أ المروف الدالة عليه محفوظ في مدورنا مقروء بالستتنا بحروفهالملفوظة المسموعة فالني هو مكتوب في المصاحف ومقروء 
| بالالسنة ومحفوظ في الصدور يطلق على القرءان اطلاقا حقيقيالا مجازا فقوله على الحقيقة لا المجاز مر تبط بالثلاثة قال تعالى 
انه لقرءان كريم في كتاب مكنون وقال بل هو ءايات بيناتفي مدور الذين اوتوا العلم وقال الذين *اتينهم الكتاب يتلونه 
حق تلوته وحيث انه تعالى تفضل به على سيدنا محمد وامتهققال وانه لذكر لك ولقومك يسر تحصيله لهم قال ولقد 
يسرنا القرءان للذكر فبل من مدكر والا فلا طاقة للمبدحيث كان ضعيفا على الوصول اليه قال تعالى لو اثزلنا هنا 
القرءان على جمل لرايته حاشها متصدعا من خثية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعليم يتفكرون فله الحمد تعالى على 
فضله العظيم بتيسير القرءان العظيم للنحكر فبو حكلامهالفديم المنزه عن الحدوث كما قال ناظم جوهرة التوحيد٠‏ ونزه 
القرءان اي كلامه ٠‏ عن الخدوث واحبر انتقامه ٠‏ ورحم اللهالناظي حيث افاد ما :ثاده المصنف فقال ٠‏ كلامه القرءان 
بيس يخاق ٠‏ وهبلا تجوز ما تنطق ٠الستنا‏ به وفي المصاحف ٠خط‏ ومحفوظ :بصدر العارف ٠‏ ( يشب على الضاعة ويعاقب الا 
١‏ ان يغفر غير الشرك على المعصية ) اي يثيتٍ الله تعالى عبادهالمكلفين على الطاعة بفْضله ويعافبهم على المعصية بعدله الا ان 
| يغفر ما شاء مغفرته من الذدوب غير الشرك فانه. لا يغفو قال تعالى ان الله لا بغفو ان بشرك به ويغفر مأ دون ذلك لمن بثاء 
. فلذا قال ناظم جوهرة التوحيد ٠‏ اذ جائز غفران غير الكفر ٠‏ وتعرض النإظم للا ذكره الصنف فال ٠‏ يثيب بالطوع 
وبالعصيان ٠‏ عاقي او ينعم بالغفران ٠‏ لما عدا الشرك. ٠‏ (. ولهاثابة. العاصي و تعذيبالمطيع وايلامالدواب والاطفال ويستحيل 
| وصفه بالظلم ) اي وله سبحانه اثابة العاصي وتعذيب المطيع اذلا تنفعهِ الطاعة ولا تضمره المعصية فله ان يعاقب من اضاع 
|| وشيب من عصى لا يسئل عما يفيل وهم يسثلون ٠‏ وفولهم انالصلاح واجب.٠‏ عليه زور ما عليه ولجب ٠‏ وله سبحا نه ايلز, 
الإطفال وإلبهائم .وإن لم يوجد ذنب.اذ.لا مانع له بسبجط نه .م نامانة. ما ذكر على ما اقتضتّه حكمته .قلا عن احداث السم.لة 
| قبل فلن قال ناظم جوهرة انتوحيد راد! على. قول المعتزلة الزوربمراعاة الصلابج ٠‏ الم يبروا إيلامه الاطفيالا ٠‏ وشبهها فحاذر 
| الجالا ٠‏ وحيث. انه سبحانه مالك الامور على الاطلاق وانهيفعل ما يثاء للحكم التي امتاثربعلمبا اعم كاوتسةة 1 
أ المطلقة في عبيده وإقاد الناظي ما ذححره الممنف ققال ٠‏ وللماري البديع ٠‏ اثابة ألعاصي وتعذب المطيع ٠‏ 
| اطفالل الورى وإلعجم ٠‏ ويستحيل وصفه بالظلم ٠‏ وحيث انالناظم. كالمصنف ذ كر الاطفالل زاد.عليه الناظم مسثلة الاولاد 
وهي مبمة فافاد انه إختلفب في إولاد الكفار على اقوال. ققي ل انهم في الجنة قال التووي وهو المذهب الصحيح الذي مار اليه | 
انجققون لقوله ,تعالى وما كنا معنبيين حتى نبيث رسولا واذاكان لم يعنب العاقل الني.لم تبلغ الدعوة فلان لا.يسب خير 
العاقل من باب اولى وللحديث المحبح كل. مولود يولد على الفطرة وفي لفظكل.بني *ادم فابواه يهود )نه:او ينصرانه الثاني 
انهم خدم اهل الجنةة الثالبُ انهم في النار الرابع.انهم يكونوني برزخ. بين الجنة والنار لانهم لم يعيلوا حمنات يخلون بها | 
الجنة ولا زسيئات يديغلون بها النار الحامس انهم يتحنون فيالائخرة يان يدفم لهم ناد قبن دخلبة كانت عليه بردا. وملانا أ 
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ومن ابى عذب المابع انهم في مشيئة الله واما اولاد السلمينفالاجماع على انهم فالجنة قالالله تعالى والذينءامنوا واتبدتهم 
ذريتهم بايمان الحتنا بهم ذرياتهم فالحمد لله تعانى على عظيم فضله على عباده المؤمنين وحكى الناظم الاقوال في انظم 
قال ٠‏ والخلف في ذرية الكفار ٠‏ قيل بجنة وقيل النار ٠وقيل‏ بالبرزخ والمصير ٠‏ تربا والامتحان عن كثير ٠‏ وة 
بالوقف وولد المسلم ٠‏ ي جنة الخلد باجماع نمي ٠‏ ( يراهالمومنون يوم القيمة واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وي 
| المثام ) اي يراه مبحانه المومنون يوم القيمة قبل دخول النةوبعده لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربيا ناظرة وا روي 
١‏ في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الناس قالوا يارمول انهل نرى دبنا يوم القيمة ققال رمول الله صلى الله عليه وملم 
هل تضارون في القمر ليل المدر قالوا لا يا رسول الله قال فبل تضارون في الشمس ليس دونيا محاب قالوا لا يا رمول الله 
قال فانه ترونه كذلك وقوله تصارون بضم التاء والراء مشددةمن الضراراي فبل يحصل لكمّْ بذلك ما يشوش عليكم الرؤية 
بحيث تشكؤن فيها كما يحصل ني غير ذلك وبجمال النظر اليهتعالى يحصل للناظرين اليه منعباده المومنينيوم القيمة السرور 
افرط المدهش للالباب فيعجزون عن كيفه وحصره فلولا كمال تابيده تعالى لهم في تلك الدار اعتناء بهم ومحبة فيبم 
لصاروا دكا من هبيته فلما تجلى ربنا في هده الدار للجبل جعلهدكا وخر مومى صعتا واما المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم 
هانه لكمال تأبيده له سبحانه ي هذه الدار ولعظيم شوقه اليه تعالى في صميم فؤاده عجل له بمنحة اختصاصه فبها بالرؤية قال 
الشيخ ميدي ابراهيم:اللقا ني في جوهرة التوحيد معيدا الضيرعلى الجاْز ٠‏ ومنه ان ينظر بالأبصار ٠‏ لكن بلا كيف ولا 
| انحصار ٠‏ للمومنين اذ بجائز علقت ٠‏ هذا وللمختار دنيا ثنت٠‏ وتعرض الناظم لما ذشره المصنف ققال ٠‏ يراه في الموقف 
فم الايمان ٠‏ وحسب القام ف الجنان ٠‏ والخلف في الجواز فيالدنيا وني. ٠‏ نوم وفي الوقوع للبادي اقتفي ٠‏ ( السعيد من كتبه | 
١‏ في الازل معيدا والثشتي عكنه : م لا:يتبدلان ومن علم لقموته مومنا فليس بشفي ) لي النعيد من علم الله في الاذل انه 
١ ٍْ‏ معيد والشقتي من ن كتبه في الازل شقيا ثم لا يتبدلان المكتوبانفي الازل بخلاف المكتوب فياللوحالمحطوظ فا نه يمحو اليه تما 
يناه وت لاله قذ يع علي بعض اطواس من عباده واه وهو مالا طلم له الخوقات وهو امتائر به الملك 
| القدوس مبحانه في خزانن غييه مما لا يطلع عليه اي مخلوق كان المسمى يام الكتاب فليس فيه الااما سبق به علمه القدييم 
مما لا يتبدل كتتنا الله فيه من الفائزين في الدتيا والاخرة يفضلهونتتة انه ذو فضل عظيم امين فمن علم الله موته مومنا هليبس 
بثقي بل هو معيد وان تقدم منه كفز ومن علم موته أكافراوليعاذ بالله فثقي وان تقدم منه ايمان قال ناظم جوهرة 
| التوحيد ٠‏ فوز السعيد عنده في الازل ٠‏ كنا الثقي ثم لميتتقل ٠‏ وافاد الناظم ما افاده المضنف ققال ٠‏ من كنب 
الله سسيدا في الازل ٠ ٠‏ فهو التعيد ثم بعد لا بدل٠‏ وهكنا الثقيوال لي علم ٠‏ بان يموت مسلما منهم ملم ٠.‏ ( وايوبكس ما ذال . |[ 
بعينالرضى منه والرضى والمحبة غير المثيثة والارادة فلا يرضىلعباده الكفر ولو ثاء ربك ما فعلوه ) لي وابوبكز رضي الله 
عنه ما زال قزير العين بالراؤئ اي مسرورا به منه تعالى لماسبق في علمه با نه يؤل امر الصديق الى القنداقة أطآمة في وقت ٠‏ 
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كمال احتياجه صلى الله عليه وسلم اليبا وصحبته له المقبولة عندهتعانى وهي التي ذ كرها في قوله مبحا نه اذ يقول لصاحبه لا 
تحزن ان الله معنا وجازاه الله على ذلك فاختاره سبحا نهخليفة بعد لمصطفى المختار على الامة المختارة من بين الامم 
والرضى والمحبة مناللّه غيرالمثيئة والارادة منهوالارادة كما انها تغاير الرضى تغاير العلم بمعنى انها ليست عينه ولا مستلزمة 
نه وتغاير الاسر ايضا كذلك فلذا قال في جوهرة التوحيد ناظمها معيدا الضمير على الارادة ٠‏ وغايرت امرا وعلما والرضى كما 
ثبت ٠‏ فلا يرضى مبحانه لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمثيتته وارادته لقوله تعانى ولو ثاء ريك ما هعلوه فلذا قال 
الناظم مفيدا ما افاده المصنف ٠‏ ولم يزل عين الرضى منهعلى ٠‏ شيخ التقى الصديق زاده علا ثم الرضى منه معالمحبة ٠‏ 
غير المثيثة مع الارادة ٠‏ فليس يرضى الكفرللعباد ٠‏ وفعلهمنهمعلى اخراد ٠‏ ( هو الرزاق والرزق ما ينتفع به ولو حراما ) اي 
الله سبحا نه هو الرزاق فلا رازق غيره قال مبحا نه وتعالى انالله هو الرزاق والرزق اي المرزوف ما ينتفع به في التغذي وغيره 
ولو كان حراما قال في جوهرة التوحيد ٠‏ والرزق عند القومما به اتتفع ٠‏ وقبل لا بل ما ملك وما اتبع ٠‏ فيرزق لله الحلال 
فاعلما ٠‏ ويرزق المككروهوالمحرما ٠‏ وقال اللاظم ٠‏ هوالني يرزق ثم الرزق ما ٠‏ يحصل منه النفع لو محرما ٠‏ (بيده 
البداية والاضلال خلقّ الضلال والاهتداء وهو الايمان ) ايبيده تعالى لا بيد غيره الداية والافلال وهما خلق الضلال 
وهو الكفر وخلق الاهتداء وهو الايمان قال في جوهرة التوحيد٠‏ وجائز عليه خلق الشر ٠‏ والخير كالاسلام وجهل الكفر ٠‏ 
وقال القاظم ٠‏ بيده البدى مع الاضلال ٠‏ اي خاقالاهتداءوالضلال ٠‏ والاهتدا الايمان ( والتوفيق خلق القدرة والداعية 
الى الطاعة والحذلان ضده ) اي ضد التوفيق وقال الناظم: والتوفيق ٠‏ فيما هوالاشهر والتحقيق٠‏ الخاق للقدرة والداعية ٠‏ 
لطاعة وقيل خلق الطاعة ٠‏ فضده الحذلان ٠‏ وقال ناظم جوهرةالتوحيد ٠‏ فخالق لعبده وما عمل ٠‏ موفق لمن اراد ان يصل 
وخاذل لمن اراد بعده ٠‏ ومنجز لمن اراد وعده ٠‏ ( واللطف مايقع عنده صلاح العبد اخرة ) بوزن درجة اي في ءاخرته بان 
بقع منه الطاعة والايمان دون المعصية كما قال التناظم ٠‏ واللطف الذي ٠‏ به صلاح العبد خني ٠‏ ( واللتم والطبع 
والاكنة خلق الضلالة في القلب ) إي والتم والطبع والاكنةالواردة في القرءان نحو ختم الله على قلوبهم وطبع الله علييا 
| بكفرهى وجملنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه المعنى فيبا واحدوهو خلق الضلالة في القلب كالاضلال ولعياذ بللّه وافاده 
الناظم ايضا فال ٠‏ والختم والطبع مع الاكنة ٠‏ املق فيالقلوب للشلالة ٠‏ (والماهيات:جعولة وثالثها انكانت مركبة) 
لي والماهيات اي الحقائق للسكنات مجمولة اي مخلوقة للهتعالى او جدها بعد ان له نكن قال العلامة عبد الحكيم اما 
الاهيات المتتعة فليست متقررة ة اتفاقا لي ليست موجودة كشريك البادي جل وعلا وهي اي الحقائق للسسكنات 
مجعولة مواء كانت بسيطة او مركنة وقيل انها ليست مجعولة مطلقا بمعنى انها في حد ذاتها لا يتعلق بها حمل جاعل ولاناثير 

موعثر قال فيشرح اواقف فا نكاذا لاحظت ماحية السوادولم تلاحظا معبا مفبوما سواها لم يعقل هناك جمل اذ لا مغايرة 
بين الماهية ونفسبا حتى يتصوو نوسط جعل بينهما ثم قال وكنالا يتصور ناي ثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودابل 
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تاثيره في الماهيات باعتبار اللوجود بمعنى انه يجعلا متصفةبالوجود لا يمعنى انه يجعل اتصافها موجودا محتمًا في الخارج 
فان الصباغ اذا صبغ ثُوبا لا يجعل الثوب ثوبا ولا الصبخ صبغايل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وان لم يجعلانصافه 
به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في اتفسبا مجمولةولا وجوداتها في انفسها ايضا مجعولة بل الماهيات في كونا 
موجودة مجعولة يعني انها بالنظى الى اتصافها بالوجود مجمولةفال وبالجملة فلا تنافي بين القولين لعدم تواردهما على محل 
واحد وحينئذ فلا فرق بين البسيطة والمركبة اذ المجعولية بمعنى الاحتياج الى الفاعل في الوجود الخارجي ثابتة ليما معا وبعنى 
جعل الماهيات تلك الماهية منتفية عنبما معا نعم ان اراد الفارقيين الم كبات والبسائط ان المركبات بعد اشتراكبا معالبسائط 
| في الافتقار في الوجود الى الموجد «تفقرة في ذواتبا الى ضم بعض اجزائها الى بعض بخلاف البسائط كان للمرق وجه وجيه 
| اه وذكر الشيخ الشريبني ان الجعل اما التاثير في ننس اماهيةاو في نفس الاتصاف بالوجود دون الماهية او هو الاحتياجالى 
انفاعل قال والاول مذهب عبدالحكيم وعليه الشارح ايالجلالالحلي والثاني مذهب السيد والثااث مذهب العضد اما الجبل 
بمعنى التركيب فداخل في مختار العضد ( ارمل الرب تعالى رمله بالمعجزات الباهرات وخص محمدا صلى الله عليه وملم 
بانه خانم النبيثين المبعوث الى الكلق اجمعين المفضل على جميعالعالمين ) اي ارسل الرب تعالى رمله. موءيدين منه بالمعجزات 
| الباهرات اي الغاليات تكرما منه سبحانه عليهم كما قال ناظم جوهرة التوحيد ٠‏ بالمعجزات إيدوا تكرما ٠‏ وخص 
محمدا صلى الله عليه وملم منهم با نه خاتم النبيثين كما قال في كتابه المبين ولكن رمول الله وخاتم التبيئين المبعوث الى الخلق 
اجمعين كما في حديث مسلم ارملت الى الناس كافة اللفضلعلى جميع العالمين من الانبياء والملشكة وغيرهم فلا يشر كه 
غيره هن الانبياء فيما ذكر كما قال في جوهرة التوحيد٠‏ افضل املق على الاطلاق ٠‏ سينا فمل عن الثقاق ٠‏ وافاد الناظم ١‏ 
ما افاده المصنف قتال ٠‏ ارمل للاثام رملا وافره ٠‏ بالمعجزاتالظاهرات الباهره٠‏ وخص بينهم محمداء با نه خا تمهموالمبتداء 
وبعثة للثقلين اجمعين ٠‏ وفضله على جميع العالمين ٠‏ وقال فيالجوهرة ٠‏ وخص خير الخلق ان قد تمما ٠‏ به الجميع رينا 
:وعمما ٠‏ بعثته ٠‏ ( وبعده الانبياء ثم الممشكة علييم السلام ) ايوبعد محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء ثم الممشكة علييم السلام 
وقد فصل الناظم رححه الله من زياداته على المصنف منيلي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الائبياء فين بعدهم قال 
٠‏ يليه ابراهيم ثم مومى ٠‏ ونوح والروح الكريم عيسى ٠وهم‏ اولو العزم فمرملو 'لانام ٠‏ فالانبياء الملائك الكرام ٠‏ | 
ثم تعرضن لمن وقع فيه الاختلاف قيل انه نبي وقيل أنه ولي وراي المعظم من العلماء على الولاية حيث قال ٠‏ واختلفت في 
خضر اهل النقول ٠‏ قيل ولي ونبي ورمول: لتمان ذيالقرنينحوى مريم ٠‏ والمنع في الجميع راي المعظم ٠‏ وتعرض ايضا لمن 
بل المصطفى ملى الله عليه وسلم في جوهرة التوحيد بقوله٠‏ والائبيا يلونه في إلفضل ٠‏ وبعدهم ملائكة ذي الفضل - هنا 








- 
9 


وقوم فصلوا اذ فضلوا ٠‏ وبض كل بعضه قد يفضل ٠‏ قوله وقوم فصلوا الخ هذا رإي قوم والحق انا نحن معاشر بني +ادم تحمده 
| تعالى ولا نحصي ثناء عليه با تفضل به علينا في قوله لجميع ملائكته اسجدوا لادم بعد ان قالوا اتجعل فيها من يفسد فيبا 
















| وسفك الدما: ونحن .ببح بحمدك ونقدسى لك قال ان اعلومالا تعلمون ققدمنا علييم سبحانه يرم الناظرة بيننا وبينهم 
| في امتحقاق وظيف الخلافة في الارض بان علم ايا نا الاسماء كلها وعجزهم عنها فبان به كمال اعتنائه مبحا نه ينا بفضله 
ظ ومنته بان فح علينا يما لم يفتح عليهم به مع تقصير نا في طاعتهفله الحمد تعالى على عظيم فضله علينا حيث اهلنا للجلوس على 
عرش الخلافة في الارض وامرهم بالسجود لايينا فسحدوا الاابليس ابى واستكير وكان من الكافرين ( والمعجزة امرخارق 
للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي الدعوى )اي والمعحزة المؤيد يبا الرسل امر مخالف للعادة بان يظبر على 
اخلافبا كاحياء ميت واعدام جبل وانفجار الماء من بين الاصا بع مقرون بالتحدي الذي هودعوى الرمالة وفيه تنبيه على الاكتفاء 
بها عن طلب الاتيان بالمثل مع عدم المعارضة من المرسل الييم بان لا يظبر منهم مثل دلك الخارق قال المحقق البناني نقلا 
عن شيخ الاملام واصل التحدي لغة المباراة والمعارضة ومعناهان النبيء صلى الله عليه وملم طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم 
له اه قال النساظم ٠‏ معجزة الرمول امر خارق ٠‏ لعادة معادعا موافق ٠‏ ولم يكن عورض ٠‏ ( والايمان تصديق القلب 
ولا يعشبر الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر وهل التلمفل شرط او ثطر تردد ) اي والايمان تصديق القلب بما علم محيء 
الرسول به من عند الله ضرورة ومعنى تصديق القلبالاذعان والقبول ولا يعتبر التصديق المذ كور في الخروج به عن 
عبدة التكليف بالايمان الا مع التلفظ بالشبادتين من القادرعليه الني جمله الشارع علامة لنا على التصديق الخفيعنا وهل . 
. التلفظ المذكور شرط للايمان او شطير منه فيه تردد للعلماءوجمبور المحققين على الاول وعليه فالمراد انه شرط لاجراء 
احكام المومنين في الدنيا على القادر عى التلفظ بالشبادتينمن توارث ومناكحة وغيرهها ولثار ناظم الجوهرة الى ما 
ذكره المصنف ققال ٠‏ وصسر الايمان بالتصديق ٠‏ والنطق في هالخلف بالتحقيق ٠‏ فقيل شرط كالعمل ٠‏ وقيل بل ٠‏ شطر ٠‏ 
وقال الناظم ٠‏ والايمان ٠‏ تصديق القلب اي الاطمئنان٠وانما‏ النطق ممن قد قدر ٠‏ بكلمة الثهادتين. يعتبر ٠‏ والنطق 
شرط فيه عند الخلف ٠‏ ومنه شطر عند جل السلف ٠م‏ قال ٠‏ والمرتضى عن علماء الثان + قبوله للزيد والنقصان ٠‏ كما قال 
'في الجوهرةء ورجحت زيادة الايمان٠‏ بما تزيدطاعة الانسان:ونقصه بنقصها ٠‏ ( والاملام اعمال الجوارح ولا تعتبر الا مع, 
الايمان ) قال في جوهرة التوحيد ٠‏ والاملام اشرحن بالعمل ٠‏ مثال هذا الحج والصلاة ٠‏ كنا الصيام فادر والزكاة ٠‏ وافاد 
النساظم ما افاده المصنف قفال:٠وعمل‏ الجوارح الاملام ٠‏ وشرطه الايمان ( والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم 
١‏ تكن تراه فاته يراك ) فبعد حصول الابمان والاملام التمام هوالاحسان فلذا قال الناظم مشيرا الى الايمان والاملام: 
٠:‏ والتمام ٠‏ بعد حصول ذين الاحسان٠ان‏ تعبدالله على العيان ٠‏ وبين صاحب المرشد المعينايضا الاحمان,ققال-واما. الاحسان. 
'ققال من دراه ٠‏ انتعبد الله كانك تراه ٠‏ انثم تكن تراهانهيراك ( والفسق لاديزيل الايمان والميت. مومنا فامقا تحت 
اللشئة اما ان يعاقب ثم يدخل النة واما ان يسامح بمجردفضل الله او مع الشفاعة ) اي والضق بان ترتكب الكبيرة لا يزيل, 
االايمان والمييت مومثا فامتا بان لم يتب تحت المثيئة اما انيعاقب بادخاله النار ثم يبخل المنة لموته على الايمان واما ان ١‏ 
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سامح بان لا يدخل النار بمحرد فضل امه أو بفضله مع الشفاعةاي وهى من فضله وقال قي جوهرهة اللوحد ٠‏ ومن دمت ٠‏ 
ونم يتب من ذنبه ٠‏ فامره مموض لربه ٠‏ فالقامق وان قدرعليه بدخول النار الا انه لا يخلد فيبا تعظيما كلمةالتوحيد فلنا أ 
قال في الجحوهرة ٠‏ ثم الخاود محتنب ٠‏ وقال الناظم ٠والعسق‏ لا يزيل الابمان ولا ٠‏ يخلد الفامق في للملا١٠‏ ( واول 
شافع واولاه جريب أثله محمد المصطفى صلى 5 عليه وملم )ال صلى الله عليه وسلم انا اول شافع واول مشفعفال الناظم 
٠‏ اول شافع ومن يشقع ٠‏ نبينا وهو المقام الارفم ٠‏ وغيرءصلى الله عليه وملم من مرتشى الاخيار يشفع ايضا كما قال في 


ا اخوهرة ٠.‏ وواحب شفاعة المتفع ٠‏ محمد مقدما للا تمتع ٠وعيره‏ من مر تصى الاخار ٠.‏ يشقع ألما قد جاء بي الاخار 0 


( ولا يموت احد الا باجله والنفس باقية بعد موت المدن وفيفنائها عند القيامة تردد قال الشيخ الامام والاظهر لا تفنى ابدا 
وفيعحب الذئب قولان قالالمز نيوالصحيح يبلى وتاولالحديث) اي ولا يموت احد الا في اجله وهو الوقت الذي كتب 
الله يي الازل موته فيه بقتل او عيره وزعم كثير من امعتزلة انالقاتل قطم بقتله اجل المقتول وانه لو لم يقتله لعاش أكثر . 
ذلك لكته فول باطل فاذا جاء اجلهم لا يستاخيرون ماعة ولايستقدمون فلذا قال في جوهرة التوحيد ٠‏ وميت بعمره من 
يقتل ٠‏ وغير هذا باطل لا نقبل ٠‏ كما قال الناظم ٠‏ ولا يموت المرء الا بالاجل ٠‏ والنفس اي الروح باقية بعد مو تالبدن 
منعمة أو معذبة وفي فنائا عند القيامة تردد قيل تفنىعند النفخةالاولى كغيرها قال الشييح الامام والد المصنف والانابر انبا لا 
تفنى ابدا لان الاصل في بقائها بعد الموت استمراره فلذا قال فيالجوهرة ٠‏ وفي فنا النفسلدى النفخ اختلف ٠‏ وامتظبرالسبكى 
بقاها اللذعرف ٠‏ وقال الناظم ٠‏ والنفس بعد الموت تبقىللملل ٠‏ وفي فناها قبل بعث حصلا ٠‏ تردد وصحح السبكيلا. | 
وفي عجب الذئب قولان قال المزني والصحيح يبلى وتاويلانه لا يبلى لحديث الصحيحين ليس من الانسان شيء الا يبلى 
الا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الفلق يوم القيمقوي رواية لمسلم كل ابن ادم يا كله التراب الا عجبالذذنب 
منه خلق ومنه يركب وي رواية لاحمد وابن حبان قبل وما هويا رسول اله قال مثل حبة خردل منه تنثئون وهو في امفل 
الصلي عند راس العصعص يثيه ِي المحل محل امل الذنيمن ذوات الاربع قال المزني والصحيح انه يبلى كغيره قال 
تعالمى كل شىء هالك الا وجبه وتاول الحديث المذكور بانهلا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا 
ملك الموت وقوله تعالى كل شيء هالك خصص ارباب الول الاول عمومه بما ورد في الحديث بعدم فنائه فلنا قال فيالجوهرة 
٠‏ عجب الذانب كالروح لكن ححا ٠‏ المزني للبلى ووضحاء وكل شيء هالك قد خصصوا ٠‏ عمومه فاطلب لأ قد لخصوا ٠‏ 
وقال الناظم ٠‏ وشهروا بَاء عجب الذنب ٠‏ والمزني يبلىواول تصب٠‏ ( وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله 
عليه وسلم قنمسك عنها )اد الواجب عثى العبد الوقوف عند الحدلقوله تعالى قل الروح من امر ربي اذ هنك من الاشياء مأ 
يتوصل الى :ادراكه وهناك متها ما يكون فوق ادراكه وعليه فلايلزمه ان يحاؤل التصعنر اليه لعحزه سيما اذا اوقغه الخالق في 
حده عن بعض الانشياء التي اوجدهافلنا قالالتاظم : والروحعنها انسك النبي مع ٠‏ مؤالة "قلا تخض فيبا ودعاة وقال ناظم | 














فلل 































جوهرة التوحيد ٠‏ ولا تخض في الروح اذ ما وردا ٠‏ نص عنانتارع ٠‏ ( وكرامات الاولياء حق قال القشيري ولا ينتبون 
انى نحو ولد دون والد ) قال الجلال المحلي قال المصنف وهذااي فول القثيري حق يخصص قول غيره ما جازان بكونمعجزة 
لنبي يجوز ان يحكون مكرامة لولي ومن نفى الكرامةعن الاولياء يطرح حكلامه كما قال في الجوهرة 
٠‏ وائبتن للاوليا الكرامه ٠‏ ومن نفاها انبذن كلامه ٠وافادالناظم‏ ما ذكره الممنف فتال ٠‏ حق كبرامات للاولياء ٠‏ 
قال القشيري بلا اتتباء ٠‏ لولد بدون والد وما ٠‏ اشسبه قيل وهذاالمعتمى ٠‏ ( ولا تكفر احدا من اهل القبلة ) اذ لانكفر مؤمنا 
بالوزر ( ولايجوز اللمروج على السلطان ) فلذا قال في الجوهرةمعيدا الضمير عليه ٠‏ فلا تزغ عن امره المبين ٠‏ الا بكفر فا نبنن 
| عبده ٠‏ فلله يكفينا اذاه وحده ٠.وفال‏ الناظم ٠‏ ولا نرى تكفير اهل القبله ٠‏ ولا الخروج اي على الايمه ٠‏ ( وتعتقد ان | 
عناب القبر ومؤال الملكين والحشر والصراط والميزان حق )للنصوص الواردة في ذلك قال في الجوهرة ٠‏ واليوم الاخر انم 
]أ هول الموقف ٠‏ حق فخفف با رحيم وامعف ٠‏ وواجب اخذالعباد الصحفا ٠‏ كما من القرءان نصا عرفا ٠‏ ومثل هذا الوزن ٠‏ 
أ والميزان ٠‏ فتوزن الكتب او الاعيان ٠‏ كذا الصراط فالعبادمختلف ٠‏ مرورهم فسالم ومتتلف ٠‏ وقال الناظم حق 
| عناب القبر كالسوءال ٠‏ لمنعدا الشبيد والاطفال ٠‏ والحثر معمعادنا الجسما ني ٠‏ والحوض والصراط والميان ٠‏ ( والجنة 
| والنار مخلوقتان اليوم ) يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالةعلى ذلك قال تاظم الجوهرة ٠‏ والنار اوجدت كالنة ٠‏ فلا 
]| تمل لجاحد ذي جنه ٠‏ وتبرع الناظم بزيادة ذ كر اثراطالساعة ذات الثان وهي الكبرى.حيث قال ٠‏ والنار والجنة 
| مخلوقتان ٠‏ اليوم والاشراط ذات الثان ٠‏ طلوع شمسها ومعها القمر بعد ثلاث تنظر ٠‏ ويخرج النجال ثم ينزل ٠‏ عيسى وفي 
رملة اذ يقتل ٠‏ والحسف والدابة والدخان ٠‏ وبعد هذا يرفعالقرءان ٠‏ قوله بمد ثلاث قال في الشرح عن عبد لله بن عمر 
مما اخرجه البيبقي قال ان الشمس تغرب فتخر ماجدة فتسلموتستاذن قلا يوذن لبا حتى اذا كان قدر ليلتين أو ثلاثا قيل 
نبا اطلعي من حيث جئت وافاد في الشرح اخيرا عن ابن حجرثي شرح البخاري ان الذي يترجح من مجموع الاخبار ان اول 
الايات العظام الموذنة بتغيير الاحوال العامة في معظم الاارضخروج الدجال ثم نزول عيسى وخروج ياجصوج وماجوج في 
حياته وكل ذلك مابق على طلوع الشمس من مغربها ولعلخروج الدابة في ذلك اليوم او فريب منه ثم قال وانما اولي 
اشتراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب وافاداولا انه روى مسلم عن حذيفة قال طلع رسول إِهّْه ملى الله عليه 
وسلم من غرفة ونحن تنذا كر الساعة قال لاتقوم الساعة حتىيكون عشر ءايات طلوع الشمس من مغريها والدجال والدخان 
وانداية وياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم وتلا ث خسوفات خسف وخمف بالمغرب وخسف بجزيرة المربوثار |[ 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر تبيت معبم انبا توا وتقيل معهم اذا قالوا ( ويجب على الناس نصب امام ولو 

مفضولا ) اي ويجب على الناس نصب أمام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجبيز الجيوش وقبر المغلية والمتلصصة وقطاع 
الضريق وغير ذلك لاجماع الصحابة بعد النبيء صلى اله عليموملم على نصبه حتى جملوه اهم الواجبات وقدموه على دقنه 
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ملى الله عليه وملم ولو كان منينصب مفضولا فان نصه يكفيفي الحروج عن عبدة النصب قال في الجوهرة ٠‏ وواجب 
نصب امام عدل ٠‏ بالشرع فاعلم لا بحكم العقل ٠‏ فليس ركنا يعتقد في الدين ٠‏ وقال الناظم ٠‏ منالفروض النصب 
١‏ للامام ٠‏ ولو لمفضول على الانام ٠‏ ( ولا يجب على الربسبحانه شيء ) لانه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء 
ا وهو المتفضل عليهم بالابراز من العدم الى الوجود والذين قالوابالوجوب فقولبم زور ورحم الله ناظم جوهرة التوحيد حيثقال 
٠‏ وقولبم ان الصلاح واجب ٠‏ عليه زور ما عليه واجب (١‏ والمعاد الجسما ني بعد الاعدام حق ) اي وعود الجسم بمد 
الاعدام باجزائه وعوارضه 'دما 'ثان حق قال تعالى وهو الذييدوًا الخلق ثم يعيده كما بدانا اول خلق نعيدهكما بداكم 
| تعودون وقوله بعد الاعدام هو الصحيح وقيل لا يعدم الجسمواسا تفرق اجزاؤه وحكى في الجوهرة ذين القولين ققال 
| وقل يعاد الجسم بالتحقيق ٠‏ عن عدم وقيل عن تفريق ٠‏ محضين ٠‏ لكن ذا الحلاف قيد العلماء اطلاقه بسبب اخسراج 
الاسياء منه فان الارض لا تاكل اجسادهم ولا تبلى ابدانهم اتفاقا واذا نص الشارع على ان الارض لا تاكل اجسامبم 
| كالشهداء فلذا قال ٠‏ لكن ذا اللحلاف خصا ٠‏ بالانبيا ومنعليبم نصا ٠‏ واختلفوا في اعادة العرض على قولين فقيل انه 
يعاد حين اعادة الجسم لا فرق في ذلك بين العرض الذي يطوليقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت وقيل بامتناع اعادته 
مطلتًا فيوجد الجسم بعرض ءاخر ورجح جماعة منالعلماء اعادةالاعراض باعيا نبا اي باسخاصها وانفسبا وفي اعادة الزمن 
قولان احدهما وهو الارجح انه يعاد جميع ازمئة الاجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشبد للانسان وعليه بما وقع فيها من 
الطاعات والاثام وثانيها امتتاع اعادته فلذا قال ٠‏ وفياعادة العرض قولان ٠‏ ورجحت اعادة الاعيان ٠‏ وفي الزمن 
قولان ٠‏ ( ونعتقد ان خير الامة بعد نبيها ملى الله عليه وسلمايويكر خليفته فعمر فعثمان هعلي امراء المومنين رضي الله عنيم 
اجمعين )لاطبا قالسلف على خيرتهم عندالله على هذا الترتيب هالستة نمام العشرة فاهل بدر فاهل احد فالذين بايعوا النبيء 
ملى الله عليه وملم تحت الشجرة فلذا قال في الجوهرة معيداالضمير على الصحابة رضي الله عنهم «وخيزهم منولي الخلافه . 
وامرهم في الفضل كالخلانه ٠‏ يلييم قوم كرام برره *٠‏ عدتهرست نمام العشرة ٠‏ فاحل بدر العظم الثان ٠‏ فاحل أحد 
فبيعة الرخوان ٠‏ وقال الناظم ٠‏ وافضل الامة صديق يلي ٠‏ فعمر فالاموي ضعلى ٠‏ فسائر العشرة فالسدريه + فاحد فالميعة 
لكيه > :( ويراءة عائثة من كل ما قذفت به ) لنزول القرءانببراءتها قال الله تعالى إن الذين جاءو بالافك فلنا قال في 
الجوهرة ٠‏ وبرئن لعائشة مما رموا ٠‏ وقال الناظم ٠‏ ومابه عائثة قد رميت ٠‏ فانها بغير شك برثت ٠‏ وهي رضي الله 
عنبا مع سخديجة افضل ازواج النبيء صلىالله عليه وملموالتفضيل بينبما قيل وقيل والثالث الوقف فلذا قال,٠‏ وافضلالازواج 
. بالتحقيق - خديجة مع ابنة المديق ٠‏ وقبما ثالثها الوقف ٠‏ ووقع خلاف في التفضيل بين ابنة الرسول على الله عليه وملم 
وبين عائثة والمرتضى انها منضلة على عائثة بل وعلى مريمبنت عمران قال النأظم ٠‏ وفي٠عائثة‏ وابنته اللنف قني ٠‏ 
وائرتضى تقدم الزهراء ٠‏ بل وعلى مريم الغراء ( وت سكعنا جرى ببن الصحابة ونرى الكل ماجورين ) فلذا قال 











لملدلة 





| اتناظم ٠‏ ثم الذي بين الصحابة شجر ٠‏ نمسل؛ عنه ونرى الكل انتجر ٠‏ وقال في الجوهرة ٠‏ واول التشاجر الذي ورد ْ 
| ان خضت فيه ٠‏ (وانالشافمي ومالكا وا حنيفة والسفيا نين )اي الثوري وابن عيينة ( واحمد ) ابن حنبل ( والاوزاعي | 
آ وامحاق ) بن راهويه ( وداوود ) الظاهري ( وسائر ايم ةالمسلمين على هدى من ربهم ) في العقائد وغيرها قال الاظم | 
ظ ٠والشافمي‏ ومالك والحنظلي ي ٠‏ اسحاق والنعمان ولبن حتبل + دابن عينة م الثودي ٠‏ واين جرير مع الاوزاعي - والظاحري أ 
| وسائر الايمة ٠‏ على عدى من ربهم ورحمة ٠‏ والمنظلي هواسحاق بن راهويه والطري هو ابن جرير ( وان ابا الحمن أ 
رما ) اي الطريقة المعتقدة ( مقدم ) فيها علىغيره كابي منصور الما تربدي ( وان طريق الشيخ الجنيد ) 
ٍْ المكنى بابي لقأسم سيد الصوفية علما وعملا ( وصحيه طريق مقوم ) اي مستقيم لا اعوجاج ده فهو من هداة الامة قال في 
: الجوهرة ٠‏ ومالك ومائر الايمه ٠‏ كنا ابوالقاسم هداة الامه.وافاد النساظم ما ذكره المصنف قتال ٠‏ والاشعري الحية 
لمعظم امامنا في السنة المقدم ٠‏ وان مذ كان الجنيد يازم ٠‏ وصحبه فبو طريق قيم ٠‏ ( ومما لا يضر جبله وتنفع معرفته 
8 الاصح ان وجود د الثيء عينه وقال كثير منا غبرء فنى الام المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت وكذا على الاصح عند 
أكثرهم ) بي وما لا يضر جبله في العقيدة بخلاف ما قبله ايفي الجملة فان المفاضلة بين الخلفاء الاريعة فيما نادم لا يضم 


الججل فيا وركذا نحوهها وتنفع معر فته باعتبار عر اقه ادعلا حالقوم الذي يشول امره لى العقيدة ولا يضر لو لم يعرف وهو 












ما يذكر الى الها تمة قوله الاصح ان وجود الخ اي الام الذي هو قول الاثعري وغيره ان وجود الشيء في الخارسواجما 
9 وهو الله تعالى أو ممكنا وهو الاق عينه ليس زائدا عليهوقال كثير من التكلمين غيره اي زائد عليه بان يقوم الوجود 
ا بالشيء من حيث هو اي من غير اعتار الوجود والعدم قال الجلال المحلي واثار اي للصنف بقوله منا الى قول الحكماء انه 
ٍ عينه في الولجب وغيره بي الممسكن اه فى الاصح المعدوم المسكن الوجود ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت اي 
ا حقيقة له في الخارج وانما يتحقق فيه بوجوده فيه وأكذا على الاخر عند اكش القائلين به ( وان الاسم المسمى ) اي والاصح 
|ان الاسم عين المسمى وقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النارمثلاغيرها بلا شك والمراد بالاول المنقول عن الاشعري في اسم ال 
ْ لله خاصة ان مدلوله النات من حيث هي فال مراد هؤ.المسمى بخلاف غيره كالعالم فمدلوله الذات باعتبار المفة كما قال | 
ظ ن اسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فيفوم ازا على الات من علم ره ( دان اساء الله توقينية ) لي 
أوالاح ان اساء الله توقيفية ا يطلق عليه اسم الا بتوقيف منالشرع قال ناظم الجوهرة ٠‏ واختير ان اسماه توقيفيه ٠‏ 
١‏ اي لا:يطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع ( وان المرء يقولانا مومن ان ثاء الله تعالى خوفا من ثموء الحا ئمة ولعياذ بالله 
الا.شكا في الحال ) اي في الايمان فانه في الحالي متحقق لهجازم باستمراره عليه الى الها تمة الت برجو حسنها ومن عابوحنيغة 
| وغيره ان يقول ذلك لابهامه الثشك في الحال في الايسان قال الناظم ٠‏ وجاز ان يقول اني مومن ٠‏ ان ثاء ربي خثية |[ 
| ان يفتن ٠‏ بل هو اولى عند جل السلف ٠‏ وانكر القول ببناالحنفي ٠‏ ( وان ملاذ الكافر امتدراح اي والاصح ان ملاذ | 
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ان اسمس لم يدوي ممص ب تقوم سين مص صر م 
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الكائر اي ما الذه الله به من متاع الدنيا امتدراج من الله لهلتقوى علبه حجة العقاب بكفران المنعم بها سبحا نه اذ الواجب 
على المنعم عليه ان يشكر المنعم قالى تعالى يني اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعمت. عليكم واني فضلتكم على العلمين 
( وان المثار اليه بانا اليكل المخصوص ) المشتمل علىالنفسوقال اكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لانها المدبرة ( وان 
ظ الجوهر وهو الجزء الني لا يتجزا ثابت ) في الخارج وان لم برعادة الا با نضمامه الى غيره و نفى الحكماء ذلك ( وانه لاحال 
اي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي ) ابي بكرالباقلاني ( وامام الحرمين ) في الثامل والا ققد رجع عنه في 
اللدارك كما نقله عنه الامدي وغيره في قوليما اي القاضيوالامام كبعض المعتزلة بشبوتالوامطة كالعالمية واللونية للسواد 
مئلا وعلى الاول ذلك ونحوه من المعدوم لانه امر اعتباري( وانالنسب والاضافاتامور اعتبارية لاوجودية ) ايوالاصح | 
ان النسب والاضافات امور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجوديةبانوجود الخارجي قال الجلال المحلي وقال الحكماء الاعراض 
النسبية موجودة في الخارج وهي مبعة اي من جملة المنولاتالعشروالثلاثة الباقية هي الجوهروالكم والكيف الات تعريفها 
قربا في نظم المقولات والسبعة هى الاين وهو حصول الجسم فيالمكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان والوضع رهسو 
هيئة تعرضللجسم باعتبار نسبة اجزائه بعضبا الىبعضوتسبتها الى الامور الخارجة عنه كالقيام والاتتكاس والملك وهو هيئة 
تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل با تتقاله كالتقمص والتعميم وان يفعل وهو تاثير الشي* في غيره ما دام يؤثر وان 
ينفعل وهو تاثر الشيء عن غيره ما دام يتاثر كحال المسخنما دام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن والإفنافة وهي نسبة 
تعرض للشى* بالقياس التى نسبة اخرى كالابوة والبنوة ادقال ناظي المقولات العشر ٠‏ ان المق.لات لدبهم تحمر ٠‏ 
في العشر وهي عرض وجوهر ٠‏ فاول له وجود قاما ٠‏ بالغيروالناني لنفس داماءما يقبل القسمة في الذات فكم- والكيف 
:غير قابل بها ارئسم ٠‏ اين حصول الجسم في المكان ٠‏ متى حصول خص بالازمان ٠‏ ونسبة تكررت اضافه ٠‏ نحو ايوة 
إخا لطافه ٠‏ وضع عروض هيئة بنسبة ٠لجزءه‏ وخارح قائبت ٠وهيئة‏ بما احاط وانتقل ٠‏ ملك كثوب أو اهاب اثتمل ٠‏ ان 
يفعل التاثير ان ينفملا ٠‏ تاثر ما دام كل كملا١(‏ وانالعرض لا يقوم بالعرض ولا يبتى زما نينولا بحل محلين) ايوالاصح 
ان اعرضى لايقوم بالعرضوانما يقومبالجوهر. الفرد او ام ركب اي الجسم قال الجلال المحلى وجوز الحكماءقيامالعرض با لعرض 
الآ انه بالاخرة تنتبي سلسلة الاعراض الى جوهر اي جوزوا لختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت اي لا 
بمعنى أن احد هما حال والاخر محل كالسرعة والبطء للحركةوعلى إلاول هما عارضان لاجسم اي انه يعرض له عدم تخلل أل 
الحرائة او تخلليا والاصح ان العرض لا سقىزما نين بلنقضي ووتحدد مثله بارادة الله تعالى في الزمن الثاني وهكذا على || 
التوالي: فيتوهم في الذهن انه مستمر والاصح انه لا يحل محلين فسواد احد المحلين مثلا غير مواد الاخر وان نثاركا فيالنوعية أل 
( وان المثلين لا يجتمعان كانضدين بخلاف الخلافين اما التقيضان فلا يجتممان ولا يرتفعان ) اي والاصح ان العرضين 
الثلين بان يكونا من نوع لا.يجتممان في محل واحد وجوزت المعتزلة اجتماعيما محتجين بان الجسم المفموس في الصبغ ليسود 
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| المدل فيزول الاول ويخلفه الثانى وهكنا بناء على انالعرضلا يبقى زما نين لاما تقدم ءانفا واما الجوهران المثلان فا نهما 
| لا يجمعان في .حل واحد بلا خلاف و كذا الضدان كالسواد, البياض فا نبما لا بجتمعان لا نهما امرانوجوديان بينهما غاية 
اتفلاف بخلاف الخلافينوهما اعم من الضدين فا نبما يجتمعانمن حيث الاعمية كالسواد والحلاوة وفي كل من الاقساءالثلاثة 
أ اي من المثلين والضدين والخلاين يجوز الشيئين اماالتقيضان وهما عبارة عن ايجاب الشيء وملبه كالقيام وعدمه 
فلا يجتمعان ولا يرتفعان ( وان إحد طرفي الممكن ليس اولىبه من الاخر وان الباقي محتاج الى السبب وينبئي على ان علة 
| احتياح الاثر الى المؤثر الامكان او الحدوث او هما جزءا علةاو الامكان بشرط الحدوث وهي اقوال ) اي وان احد طرفي 
| اولى به لانه اسبل وفوعا في الشوت وقيل الوجود اولى به والاصح أن الممكن الباقي محتاج قبا نه الى السسب أي المؤثر 
| وقيل لا وينبنى هنا الفلاف علىان علة احتياجالاثر ايالممكنني وجوده الامكان اي امتواء الطرفين بالنظر الى الذات او 

الحدوث اي الخروج من العدم الى الوجود او هما على انباجزءا علة او الامكان بشرط الحدوث وهي اقوال قال الجلال 
المحلي فعلى اولبا يحتاح الممكن في بقائه الى المؤثرلانالامكا نلا ينفك عنه وعلى جميع ياقيها لا يحتاج اليه لان المؤثر اننا 
يحتاج اليه على ذلك في الحروج من العدم الى .الوج ودلا فيالبقاء ( والمكان قبل السطح الباطن للحاوي الماس للسطنح 
ْ القاهر ب من المحوي وقيل دعل موحود ينقد قه م دقل عد متروض دحو / |الحلاء وانليلاء ؛ جائز ولمراد نه كون الجسين لا 
قفيل هو السطح وهو منا ينقسم طولا وعرضا فقط الباطنتلحاويالمماس للسطح الظاهر من المحوي كالسطح الباطن 0 
١‏ الميأس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه وقيل هو بعد موجوداي امتداد طولا وعرضا وعما ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم 
: يه في ذلك البعد بحيث ينطيق بعد المكان على بمد الجسم وقيلهو بعد مفروض اي موهم في الذهن لانه لا اثر له في امارج | 
: يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه والبعد المفروض الخلاء والحلاء جائز والمراد منه "دون الجسمين لا يتماسان ولا 
أ يكون ما بينيما ما يماسهما فيكون الحلاء هو ما بين الجسمينوذا البعد المفروض هو قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء 
أ( وانزمان قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني وقبل فلكمعدل النهار وقيل عرض فيل حرلة معدل النبار وقيل مقدار 
| الحركة واللختار مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم ازالةللابهام ) اي والزمان قبل هو جوهر فبوقائم بنفسه ليس بحم 
. .لي ليس يم ركب ولا جسساني اي ولا داخل في الجسم محردعن امادة وقيل فلك ”د خركة معدل النهار اي والليل فيه اكتناء 
ا على حد قوه تعالى سرابيلخ تقيككم الحر وهو جسم سمي تدائرتهاي منطقة البروج منه بمعدل النبار لتعادل اثليل والنهار في كل 

البناع عند أكون الشمسن عليبا وقبل عرض ققيل حركة معد لالنهار لي حركة فلك معدل النهار والليل وقيل متدار الحركة 


يعرض له مواد ثم عآخر وءاخر الى ان يلغ غاية السواد بالمكث واجيب يان عروض السوادات له ليس على وجه الاجتماع بل 
ا 
ا 
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المذ كورة والمختار ان الؤمان مقارئة متحدد موهوم اي محبوللمتحدد معلوم ازالة للابهام من الاول بمقار ننه الثا في المعلوم كا‎ 
في عانيك عند طلوع الشمس وهنا قول المتكلمين والاقوالقبله للحكماء واصحها عندهم الأخير منها ( ويتتع تداخل‎ 


الاجسام وخلو الجوهر عن جميع الاعراض ) أي يمتنع دخولالاجمام بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره 





من غير زيادة في الحجم وامتناع ذلك ل فيه من مساواة الكل تلحاء في العم اي وكذا الجواهر الفردة فانه يمتتع تداخلها | 


كما انه يمتنع خلو الجوهر مفردا كان !و مركبا اي وهو الجسمعن جميع الاعراض بان لا قوم به واحد منها بل يجب ان 
يقوم به عند وجوده شيء منها الا انه لا يوجد بدون التشخص وانتشخص أنما هو بالاعراض ( والجوهر غير هركب من 
الاعراض والابعاد متناهية ) اي والجوهر ايالجسم غير مر كسمن الاعراض لاله يقوم بنفسه بخلافها والابعاد للحوهر من 
الطول والعرض والعمق متناهية اي لبا حدود تنتبي اليبا( وامعلول قال الاكثر يتارن علته زما نا والختار وفاقا للشيخ 


الامام يعقبها مطتتاوثالئها ان كا نت وضعية ل' عقلية اماالترتيبرتبة فوفاق ) !ي والمعلول قال الاتشر يقارن علته زما نا عقلية | 


كانت كحركة الاصبع علة لحركة الخاتم او وضعية بوضعالشرع كملة الاسكار لحرءة الحم والمختار وفاقا للشيخ الامام 
والد المصنف قبا مطلنا عقلية كا نتاو وضعية جرورة توق وجوده على بوحودها أذ لو تعارنا لبا كان وجودها اصلا له 
وثانث الاقوال بعقب المعلول العلة ان كانت وضعية لا عقليةفيقار ئها نعم ترتيب المعلول على العلة رتبة متفق عليه ( واللذة 


١‏ حصرها الامام والشيخ الامام قِ المعارف وكال ابن زكريا هى احلاص من الالم وقيل ادراك الملاثم والحق انالادراك ملزوميا ا 


ويقابلبا الالم ) لي واللذة الدنيوية أيانعقلية لا الحسية والحياليةاد كل منبما دفع الم حصرها الامام الرازي والشيخ الامام. 


والد المصنف فيما يعرف إي يدرك قالا وما يتوهم إي بقع فيالوهم اي الذهن من لنة حسية كقضاء شبوتي البطن والفرج 
او خيالية كحب الامتعلاء والريامة فهو دفع الالم فلنة الاكلوانشرب والجماع دفع الم الموع والعطش ودغدغة المني 
لاوعيته وننة الاستعلاء والريامة دفع الم القبر والغلبة وقالابن زكريا الطيب هي الخلاص من الالم يدقعه حمبما مر ورد 
بان التعريف غير جامع اذ قد يلنذ بثيء من غير سبق الم بضده كمن وقف على مسالة علم او كنز مالفجاة من غير خطورهما 
بالبال والم التنشوق اليهما وقيل هي ادراك ملاءمة الملائمواملائم هو المناسب للطبع الموافق نه قال المصنف والحق ان 
الادراك ملزومبا اي لا هي ويا بلبا على الاقوال الثلائة الالم فهو على الاخير ادراك غير الملاثم ( وما تصوره العقلاما واجب 
أو ممتنع أو ممكن لان ذاته ) اي المتصور ١‏ اما ان تعتضي وجودي اخارج أو عدمه او لا تقتضي ثيئا ) من وجوده نو عدمه 
والاول الواجب والثا ني الممتنع: وانثالث المسكن وهي اقسامما. اقتضاه الحلكم العقلي بالحصر كما قال فيامرشد المعين - اقسام 
متتضاه بالحصر تماز ٠‏ وهي انوجوب الاستحالة الجواز ٠‏ فواجب لا يقبل النفي حال ٠‏ وما ابى الشوت عقلا نلحال ٠‏ 
وجائز ما قبل الامرين سم ٠٠‏ 
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خاتمة ختم اللّه لنا بالرضى منه امين : 
هذه انخاتمة ذكر فيا المصنف رحمه الله تعالى مسائلمهمة من التصوف المصفي للقاوب رجاء ان يكون اتام معرفة 
لله تعالى على ما ينغي للعبد ان يكون عارفا به من تحقق تفصان ننه وكمال الله تعانىلانه نذاتحقق ياوصاف النقصان 


|0 أمده الله باأوصاف الكمالواك رفانقا ل ح اتعارفين بالله سيدي احمداين عطاء ء ائله له فيحكمه تحققيا. ومافك بمدك بأوصاقه وحيث 


]| ان اول ما يجب معرقته معرفة وجود الله تعالى وما يجب لهوما يمتنع عليه قال الصنف ( اول انولجبات المعرفة وقالالامتاذ 


النظر المؤدي اليبا والقاضي اول النظر وابن فورك وامامالحر مين التصد الى النظر ) اي أول مايحب معرقته محر فة اله 


| دعا( ى لا نبا مينى سمائر الواجصات اذ الآاتيان امور به امتثا وان الازكفاف عنه ا تجارا أ نا بسكن ألا * بعد معرقة الامر والناهي 
قاول مأ يحب انتداء معر ثة الامرسحا له وقا لالاستاد ابواسحا قاد سفراطي اول مأ بحب النضى المؤزي الى معر فته لانه. معدمتبا 
اذ لا يتوصل لبا الا بالنظر وما لا يتمالواجب الا به فهو واجب وقال القاضى ابوبكر الباقلانى الولجب اولا اول النظر وقال 


ابن فورك وامام الحرمين القصد الى اننظر اذا قال الناظم حاكيا هذه الاقوال ٠‏ اول واجب على المكلف ٠‏ معرفة ان 
وقيل الفكر في ٠‏ دليله وقيل اول النظر ‏ وقبل قصده اليهالعشر ٠‏ ( وذو النفس الابية يرنا بها عن مضساف الامور 
ويجنح الى معاليها ) اي وذو النفس الاببة اي التي تابى اي تمتنع من كل شيء إلا العلو الاخروي يسربا بها أي يرفعبا 
با محا هدة عن سفساف الأمور اي دنيبا من الاأخلاق المذمومةو ويحنح 8 الى معاليبأ الى الأخلاق المحمودة فلذا قالالناظم 
٠‏ ومن تكون نقسه أنه ٠‏ حلم للمراتب العليه ٠‏ وذلك بان يحفظ جوارحه السعة كلا عما نك شق به أد ذ من شكر من| نعم 
بها ان تستعمل في طاعته فيفض بره عما للا يحل النظر اليدمما هو محرم ويكف سمعه عما يام بسماعه كالغيية والنميمة 


| والزود والكذب وكف اللسان عما ذكر احرى في الوجوبمن كف السماع عن ذلك ويحفظ البطن من المرام كالطعام 


المسروق ونحو ذلك قال في المرشد المعين ٠‏ يغض عينه عنالحارم ٠‏ يكف ممعه عن الاثم ٠‏ لغيبة نميمة زور كنب ٠‏ 
لسانه احرى بتر ما جلب ٠‏ يحفظ بطنه من المرام ٠‏ ومنالمرانب العلية لذي النفس الابية ترك الامور التى فيها شببة 
مع انقطع بكونها حلالا مخاقة الوقوع في المحرم كن ذلكباهتمام وعزيمة كما قال ٠‏ بترك ما شبه باهتمام ٠‏ 'لما انه 
يحون حافظا فرجه من الزنى ويده من البطش بها لا هوممنوع يريده ايضا كما قال ٠‏ بحنظ فرجه ويتقي الشبيد : 
في البطش والسعي لممنوع يريد ٠‏ كما انه ايضا بكون متوتفاني الانسدام على امر حنى يلم حكم الله فيه كما قال 
0 ويوقف الامور حبى يعلما ٠‏ مأ الله شبن به قد حكما ٠‏ واعظم أمر الشعى يي اله انيعتنى به تطبر القلب م نأمراضه كالرياء 
والحد والعجب وغيرها من الادواء القية كما قال١‏ يطير لتب من الرياء ٠‏ وحسد عجب وكل داء ٠‏ واصل 
هنه الافات وهي الامراض التي في القلب المتقدمة التي,تطلب الانسان تطبيره منها انما هو حب الريامة في الدنيا 


. 58 5 2 لور 5 5 
اندي قيل انه عآخر ما إنزع*من قلوب الصديفين وطرح اي نسيان ما هو ءات في الدار الأخرة ثما قال ٠‏ واعلم بان 
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اصل ذي الاقرت ٠‏ حب الريامة وطرح الاني ٠‏ وم ذاك الالنمكن حب الدنيا في القاب لفوله صلى الله عليه وسلم حب 
الدنيا راس كل خطيئة وليس دواء هنه الادواء القلبيةنسالك الطريق الا في الاضطرار اليه سبحا نه قال تاج العارفين 
باه ميدي احمد ابن عطاء الله ني حكمه م طلب لك شيءمثل الاضطرار ولا اسرع بالمواهب اليك مثل الذلة والافتقار 
فال في المرشد ٠‏ راس الحضي هو حب العاجله ٠‏ ليسالدوا الا في الاؤطرار له ٠‏ ولا بد لمداواة هذه الامراض 
القليه من طبيب ماهر من .طدء انقلوب عارف يامراضبا وما بحصل به مداواتها حيث انه كان بصدد معالجة امراض قلبه 
فعولجت بالادواء في مستتفىالمريدين الىان غرت از منتلكالامراض فصارت مستثيرة يا نوار الانابة الى لله ليصح اتباع 
سبيله لقوله تك لى واتبع مبيل من اناب الي فيا نوار الانابةالمشرقة فيقلبه بازالة ظلمات الامراض منه يقي سريده السالك 
المالك التى تكون في طريقه وبنظره اليه يتذكر الله تعالى ا البسه إياه من انوار المعارف فان من اسر سريرة البسه الله 
رداءها وان خالبا تخفى على الناس تعلم فلذا قال في مرشدالسالك ٠‏ يصحب شيخا عارف انسالك ٠‏ يقيه في طريقه 
الممالك ٠‏ يذكره الله اذا رءاه ٠‏ ويوصل العبد الى مولاه (٠‏ ومن عرف ربه تصور تتعيده وتقربه فخاف ورجا فامغى 
الى الامر والنبى فارتكب واجتنب فاحبه مولاه فكّان ممعهويصره ويده التى سطشى بها واتخنه وليا ان ماله اعطاه وان 
استعاذ به اعاذه ) أي ومن عرف ربه يما يعرف به من صفاته تصور تبعيده باضلاله وتفرسه له بهدايته فخاف عقابه ورجا 
نوابه فاصغى الى الامر والنبي منه فارتكب ماموره في الظاهروالباطن واجتنب منهيه كذلك فتعظم حيتئذ منة الله عليه قال 
تاج العارفين بالله مينبي احمد ابن عطاء الله في خكمه متىجعاك .في الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الاستسلام | 
لقبره فد اعظم المنة عليك اه وذنك لان حاصل تقوى الّهاجتناب المنبى عنه ظاهرا وباطنا وامتثال المامور به كذلكويما | 
ذكر تنال التقوى ومرجع الباطن للنية فصارت الاقسام اربعةوهى سل امنفعة لسالك طريق الله فلنا قال في المرشد المعيبن | 
٠‏ وحاصل التقوى اجتناب وامتثال ٠‏ في ظاهر وباطن بذداتنال .٠‏ فحاءعت الاقسام حمما أربعه ' وهي للسالك سل 
النفعه ٠‏ وبالتقوى يتحبب العبد الى امولى .سبحانه واعظمما يتقرب به .اليه المحاقظة.على ما اقترظه عليه من الفراتض | 
وهي راس مال الانسان ويتتظر الربح الاخروي من قبلهاوالحافظة على النوافل بعد الفرائض ربح بعد حصول داس | 
الالمنالمفروض كما قال» ويحفظ المفروض راس امال -والنفلربحه به يوال ٠‏ والاكثار من ذكر الله بصفاء لب واخلاضص أ 
قلب مفتاح باب حضرة الله قال الشبخ ميدي عبد. الرحمن الاخضري في الجوهر ٠‏ كقولنا لعالم خِي غفله ٠‏ الذكر مفتاح | 
نباب الحضره ٠‏ ويستعين على ما ذاكر لحصول المقصود بعونالله تعالى كما قال في المرشد ٠‏ ويكثر الذكريصفو لبه 





ا 





ا 


والعون في جميع ذا بربه ٠‏ ولا ينبغي ان يترك المريد الذكيراعدم حضور.قلبه مع لله فيه. قال تاج العارفين يالله ميدي 
احمد اين عطاء الله ني حكمه لا رك الذكر لمدم جضورلتمع لله فيه لان غفتك عن وجود ذكدره اشد من غنتك في 
وجود ذ كر ه فصى أن يرفعك من ذكر مع ووجود غفلة الى ذ لين مع وجود يقظة ومن ذاذر مع وجود ينظة إلى كر مع | 





و0707 اج بجع امج يسفن 








يفل 


جود حضور ومن ذكر مع وجود حضور الى ذ رمع وجودعيبة عما سوى لمذ كور وما ذلك على اللّه بعزيز أه وضغي ان 
تككون مجاهدته نفسه دما يرضي رب العالمين بالاخلاص لدمع تحليه مع ذلك بمقامات اليقين وهي الاتصاف باالموف 
من الله ورجاء رحمته والشكر على النعم والصبر على النقموالتوبة كما مياتي والزهد في الدنيا والتوكل على الله تعالى 
فيجميع الاموروالرضىبما قسم الفموقدره والاعتكا فعلى محبةالله تعالىاذ بمحبتهيحص| الرضى بكل ما يصدر منه قال في المرشد 
٠‏ يجاهد النفس لرب العالمين ٠‏ ويتحلى بمقامات اليقين ٠خوف‏ رجا شكر وصبر توبه ٠‏ زهد توكل رضى محه ٠‏ 
وجميع معاملة العبد في طاعة ربه الرقيب الشبيد الذي يعلمانسر واخفى ينبني ان تكون يصدق بان يقصد بها وجبه 
الكريم فاذا اتصف يما ذكر فانه يكون عارفا بربه حرا ملحل وقليه عن محبة غيره لاققاله عليه بكلينه فلنا فال ٠‏ يصدق 
شاهده في المعامله ٠‏ يرضى با قدره الالاه له ٠‏ يصير عندذاكعارفا به ٠‏ حرا وغيره خلا من قلمه ٠فاذا‏ اتصف بحسن المعاملة 


متحببا اليه تعالى يعامله بالمحمة فيصطفيه الحضرة قدمه ويحتبيهنها كما قال ٠‏ فحه الالاه واصطفاه ٠‏ لحضرة القدس 


واجتأه ٠.‏ خمى البخاري وما يزال عدي شغرب الى بالنوافل حتى أحنة قاذا أحسيته كنت سميعة الذي السمعم به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي سطش بها ورجله التي يمشي ببا وان مالني اعطيته وان امتعاذ ني لاعيذنه قال الجلال المحلى والمراد ان الله 
تعالى يتولى محبوبه في جميع احواله فحر كاته وسكناته بهتعالى اه واذا تفضل عليه تعالى,هذا القرب ا١تخذه‏ وليا ان ماله 


ْ أعطاه وان امتعاد به اعاذه وافاد الناظم ما افاذه المصنف قال ٠‏ ومن يكون عا عارقا يربهة ٠‏ مصورا ليبعده او قربه ٠‏ 


ا 





| رجا فخاف فاصاغ فارتكب ٠‏ ماموره وما نبي عنه اجتنب ٠‏ احبه الله قكان عقّله ٠‏ وسبعه ويده ورجله ٠‏ واعتده منأولياء اذ | 
دعا ٠‏ اجابه او امتعاذه اعا ٠‏ اي اعاذه ( ود ني البمة لا سالي فيجبل فوق جبل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين قدونك 
صلاحا او فسادا او رضى او مخطا او قربا او بعدا او سعادة اوشقاوة ونعيما او جحيما ) افاد بدونك الاغراء بالنسبة الى 
الصلاح وما يناسبه والتحذير بالنسبة الى الفساد وما يناسبه اي بعد ان عرفت حال علو الهمة ودناءتها فدونك صلاحا الخ كما 
قال اللناظم ٠‏ اما الذي همته دنيه ٠‏ فلا مبالاة له سنيه ٠‏ ففوق جبل الجاهلين يجبل ٠‏ وتحت سبل المارقين يدخل ٠‏ 
فخذ صلاحا بعد او فسادا ٠‏ وثقوة تربك او اسعادا ٠‏ وقربا اوبعدا او سخطا او رضى - وجنة الفردوس او نارا لظى ٠‏ ( واذا 
خطر لك امر فزنه بالشرع فان كان مامورا فبادر فانه منالرحمن فان خشيت وقوعه لا ايقاعه على صفة منبية فلا عليك ) 
اي بخلاف ما اذا اوقعته على صفة منبية قاصدا لبا فعليك اثمذلك قال الناظم ٠‏ وزن بشرع كل امر خاطر ٠‏ فان 
يكن يومر به فبادر ٠‏ فان تخف وقوعه على صمفه ٠‏ منبية فماعليك دن مفه ٠‏ وامر في المرشد بمحاسبة النفس على اللحظات 
العمرية ويوزن الحواطر بالموازين الشرعية ققفال ٠‏ يحاسب النفس على الانفاس ٠‏ ويزن الفاطر بالقسطاس» ( واحتياج 
امتنفارنا الى امتغفار لا يوجب ترك الامتغفار ومن ثم قا السبروردي اعمل وان خفت العجب ستففرا منه 9 فلنا قال 
انا ٠‏ فحاجة امتنفارثا اليه لا ٠‏ توجب تركه بلالذكرعلى ٠‏ من ثم قال السبروردي اعمل وان ٠‏ خكيت عجنا ثم : 








اقفال 














داوه وزن ٠‏ وذلك لان ترك العمل خوفا منالعحب منمكائدالشيطان ( وان كان منييا فاياك فانه من الشيطان فان .أت 
فاستغفر ) اي وان كان انخاطر الذي القي في القلب منبيا عندشرعا فاياك ان تفعله فانه من الشيطان فان ملت الى ذمله 
فاستغفر الله تعالىمن هذا الميل كما قالالناظم ٠‏ وانيكنمما نبي عنه احذر ٠فان‏ تمل لفعله فامتغفر ٠‏ (وحديث التفس 
ما له يتكلم او يعمل والهم مغفوران ) اي وحديث النفس ايترددها بين فمل الخاطر المذكور وتركه وكذلك القول ما لم 
تكلم ناك الاطر ان كان ممعي فوية اد سل ب ان كانمعصية فملية كان يكون الخاطر قذذا فيقذف او شرب خسر 
شرب وكنا الهم من النفس بانفعل او القول ما لم تنكل اوتعمل منفوران فلذا قال الناظم ٠‏ والهم والحديث منفوران 
ما ٠‏ 0 تكلما ٠‏ قال صلىالله عليه وسلم ان اللدعز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او 
تتكلم به رواه الشيخان وقال ملى الله عليه وملمومن هم بسيثقولم يعملها لم تتكتب الي عليه رواه مسلم وفي رواية له كتبا الله 
عنده حسنة كاملة ( وان لم تطعمك الامارة فجاهدها ) اي وانلم تطعك اننفس الامارة بالسوء على لجتناب فعل الفاطر 
إلمذ كور لبا بالطبع للمنبي عنه من الشبولت فلا تبدو لباشهوة الا اتعتها فجاهدها وجوبا لتطبعك في الاجتناب كمنا 
تجاهد من يقصد اغتيالك بل اعظم لانها تقصد بك البلا كاللايدي باستدرلجها لك من معصية الى لخرى حتى توقعك فيما 
يؤدي الى ذلك وباقتحام مخالقتها يتحقق ميرالسائرين الىاللدقال تناح العارفين بالله ميدي تحمد ابن عطاء نه في حكمه 
نولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين اذ لا مسافة بينكوبينه حتى تطوبها رحلنك ولا قطمة بينك ويينه حتى تمحوها 
منتك اه وامر الناظم رحمه الله بثن الغارة على النفس وذنك با نواع الجاهدات حنى تيزم قال ٠‏ ان لم تطعفي 
9 الاماره ٠‏ فحاهدنها وشن الغاره (٠‏ فان قملت فتنبفانلم تملع لامتلناذ او تسل تذكر هادم اللذات وفحئة 
الفوات اؤ لقنوط فخف مقت ربك واذ كبر سعة رحمته واعرضالتوية ومحامنها ) اي فان فملت الخاطر الم كور لغلبة الامارة 
عليك فتب على الفور وجوبا ليرتفع عنك اثم فله بالتوبة التيوعد الله بقبولبا فلا «نه ومما تتحقق به الاقلاع كما سياتي 
دان لم تقلع عن فمل الخاطر الم كور لاستلناذ به او كسل عنالخحروج منه فتذكس هاذءاللنات الني هوالوت وفجتته المفوتة 
للتوبة وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على الاقلاع عما تستلذ به او تكسل عن الخروج منه واما ان لم 
تقلم عن فمل الخاطر المذ كو ر لاجل قنوط من رحمة الله وعفومعياً لت لشدته فخف مقت ربك ايشدة عقابه حيث اضفت 
الى انذنب الياس من العفو عنه وقد قال تعالى انه لا بياس من روح الله الا القوم الحكافرون وامتحصر معة رحمته 
التي لا يحيط بها الا هو لترجع. عن قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا. على !تدهم ٠‏ 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله لايغفر ان بشرك به ويغفر ما دو زذلك لمن نيثاء وقال صلى الله 
عليه وملم والذي نفسي بيده لو لم تذنيوا لذهب الله بكم وجاءبتوم يدون فيستغفروفيغفر لبورواه مسلمقال تاجالعارفين 
الوارث النور لاوفر من امام الرمليسن صلى الله عليه وسلم لابسظم الذنب عند عظمة نصدك عن حسن“الظن باللّه تعالى قان 


مسي 29 








نققل 





من عزف ربه انتصغو في جنب كرمه ذنبه لا صغيرة اذا قابلكعدله ولا كبيزة اذا واجهك فضله اه قوله واعرض الخ اي 
واعرض على نفسك التوبة ومحامنها اي ما تتحقق به منالمحامن حيث ذ كر تمعة رحمته تعالى لتتوب عما فعات قتقبل 
ويعفى علك فضلا منه تعالى وافادالئاظم ما افاده الممنف فق ال ٠‏ فان فملت تب فان لم تقلع ٠‏ للنة او كسل 
مومع + فَليتذكنر هاذم اللنات ٠‏ وفجتة الممات والفوات ١و‏ لقنوط فاخش مقت ريكا ٠‏ واذكر عظيم عفوه يسبل بكا ٠‏ 
واعرضن على نفسك توبة تم ٠‏ وما حوت من حسن ٠‏ (وهي الندم وتتحقق بالاقلاع وعزم ان لابعود وتدارك ممكنالتدارك 
وتصح ولو بعد تقضبا عن ذنب ولو صغيرا مع الاصرار علىءاخر ولو كبيرا عند الجمبور ) اي والتوبة هي الندم على المعصية 
| من.حيث انها معصية فالندم على شرب الثمر مثلا لاضرارهباليدن ليس بتوبة وتتحفق إي تعتبر بالاقلاع عنالعصية وعدم 
| الاتلاع عتبا بتمكن حلاوتها في القلب وهنو الداء العضال قال تاج العارفين باللّه تكن حلاوة البوى من القلب هو الداء 
| العضال لا ينخرج الشهوة من القلب اله خوف مزعج او شوقمقلق اه ومن لوازم الندم العزم على ان لا' يعود الى المعصية 
| ورتدارك التائب ما يمكن تداركه من الحق الناشيء عن المعصية درد المظالم وتمكين نفسه من المجني عليه او مناوليائه "كانت 
الجناية تقسا او جرحا او قذقا اؤ مالا اوغير ذلك قال فيالمرشد- وتوبة من كل ذنب يجترم ٠‏ تجب فورا مطلقا وهي الندم٠‏ | 
]| بشرط الاقلاع ؤنفى الاضرار ٠‏ وليتلاف ممكنا ذا امتغفار ٠‏ قوله ذ1 امتنفار حال من فاعل وليتلاف وهو التائب وامتغفاره ) 
|[ شرط كمال لا شرط صحة وتصح التوبة ولو بندتقضها فمنتابمن ذنب ثم عاد اليه فلا يكون العود اليه.ميطلا للتوية السابقة | 
|[ متة والسئلة خلافية قيل القبول وقيل عدمه رايان مختلقان كماقال نام جوهرة التوحيد ٠‏ ثم: الذنوب عندتا قسان ١‏ | 
[أ بقيرة كبيرة قالثانى ٠‏ منة اشاب واجب في الحال : ؤلااتتقاض ان بعد للحال ٠‏ لكنيجدد توبة لا اقترف٠وفيالقبول‏ | 
| رايم قد انختلف ٠‏ وتضح التوبة عن بعض الذنوب معالاضرارعلى غيره وان كان ما تاب منة صغيرا وما أمر عليه كبييراعند 
١‏ الجنهور ؤافاذ الناظع ما اقاده المصنف معيذا الضمير علىالنوبة قائلا ٠‏ ؤهى الندم + وشرطقا الاقلاع والعزم المني ٠‏ 
ان لايموذ. وادزاك اللمكن ٠‏ ؤفحة النوبة قال الأكفر ٠‏ ولويكون بعد نقض يكثر ‏ عن اي ذنب كان لو مغيرا ٠‏ مع 
فنك علخر نو كبيرا ٠‏ ( ؤان شحكت امامور ام منبي فامسلتؤمن ثم قال الجويني في المثوضي يثك ايفسل ثالثة ام رابية لا 
|| يشل ) هنا القسم الثانك من اقسام الامر االماطر اي وانشككت في الفاظر اماهور به ام منبي عنه فامسك عنه حذرا في | 
ا الوقوع في المنبي ومن اجل ذلك قال الشيخ ابو محمد الجؤبنيفي المتوضى يشك ايفسل غسلة ثالثة قيككؤن مامورا بها ام رابعة 
| قبّدون منييا عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنبي عنه وغيرءقال يفسل فال الناظم ٠‏ وان شككت قنف فثرك طاعة ٠‏ 
| اولى من الوقوع في مفسدة ٠‏ من ثم قال بفضهم من شك هل. ثلث او ينقض عنه ما غسل ٠‏ نعم ٠‏ ( وكل واقع بقدرة الله 
| وازادته هو خانق كسب العبد قدر له قدرة هي امتطاعنه تصلخ للكسب لا للابناع فللّه خالق غير مكتسب و«العبد 
| نكتسب غير خالق ) بي وكل ما عرض له الوقوع بعد انلهيكن واقعا سواء كان خاطرا او غيره بقدرة الله تعالى وارادته 





و 








الله هو خالق كسب العبد اي الفعل الي هو كاعبه لا انالعيد خالقه قال ناظم الجوهرة ٠‏ وعندنا للد كسب 

الفا ٠‏ به ولككن لم يؤثر فاعرفا ٠‏ تتدرللعيد سبحا نه قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للابداع اي لا للناثير فني قول 
المصنف قدر له قدرة رد على الجبرية وني قوله تصلم للكسبلا للابداع رد على القدرية فالله سبحا نه وتعالى هو اللمالق 
وخلق للعبد كبا فصار متصفا به لا بامالقية كما مر عانقا قالالله تعالى والله خلقكم وما تعملون فيئاب العبد على مكتسبه 
الذي يخلقه الله عقب قصده له بفضله ويعاقب عليه بعدله فمذهمنا معاشر اهل المئة توسط بين قول المعتزلة ان العمد خالق لفعله 
وبين قول الجبرية انه لا فمل للعبد اصلا وهو ءالةمحضة كالسكين في يد القاطم وافاد الناظم ما 
افاده الممنف فقال وكل امر واقع باذنه ٠‏ سبحانه خالق كسب عبده ٠‏ قدر فيه قدرة للكسب لا ٠‏ ابداعه تصلتح فالله 
علا ٠‏ خالق لا مكتسب ما يصنع ٠‏ وعبده مكتسب لا مبدع٠(‏ ومن ثم الصحيح ان القدرة إلا تصلح لفضدين وان المج عفة 
| وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والملكة ) ايومن اجل ان العبد مكتسب لا خالق الصيحيح ان القدرة من ) 
العسد لا تصلح للضدين إي للتعلق بهما لا معا ولا على سبي[ البدل لا تقدم من ان العرض ل سفى زمانين ولا شك انها 
| عرض مقارن للفعل اه بنا ني والصحيح ايضًا انالعجز منالعيدصفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا تقابل العدم | 
واللكة حتى يكون هو عدم القدرة عما من ثانه القدرةوذلك على القول بان العبد يخلق افعال تفسه وهو قول المعتزلة | 
| عافانا الله مبا ابتلاهم به ( ورجح قوم التوكل وءاخرون إلاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو الختار ) / 
| أي وجح قوم التوكل لي ترك الإكتسابوءاخرونالا قنسا بعلى التوكل والقول الثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو | 
الختار حسبما هو معروف في كتب القوم كالاحياء للغزاليوالرمالة للقشيري فمن يكون في تو كله لا يتسخط عند فين | 
الزورق عليه ولا تستشرف نفسه إي تتطلع لسؤال احد من الاق فالتوكل في حقه ارجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس 1 
ومن يكون في توكلة بخلاف ماذكر فالاكتساب فيحهارجح حنرا من التسخط والامتشراف نا قال نإظم جوهرة | 
التوحيد ٠‏ في الأكتساب والتوكل اختلف ٠‏ والراجح التفصيل حسبما عرف ٠‏ ( ومن ثم قيلازادة التجريد معداعية الاسباب أ 
شهوة خفية وملوك الاسباب مغ داعية التجريد انحطاط عن الدورة العلية )ليومن/ج لان القول الثالثالمفصل هوالمخنارقيل | 
| فولا متبولاوهو ارادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى معداعية الاسباب من الله في مريد ذلك شهوة خفية من المريد اما أ 
كونبا شبوة ظعدم وقوف المريد مع مراد الله تمالى حيث ارادلنفه خلاف ذلك واما “دونها خنية قلانة لم يقصد بذلك نيل 1 
| حظ عاجل بل قصد التقرب الى الله ليكون اعلى بزعمه وملوكالإسباب الثاغلة عن الله تعالى مع داعية النجريد من الله في / 
سالك ذلك انحطاط له عن الذروة العلية وذروة كل شيء اعلامواصل هذه الحكبة العلية لتاج العاردين بالله سيدي احمد بن أ 
عطاء الله في حكمه حيث قال ارادتك التجريد مع اقامة اللهاياك في الاسباب من الشبوة المفية وارلدتك الاسباب مع اقامة | 
الله ياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية اه ( وقند يا تي الشيطان: باطراح جا ثب الله تعسالى في صورة الاسياب او | 

































اهف 





بالكسل والتماهن في صورة التوتدل والموفق يبحث عن هذينويعلم انه لا يكون الا ما يريد ) اي وقد ياتي الشيطانللانسان 
التجرد بان يسول له ترك جا نب الله تمالى ي صورة تحسين الاسباب كان يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له املح من 
تركه له الى متى تترك الاسباب 'لم تعلم ان تركها بطسعالقلوب ما في إيدي الناس فامكها لنسلم منذلك وينتظرغيرك 
منك ما كنت نتنظره من غيرك ويقول لسالك الاسباب الذي ملوكه لها اصلح من تركه لها لو تركتها وملكت النجريد 
فنتوكل على الله لصفا قلبك واشرق لك النور واتاك ما يكفيكمن عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك وكثنا الوموستينالاولى 
والثانية غرور منه والني وقنه الله تمالى يحفظه من كيدالشيطان لعنه الله في إلامرين فيفهم ما اراد له الحق سبحا نه 
اقامته فيه قال طبيب القلوب تاج العارفين بالله ميدي احمد ابنعطاء الله في الحكم من علامة اقامة الحق'لك في الشيء اقامته 
اياك فيه مع حصول النتائح اه فيتحقق بالعلامة ما اراد له الحقسبحا نه اقامته فيه فيقيم فيه قتحصل التتائج يفضله سبحانه ( ولا 
ينفعنا. علمنا بذلك الا ان يريد الله مبحانه وتعائى ) اي ولاينفعنا مجرد علمنا يانه لا يكون الا ما يريد سبحا نه الا ان يريد 
مبحا نه توفيقنا للعمل بمقنضى العلم فنتتفع حيتئذ به بفضله لقولهسبحا نه ٠‏ والعمل الصالح يرفعه ٠‏ اللهم تقبل منا يفضلك ٠‏ 
( وقد تم جمع الجوامع علما ٠‏ المسمع كلامه «اذانا صما ٠الاتيمن‏ احامن المحامن بما ينظره الاعمى ٠‏ مجموعا جموعا ٠‏ 
وموضوعا ٠‏ لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ٠‏ ومرفوعا عن هنممالزمان مدفوعا ٠‏ فعليك بحفظ عباراته لا يما ما خالف فيها 
غيره ) بي وقد تم هنا الكتاب من حيث العلم اي المسائلالمقصود جمعها فيه وهو الكتساب الذي تضرع الى الله في 
ابتدائه بان يمنع عنه الموانع في اكماله حيث قال في خطبت هو نضرع اليك في منع الموانع عن اكمال جمع الجوامع الاتي 
من فني الامول بالقواعد القواطم قوله السمع الخ شروع فيمدح ذا الكتاب بما اشتمل عليه من المحامن اي انه لعنوية 
لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى: يتحقتهالاصم فكا نه يسمعه والاعمى فكا نه ينظره لكمال الشهرة قال 
الجلال المحلي وهنا كما قال الممنف متتزع منقولابيالطيب٠انا‏ الني نظر الاعمى الى ادبي ٠‏ واسمغت كلامي من به 


ممم ٠‏ قوله مجموعا جموعا لي كثير الجمع ومجمولا ذا قضللا مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن 


همم اهل زما نه مدفوعا عنبا .فلا ياتي احد من اهل زما نه بمثلهفعليك حيتئد ايها الطالب بحنظ عباراته لا سينا ما خالف فيها 
غيره كالمختصر وامنهاج ( واياك ان تبادر با نكار شيء قب لالتامل والفكره إو ان نظن امكان اختصاره فضي كل ذرة دزه 
فربما ذكرنا الادلة في بعض الاحايين اما لكونها مقررة في مشا هيرالكتبعلى وجه لابين اولغرابة اوغيرذلك ممايستخرجه 
انغ التين ) حذر رحمه الله من المبادرة با نكار شيء من جمع الجوامع قبل كمال التامل فيه والفكرة فر رقائق معا نيه ومن 
آ يظن المطلع عليه انه يمكن اختصاره كلا اذ في كل. ذرةمنه بفتح الذال لي حرف درة يضم الدال المهملة اي فائدة نفيسة 
0 الثمينة وذ كره لبعضئ, الادلة. في بعض الإحسايبناما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين اي لا 


يظبر كما تقدم في مبحث اير في قسوله ومدلول ابر الحكمبالنسية لا ثبوتها والا لم يكن شيء ٠‏ من الخمر كنيا واما لغرابة 
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الادلة كما مر في مبحث عدم التاثير في قوله الجمعة صلاةمفروفة فلا تحتاج الىل اذن الامام كالظهر فزاد مفروضة 

لان الفرض بالفرض انبه فليست الزيادة حثوا واما لغير ذلك كما في مسالة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون 
| وقوله مما يستخرجه النظر المنين اي القوي من المدارك الحفية( وربما افصحنا بذكر ارباب الاقوال فحسيه الغبي ) بالساء 
لموحدة اي ضعيف الفهم لا الالمعي الني بظن بك الظن كانقد راى وقد سمعا ( تطوبلا بوعدي الى الملال ) الذي تكل 
| البمم منه ( وما درى انا انما فعلنا ذلك لغرض تحرك ) اي تتحرك ٠‏ وما بتاءين ابتدي قد يقتصر ٠‏ فيه على تا كتبين العبر 
' ( فريما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناءه ) فلولا نسبتهلتائله لم يدر انه قوله كما في تقل فضيلة فرض الكفاية عن 

فرض العين عن الامتاذ والجويني مع ولده اللشبور ذلك عنهققط ( او كان ) من ذ كرتا عنه قولا ( قد عزى اليه على الوهم) 
. اي الغلط ( سواه ) كما في ذكره القاضي الباقلاني من المانعيناشوت اللغة بالقياس وقد ذكره الامدي من المجوزين لو غير 
ذلك مما يظبره التامل لمن استعمل قواه كما في ذكره غيرالدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له وكل ذلك تقدم وسلنا 
ذلك ( بحيث انا جازمون بان لختصار هذا الكتاب متعذروروم النقصان منه متعسر اللهم الا إن ياي رجل مبدر ) اي 
ينقل شيئا من مكا نه الى غيره ( مبتر ) لي ياتي بالالفاظ بترااي نواقص كان يحذف منها اسماء امحاب الاقوال فانه لا 
ينعسر عليه روم النقصان لكنه أذ فمل ذلك لا يفى بمقصود نا( ددونك ) ايها الطالب لما تضمنه مختصرتا ( مختصرا ) لنا 
( بانواع المحامد حقيقا واصناف المحامن ليا ) هو بمعنىحميقا عدل اليه تفتنا قالمختصر مشتمل على ما يقتضي أن يثني 
عليه يما ذكر ( جعلنا الله به ) لما املناه من كثرة الانتفاع به( مع الذين انعم الله علييم من النبيئين والصديقين والثهداء 
والصالحين وحسن اولك رفيقا ) وقد تم والحمد لله رب العالمين شرح جمع الجوامع مصحوبا بالكتب.التي التزمت ذكرها معه 
وزيادات منفضله مبحا نه ماعاأ سي سبحا نه على ذكبمنعلموانه وسبل ليما كان صعبا ٠‏ وصيرئي ما كانبعداقريا فاشكره سبحا 
على ذلك ٠‏ واشكر من كان مببا في سلوكي ذي المسالك ٠حتى‏ غرست في الفؤاد بوامطته الاصول التي اجتنيت ثمارها ٠‏ 
ولكمال مناسبتها لبعضها وعظيم افادتها الفت ينها ٠‏ إلا وهواستاذي سيدي والدي الحاج عمر بن عبد الله بن عمر رحمه 
الله ٠‏ وجعل الفردوس ماواه ٠‏ «امين واماله سبحا نه ان يجعل ما. منعته عملا مبرورا “ وسعيا مشكورا ٠‏ وان يجازي عني 
إحسن الجزاء ٠‏ في هذه الدار وفي دار الجزاء ٠‏ من نظر الى ذاالشرح بعين الرضى والقبول من اعلامنا التحارير الابرار ٠‏ 
ساداتنا العظماء الاخبار ٠‏ والخامة والعامة ما نعاقبتالاعتباز- ويديم عمران جامعنا الاعظم جامع الزيتونة بتلاوة الكتاب 
العزيز ودرامة العلم الشريف ويغفر لنا ولوالدينا ومشائخناومحيينا والمسلمين اجمعين انه هو الغفور الرحيم ريتا تقبل منا 
انلك انت السميع العليم فلله الشكر على ما انعم ٠‏ والمنةوالطول على ما تفضل به وتمم ٠‏ يسم لله ٠‏ حسبي الله ٠‏ 
توذلت على الله ٠‏ اعتصمت بالله ٠‏ فوضت امري الى الله ٠ما‏ ثاء الله ٠‏ لا قوة إلا بالله ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وملم وكان الفراغ منه في الرابع والعشرينمن ربيع الثاني منة 147 مبعة واربعين وثلائماثة والف 

1 وعاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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